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  مقدمة   -أولا  
ــدولي       -١ ــتجاري الـ ــانون الـ ــتحدة للقـ ــم المـ ــنة الأمـ ــادر عـــن لجـ ــتقرير الصـ ــذا الـ ــناول هـ يتـ
 ١٢يونيه إلى / حزيران٢٥ دورا الأربعين، المعقودة في فيينا من     الجـزء الأول من   ) الأونسـيترال (

للاطلاع على قرار اللجنة بتقسيم دورا الأربعين إلى جزأين، انظر الفقرة     . (٢٠٠٧يولـيه   /تمـوز 
 ). أدناه٣

ديســمبر / كــانون الأول١٧، المــؤرّخ )٢١-د (٢٢٠٥وعمــلا بقــرار الجمعــية العامــة   -٢
ير إلى الجمعــية العامــة، كمــا يقــدّم إلى مؤتمــر الأمــم المــتحدة للــتجارة  ، يقــدم هــذا الــتقر١٩٦٦

 .والتنمية لإبداء تعليقاته عليه
  

  تنظيم الدورة     -ثانيا  
  افتتاح الدورة      -ألف   

واتفقـت اللجنة، في  . ٢٠٠٧يونـيه  / حزيـران ٢٥افتتحـت اللجـنة دورـا الأربعـين في          -٣
وللاطلاع . ونـيه، عـلى تقسيم دورا إلى جزأين  ي/ حزيـران ٢٥ المعقـودة في  )1(٨٣٧جلسـتهــا   

 . أدناه٢٤٧ إلى ١١ومواعيدها، انظر الفقرات من المستأنفة على جدول أعمال الدورة 
  

  العضوية والحضور        -باء  
 ٢٩، وبعضــوية قوامهــا )٢١–د (٢٢٠٥أنشــئت اللجــنة بمقتضــى قــرار الجمعــية العامــة   -٤

 دولة بمقتضى قرار الجمعية ٣٦ إلى ٢٩ية اللجنة من وقـد وسّعت عضو  . دولـة تنـتخـبها الجمعـية     
ثم وسّـعت عضويتها مرة أخرى      . ١٩٧٣ديسـمبر   / كـانون الأول   ١٢، المـؤرّخ    )٢٨–د (٣١٠٨
نوفمــبر  / تشــرين الــثاني  ١٩، المــؤرّخ  ٥٧/٢٠ دولــة بمقتضــى قــرار الجمعــية    ٦٠ إلى ٣٦مــــن 
ــية، الـــتي   . ٢٠٠٢ ــدول التالـ ــيا مـــن الـ ــنة حالـ ــوية اللجـ ــتألف عضـ ــرين ١٧ انتخبـــت في وتـ  تشـ

، وتنتهي مدة عضويتها عشية اليوم الأخير قبل ٢٠٠٧مايو / أيـار ٢٢ وفي  ٢٠٠٣نوفمـبر   /الـثاني 

                                                           
أُعطي هذا الرقم للجلسة الأولى من الدورة الأربعين لمناسقة أرقام جلسات اللجنة مع أرقام المحاضر الموجزة  (1) 

، وهي محضر موجز A/CN.9/SR.835انظر خصوصا الوثيقة (لجلسات اللجنة في دورا التاسعة والثلاثين 
 من تقرير ١٢وهذا ما أدّى إلى تباين مع الفقرة ). للجلسة قبل الأخيرة من دورة اللجنة التاسعة والثلاثين

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستين، الملحق (اللجنة عن أعمال دورا التاسعة والثلاثين 
 . هي الجلسة الأخيرة في تلك الدورة٨٣٤ تبيّن أن الجلسة ، التي))A/61/17 (١٧رقم 
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 ، أرمينيا )٢٠١٣(الاتحاد الروسي ) 2(:ابـتداء الـدورة السـنوية للجـنة في السـنة المبيّـنة بـين قوسـين          
ــبانيا )٢٠١٣( ــتراليا )٢٠١٠(، اسـ ــرائيل )٢٠١٠(، أسـ ــو)٢٠١٠(، إسـ ، )٢٠١٠(ادور ، إكـ

، )٢٠١٠(، إيطاليا   )٢٠١٠) (الإسلامية-جمهورية(، إيـران    )٢٠١٠(، أوغـندا    )٢٠١٣(ألمانـيا   
 ، بـــــنن )٢٠١٣(، بلغاريـــــا )٢٠١٣(، الـــــبحرين )٢٠١٠(، باكســـــتان )٢٠١٠(بـــــاراغواي 

، الجزائر  )٢٠١٠(، تايلند   )٢٠١٠(، بـيلاروس    )٢٠١٣(، بوليفـيا    )٢٠١٠(، بولـندا    )٢٠١٣(
ــيكية ، الجمهو)٢٠١٠( ــة التشــ ــا )٢٠١٠(ريــ ــة كوريــ ــيا )٢٠١٣(، جمهوريــ ــنوب أفريقــ  ، جــ
 ، ســـنغافورة  )٢٠١٣(، الســـلفادور )٢٠١٣(، ســـري لانكـــا  )٢٠١٠(، زمـــبابوي )٢٠١٣(
، الصين  )٢٠١٠(، صربيا   )٢٠١٣(، شيلي   )٢٠١٠(، سويسـرا    )٢٠١٣(، السـنغال    )٢٠١٣(
ــابون )٢٠١٣( ــيمالا )٢٠١٠(، غـ ــا )٢٠١٠(، غواتـ ــنـ)٢٠١٣(، فرنسـ ــة(زويلا ، فـ -جمهوريـ

ــيا )٢٠١٣(، كـــندا )٢٠١٣(، الكـــاميرون )٢٠١٠(، فـــيجي )٢٠١٠) (البولـــيفارية  ، كولومبـ
 ، مالــــيزيا )٢٠١٣(، مالطــــة )٢٠١٠(، لبــــنان )٢٠١٣(، لاتفــــيا )٢٠١٠(، كينــــيا )٢٠١٠(
، )٢٠١٣(، المكســــيك )٢٠١٣(، المغــــرب )٢٠١٣(، مصــــر )٢٠١٠(، مدغشـــقر  )٢٠١٣(

 ، ناميبـــيا )٢٠١٠(، منغولـــيا )٢٠١٣(العظمـــى وايرلـــندا الشـــمالية المملكـــة المـــتحدة لـــبريطانيا 
، )٢٠١٠(، الهــــــند )٢٠١٠(، نــــــيجيريا )٢٠١٠(، النمســــــا )٢٠١٣(، الــــــنرويج )٢٠١٣(

 ، الــــيونان )٢٠١٣(، الــــيابان )٢٠١٠(، الولايــــات المــــتحدة الأمريكــــية )٢٠١٣(هــــندوراس 
)٢٠١٣.( 

سري لانكا والسنغال وشيلي وغابون     وباسـتثناء إسرائيل وإكوادور وبنن وزمبابوي و       -٥
وغواتـيمالا وفـيجي ومالطـة ومدغشـقر ومنغولـيا وناميبـيا، كـان جمـيع أعضاء اللجنة ممثلين في                  

 .الجزء الأول من الدورة

أذربيجان، الأرجنتين،  : كمـا حضـر الجزء الأول من الدورة مراقبون عن الدول التالية            -٦
 بلجيكا، بنما، بيرو، تركيا، تونس، الجماهيرية العربية الأردن، إندونيسـيا، الـبرازيل، الـبرتغال،      

ــو الديمقراطــية،       ــة الكونغ ــة الدومينيكــية، جمهوري ــتحدة، الجمهوري ــيا الم ــة تنـزان ــية، جمهوري الليب
 .رومانيا، سلوفاكيا، العراق، الفلبين، فنلندا، قطر، كوبا، الكويت، هنغاريا، اليمن

                                                           
ومن بين . ، ينتخب أعضاء اللجنة لولاية مدا ست سنوات)٢١-د (٢٢٠٥عملا بقرار الجمعية العامة  (2) 

/  تشرين الثاني١٧ عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين، في ٣٠الأعضاء الحاليين، هناك 
 ٢٢ عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورا الحادية والستين، في ٣٠، و)٥٨/٤٠٧المقرّر  (٢٠٠٣مبر نوف
، مواعيد بدء العضوية ٣١/٩٩وقد غيّرت الجمعية العامة، في قرارها ). ٦١/٤١٧المقرّر  (٢٠٠٧مايو /أيار

ورة اللجنة السنوية العادية التي تعقب وانتهائها، إذ قرّرت أن تبدأ ولاية الأعضاء في بداية اليوم الأول من د
انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية اليوم الأخير قبل افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تعقب 

 .انتخابهم
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 :اقبون عن المنظمات الدولية التاليةوحضر الجزء الأول من الدورة أيضا مر -٧

اللجـنة الاقتصـادية والاجتماعية لغربي آسيا والمنظمة        : مـنظومة الأمـم المـتحدة      )أ( 
 العالمية للملكية الفكرية؛

الجماعــة الأوروبــية والمعهــد الــدولي لتوحــيد     : المــنظمات الحكومــية الدولــية   )ب( 
 القانون الخاص؛

 رابطة المحامين الأمريكية، الرابطة : دعتها اللجنة المـنظمات غـير الحكومـية التي       )ج( 
الأمريكــية لقــانون الملكــية الفكــرية، الــرابطة الفرنســية للشــركات الخاصــة، رابطــة محطــات          
التلـيفزيون الـتجارية في أوروبـا، رابطة أصحاب العلامات التجارية الأوروبيين، رابطة التمويل             

ابطة طلبة القانون الأوروبية، التحالف المستقل   الـتجاري، رابطـة شـركات التأمين الأوروبية، ر        
للأفـلام والتلـيفزيون، الـرابطة الدولـية لـنقابات المحـامين، غـرفة التجارة الدولية، الرابطة الدولية                  

 .لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية، الرابطة الدولية للعلامات التجارية

 ذات خبرة فنية في بنود جدول ورحّبـت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية    -٨
واعتـبرت مشـاركتها بالغـة الأهمـية لضـمان جـودة النصـوص الـتي تصوغها               . الأعمـال الرئيسـية   

 .اللجنة، وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراا
  

   أعضاء المكتب       انتخاب    -جيم   
 :ؤهم أعضاء المكتب التالية أسمااللجنة انتخبت -٩

 )صربيا( ميتروفيتش دوبروساف  :الرئيس  
 )نيجيريا( أودو آدامو بيو :الرئيس نوّاب  
 )بوليفيا (بازوبيري هوراسيو    
 )كندا (سابو كاثرين    

 )الهند (فيسواناتان. ك. ت  :المقرّر 
  

  الأعمال     جدول    -دال  
ا اللجنة في جلستها     أعمـال الجزء الأول من الدورة، بصيغته التي اعتمد         جـدول  كـان  -١٠

 :، كما يلي٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٥ في المعقودة، ٨٣٧

 . الدورةافتتاح -١ 
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 . أعضاء المكتبانتخاب -٢ 

 . جدول الأعمالإقرار -٣ 

 مشــروع دلــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن المعــاملات المضــمونة       اعــتماد -٤ 
 . يمكن الاضطلاع بها مستقبلاالتيوالأعمـال 

 .تقرير مرحلي من الفريق العامل الأول: ءالاشترا -٥ 

 .تقرير مرحلي من الفريق العامل الثاني:  والتوفيقالتحكيم -٦ 

 .تقرير مرحلي من الفريق العامل الثالث:  النقلقانون -٧ 

 . تقرير مرحلي من الفريق العامل الخامس:  الإعسارقانون -٨ 

 .الإلكترونيةال التجارة  التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجالأعمال -٩ 

 .التجاري التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاحتيال الأعمال -١٠ 

 .١٩٥٨ تنفيذ اتفاقية نيويورك لسنة رصد -١١ 

ــرار -١٢  ــنظمات الأخــرى إق ــانون   :  نصــوص الم مــبادئ المعهــد الــدولي لتوحــيد الق
 .٢٠٠٤م بشأن العقود التجارية الدولية لعا) اليونيدروا(الخاص 

 . التقنية في إصلاح القوانينالمساعدة -١٣ 

 . نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لهاحالة -١٤ 

 : والتعاونالتنسيق -١٥ 

  عام؛استعراض )أ(  

 . المنظمات الدولية الأخرىتقارير )ب(  

 .فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي.  فيليم سيمسابقة -١٦ 

 .ة العامة ذات الصلة الجمعيقرارات -١٧ 

 . أخرىمسائل -١٨ 

 . الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادهامواعيد -١٩ 

 . تقرير اللجنةاعتماد -٢٠ 

 .٢٠٠٧ عام مؤتمر -٢١ 
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 أن يتضمن جدول    علىيوليه،  / تموز ٤ المعقودة في    ٨٥٢ اللجـنة، في جلستها      واتفقـت  -١١
 أساليب" عنوانه  منفصلا الأعمال وبندا     مـن جدول   ٤أعمـال دورـا الأربعـين المسـتأنفة البـند           

 اللجــنة مواعــيد الاجــتماعات  تعــدّلوخــلال الــدورة المســتأنفة، ســوف  ". عمــل الأونســيترال
 المقبلة التي نظرت فيها اللجنة الاجتماعاتللاطـلاع عـلى مواعـيد    . (المقـبلة، حسـب الاقتضـاء    

 .)ناه أد٢٥٢-٢٤٧ الفقرات انظرفي الجزء الأول من دورا الأربعين، 
  

   الجامعة  اللجنة    إنشاء   -هاء   
.  مـن جـدول الأعمال للنظر فيه       ٤ لجـنة جامعـة، وأحالـت إلـيها البـند            اللجـنة  أنشـأت  -١٢

وقد اجتمعت اللجنة الجامعة من . رئيسة للجنة الجامعة) كندا( كاثرين سابو   اللجـنة وانتخبـت   
 اللجـنة، خــلال  ونظــرت.  جلسـة ١٢، وعقــدت ٢٠٠٧يولـيه  / تمــوز٢يونـيه إلى  /حزيـران  ٢٥

يولـيه، في تقرير اللجنة الجامعة، ووافقت على إدراجه في   / تمـوز  ٣، المعقـودة في     ٨٤٩جلسـتهـا   
 .) أدناه١٥٧-١٤تقرير اللجنة الجامعة مستنسخ في الفقرات . ( التقريرهذا
  

  التقرير   اعتماد   -واو   
المعقودتين في  ،  ٨٥٤ و ٨٥٣ هـذا الـتقرير بـتوافق الآراء في جلسـتيها            اللجـنة  اعـتمدت  -١٣
 .٢٠٠٧يوليه /تموز ٦
  

 دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، مشروع اعتماد -ثالثا 
   ا مستقبلاالاضطلاعوالأعمال التي يمكن 

   دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة                       مشروع     اعتماد   -ألف   
ــة   معروضــا كــان -١٤ ــ( عــلى اللجــنة الجامع ــرة انظ ــاه١٢ر الفق ــن   )  أدن ــة م ــة كامل مجموع

 المـنقحة بخصـوص مشـروع دلـيل الأونسـيترال التشريعي بشأن             والتعلـيقات التوصـيات المـنقحة     
، وكذلـــك تقريـــرا )Add.11 إلى Add.1 مـــن والإضـــافات A/CN.9/631 (المضـــمونةالمعـــاملات 

 فيينا، (اديـة عشـرة     عـن أعمـال دورتـيه الح      ) المعـني بالمصـالح الضـمانية     ( العـامل السـادس      الفـريق 
ــانون الأول٨-٤ ــرة ) ٢٠٠٦ديســـمبر / كـ ــية عشـ ــيويورك، (والثانـ ــباط١٦-١٢نـ فـــبراير / شـ

٢٠٠٧) (A/CN.9/617 وA/CN.9/620،ــتوالي  معروضــا عــلى اللجــنة الجامعــة  وكــان).  عــلى ال
 الأعضــاء فــيها عــلى والــدولأيضــا مذكــرة مــن الأمانــة تحــيل بهــا تعلــيقات الجماعــة الأوروبــية  

ــيل مشــروع ال ــيه      . (A/CN.9/633)دل ــريق صــياغة، وأحالــت إل ــة ف ــد أنشــأت اللجــنة الجامع وق
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وأعربـت اللجـنة عـن عميق    ). ١٩ الفقـرة   ،A/CN.9/631/Add.1 (الدلـيل مصـطلحات مشـروع     
 . من عمل لإعداد وثائق الدورةبهتقديرها للأمانة على ما قامت 

ــد -١٥ ــه نظــرا إلى الحاجــة إلى إتم ــ    لاحظــت وق ام المشــاورات وإدخــال   اللجــنة الجامعــة أن
 عـلى التعلـيقات المـنقّحة في أعقـاب اختتام دورة الفريق العامل الثانية عشرة،      لاحقـة تعديـلات   

الوثائق ( بعـض الوثـائق في وقت متأخّر ولم تكن جاهزة بجميع اللغات في بداية الدورة                  قُدّمـت 
ــافة مـــن ــافة إلى A/CN.9/631/Add.1 الإضـ ــناول الفصـــولالـــتي Add.3 الإضـ  مـــن الأول إلى  تتـ

ومـن ثم فقد قرّرت اللجنة الجامعة أن تبدأ النظر في مشروع الدليل بتناول              ). تحديـدا السـادس،   
 .المنافسين السابع، الذي يتناول أولوية الحق الضماني على حقوق المطالبين المنازعين الفصل

  
   الحق الضماني على حقوق المطالبين المنازعين         أولوية - السابع الفصل  -١ 

 )١٠٧-٧٤ التوصيات   ،A/CN.9/631 (التوصيات  )أ( 
، أنــه كــان المقصــود تــناول المســألة ٨٤ فــيما يــتعلق بالتوصــية ،الجامعــة اللجــنة لاحظــت -١٦

 بمـا إذا كـان الشـخص الـذي أحـيل إلـيه موجـود مرهون يأخذ ذلك الموجود خالصا من                   المـتعلقة 
ــافذ المفعــول تجــاه الأطــراف الث    الحــق ــذي جعــل ن ــثة بواســطة التســجيل في ســجل    الضــماني ال ال

 فيماوفي حين أُعرب عن بعض الشك    .  أو عـن طريق التأشير بشأنه في شهادة الملكية         متخصّـص 
 إليها التطرق من مشروع الدليل أو عدم ٨٥إذا كـان ينـبغي التطرق إلى هذه المسألة في التوصية       

 من كوا لا تعالج قلقدي بـيد أنـه أُب ـ  . ٨٤بـتاتا، فقـد كـان ثمـة تأيـيد كـاف لاسـتبقاء التوصـية              
 اقترح الإشارة، تبعا لصياغة     القلق،ولتبديد ذلك   . إحالـة الحقـوق الأخرى غير الحقوق الضمانية       

 حــق"وإلى ")  ضــمانيحــق"ولــيس " ( مــرهونموجــود في حــق"، إلى إحالــة ٩٣ أو ٨٥التوصــية 
 قــدر كــاف وحظــي هــذا الاقــتراح ب").  الضــمانيالحــق"ولــيس إلى  (الموجــود ذلــك في" ضــماني

 . التأييدمن

 اللجـنة الجامعــة أن الحـق الضــماني المسـجّل قــبل إنشـائه لا يكــون نــافذ     لاحظــت كمـا  -١٧
 الأطـراف الثالـثة، وأن مسـألة الأولويـة لا تنشـأ نتـيجة لذلـك، ومن ثم قرّرت أن                     تجـاه المفعـول   
 .٨٦من التوصية ‘ ٢‘) ب( الفقرة الفرعية تحذف

، أُعـرب عن القلق من أن الإشارة        ٨٧مـن التوصـية     ) أ(ة   بالفقـرة الفرعـي    يـتعلق  وفـيما  -١٨
 قــد توقــع في اللــبس، لأن الموجــودات الملموســة نفســها   قــد"  أو ســلع اســتهلاكيةمخــزون"إلى 

 القلق،  ذلكولتبديد  . تكـون مخـزونا بالنسـبة إلى الـبائع وسـلعا اسـتهلاكية بالنسبة إلى المشتري               
 مستهلك إلى منوعلى حين رئي أنه إذا بيعت . اقـترح حـذف الإشارة إلى السلع الاستهلاكية   

 خالصة  الموجوداتآخـر موجـودات مـرهونة بحق ضماني أنشأه البائع ينبغي أن يأخذ المشتري               
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وذُكر أن ". استهلاكية سلع"مـن الحـق الضـماني، فقد كان ثمة تأييد كاف لحذف الإشارة إلى      
 سياق العمل المعتاد خارجرهونا سـنّ قـاعدة، تنص على أن المستهلك الذي يشتري موجودا م           
 يمكـن أن يعيق معاملات    القـائم، لـدى الـبائع يـأخذ ذلـك الموجـود خالصـا مـن الحـق الضـماني                   

 .التمويل الحالية التي تشمل موجودات عالية القيمة

 ٨٧مـن التوصــية  ) ب(و) أ( ذلـك، لوحـظ بالنسـبة إلى الفقـرتين الفرعيـتين      إلى إضـافة  -١٩
 لا ضرورة لـه ما دام ثمة إشارة إلى عمليات بيع وإيجار شرائي        قصـود المأن ذكـر نـوع الموجـود        

 الملموسة غير الصكوك القابلة     الممتلكات" ومن ثم، تكفي الإشارة إلى       المعتاد،في سـياق العمـل      
 الصكوك يشمل"  الملموسة الممـتلكات "بمـا أن تعـريف      " ( القابلـة للـتداول    والمسـتندات للـتداول   

 )).١٩ الفقرة ،A/CN.9/631/Add.1(ندات القابلة للتداول القابلة للتداول والمست

، فقـد رئـي أـا تـنطوي على غموض من حيث تطبيقها              ٩٩ يخـص التوصـية      فـيما  أمـا  -٢٠
ــيل إلى     إضــافةوأُعــرب . عــلى الضــمانات  ــاده أن تطــرّق مشــروع الدل ــك عــن رأي مف  إلى ذل

ال مقيدة في الرصيد الدائن      والحقـوق في تسـديد أمو      الاعـتماد، الحقـوق الضـمانية في خطابـات        
 الصـكوك الاشـتقاقية، يـثير انشـغالا بشأن القواعد السارية      فيفي حسـاب مصـرفي ولكـن لـيس          

 اللجـنة الجامعـة أن ترجئ مناقشة هاتين المسألتين إلى حين أن   قـرّرت وقـد  . عـلى العقـود المالـية     
انظر (ت والعقود المالية  في تطبـيق مشـروع الدليل بكلّيته على الضمانا  للـنظر تـتاح لهـا الفرصـة     

 ). أدناه١٥١-١٤٥الفقرات 

، فقـد أُبدي شاغل مفاده أما لا توضّحان        ١٠٢ و ١٠١ يخـص التوصـيتين      فـيما  وأمـا  -٢١
ولمعالجة ). المنافسين( الأولويـة يمكـن أن تعدّل باتفاق بين المطالبين المنازعين   أنبمـا فـيه الكفايـة       

 على يتّفق لم ما"صـيتين المذكورتـين عـبارة مـن قبيل          الشـاغل، اقـترح أن يضـاف إلى التو         ذلـك 
 تكفي لتوضيح ٧٧فقد ذكر أن التوصية     . عـلى أن هذا الاقتراح لقي اعتراضا      ". خـلاف ذلـك   

 المقترحة  بارة أن إضافة الع   أيضاولوحظ  . إمكانـية تغـيير الأولويـة باتفاق بين المطالبين المنافسين         
 الأخرى تخضع لاتفاق الأولويـة  كانـت قواعـد      يمكـن أن تلقـي بظـلال مـن الشـك عـلى مـا إذا               

 .مناقض بين المطالبين المنازعين

وذُكر أن . ١٠٧ بعـض الشـك فـيما إذا كانـت هناك حاجة إلى التوصية            عـن  وأُعـرب  -٢٢
 الأولويـة لـلحقوق المكتسـبة من خلال التداول على النحو الواجب    لمـنح  كافـية   ١٠٦التوصـية   

بيد أن اللجنة . نون الـذي يحكـم المسـتندات القابلـة للتداول        بمقتضـى القـا    للـتداول لمسـتند قـابل     
 ضـرورية من حيث إا ذهبت أبعد من ذلك فتناولت الحقوق           ١٠٧ أن التوصـية     عـلى اتفقـت   

 . تداول على النحو الواجب لمستند قابل للتداولدونالمكتسبة من 
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ــيما -٢٣ ــتعلق وف ــة   ١٠٧ بصــوغ التوصــية  ي ــيد عــام لصــيغة بديل  ويمــنح .، أُعــرب عــن تأي
 الدائـن المضمون، أو المشتري أو أي شخص آخر أُحيل إليه مستند  حـق بموجـب تلـك الصـيغة     

 المسـتند القـابل للـتداول، الأولويـة عـلى حـق ضـماني في السلع المشمولة        واحـتاز قـابل للـتداول     
ــابلبالمســتند  ــن المضــمون أو      الق ــا دام الدائ ــا دام المســتند يشــمل تلــك الســلع، وم ــتداول، م  لل

 محـال إلـيه آخـر قـد قـدّم قـيمة بحسـن نـية ودون أن يعلم أن التحويل قد تم انتهاكا              أوري  الشـا 
 . الضماني في السلعللحق

 أُبديـت، في الوقـت نفسه، بعض الشواغل فيما يتعلق بالصيغة البديلة للتوصية              أنـه  بـيد  -٢٤
 حالــة  أحــد الشــواغل أــا يمكــن أن تفضــي ســهواً إلى إبطــال الحــق الضــماني في  وكــان. ١٠٧

 المـانح، الـذي أنشـأ حقـا ضـمانيا في مخزون لصالح الدائن المضمون ألف، قد وضع        فـيها يكـون   
 مسـتودع، واستصـدر إيصال مستودع وحصل على تمويل جديد من خلال إحالة         فيالمخـزون   

ولمعالجة ذلك الشاغل، اقترح إدراج إشارة .  إلى الدائـن المضـمون بـاء   المسـتودع حـيازة إيصـال     
ضـمون، أو مشـتر أو شـخص آخـر أُحيل إليه مستند قابل للتداول احتاز المستند في      م دائـن إلى  

 أن  مثارهوأُعرب عن قلق آخر     .  الاعتـيادي لعمـل منشـأة المـانح أو البائع أو محيل آخر             السـياق 
 للتداول  القابلالصـيغة الـبديلة أخفقـت في تـناول تـنازع بـين حق دائن مضمون احتاز المستند                   

 بطــريقة ثالــثة مســتند قــابل للــتداول كــان نــافذ المفعــول تجــاه أطــراف  وحــق دائــن مضــمون في
 البديل لمعالجة النصوبغـية تـبديد ذلك القلق، اقترح أن ينقّح ذلك   . أخـرى غـير إحالـة الحـيازة     
 حسن النيّة وعدم العلم  إلىوأُبدي شاغل آخر أيضا في أن الإشارة        . ذلـك التـنازع في الأولويـة      
ــأن نقــل الصــك قــد تم ا   ــلحق الضــماني القــائم هــي حشــو    ب ــتهاكا ل ــن  لان ــه لأن لهذي  داعــي لـ

  حسـن النــيّة أو  إلىوبغــية تـبديد ذلــك القلـق، اقــترح حـذف الإشــارة    . المفهومـين معــنى واحـدا  
وأبـدي كذلـك شـاغل مفـاده أنـه عـلى العكـس مـن التوصـيات الأخرى، صيغت             .  العـلم  عـدم 

 آخر بدلا من أن تكون له الأولوية  حـق أدنى مرتـبة من حق  ( عـلى نحـو سـالب    ١٠٧التوصـية  
 ).آخرعلى حقٍ 

، ريثما تنظر في صيغة منقّحة منها ١٠٧ اللجـنة الجامعـة اعتماد التوصية        أرجـأت  وقـد  -٢٥
 ). أدناه١٣٣-١٣٠انظر الفقرات (

 .١٠٦-٧٤ الآنفة الذكر، أقرّت اللجنة الجامعة التوصيات بالتغييرات ورهنا -٢٦
 

  )A/CN.9/631/Add.4( التعليق  )ب( 
 السابع رهنا بإجراء التغييرات  الفصل مضمون التعليق على     على الجامعـة  اللجـنة    وافقـت  -٢٧
 :التالية
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 المطالبين المتنازعين ينبغي أحد أن  ١ أن توضّح الجملة الثانية من الفقرة        ينـبغي  )أ( 
 أن يكون دائنا مضمونا لكي تطبّق قواعد الأولوية؛

 التي كانت  الضمانية إلى الحقوق    ٤ولى مـن الفقـرة       أن تشـير الجملـة الأ      ينـبغي  )ب( 
 المفعول تجاه الأطراف الثالثة نفاذنـافذة المفعول تجاه الأطراف الثالثة، وأن تبيّن بالأمثلة مفهوم           

 وعلاقته بمفهوم الأولوية؛

 إثارة مسألة الأولوية  يمكن أنه لا    ٥ أن توضّـح الجملة الثانية من الفقرة         ينـبغي  )ج( 
 ق الضمانية غير النافذة المفعول تجاه الأطراف الثالثة؛بين الحقو

 ؛٦ الفقرة قبل"  مفهوم الأولويةأهمية" إضافة العنوان التالي ينبغي )د( 

 المضمون بهما الدائـن  إلى الطريقـتين اللـتين يسـتطيع        ٨ أن تشـير الفقـرة       ينـبغي  )هـ( 
 وهما النص في الإشعار وجودات،المالحصـول عـلى الأولويـة فـيما يـتعلق بالقـيمة المتبقّـية لأحـد                

 ذي المرتبة الأولى من الأولوية الضمانيالمسـجل عـلى المـبلغ الأقصـى المضـمون من خلال الحق              
 أو من خلال اتفاق تخفيض مرتبة الأولوية؛ 

 المذكــورة في الــنقاط لأــا تكــرر فــيما يــبدو ٩ إعــادة الــنظر في الفقــرة ينــبغي )و( 
 ؛٨-٦الفقرات 

 ؛١٠تكمال الفقرة  اسينبغي )ز( 

 ؛١١ حذف الفقرة ينبغي )ح( 

 الأطراف الثالثة،   تجاه تتناول مسائل نفاذ المفعول      ١٨-١٥ أن الفقرات    يـبدو  )ط( 
 وينبغي أن تقتصر على مسائل الأولوية؛

 ؛١٧ حذف الجزء الثاني من الجملة الثانية من الفقرة ينبغي )ي( 

لى مسائل الأولوية وتتجنّب  ع٢٥-٢٤ و٢٢-٢١ الفقـرات  تقتصـر  أن   ينـبغي  )ك( 
  الأطراف الثالثة؛تجاهتناول مسائل نفاذ المفعول 

ــبغي )ل(  ــرة ينـ ــيطرة" أن مفهـــوم ٢٣ أن توضّـــح الفقـ ــبع مـــن مفهـــوم  لا" السـ  ينـ
  تمنح حقا أعلى مرتبة؛ السيطرة وأن تركّز على القاعدة التي مؤدّاها أن ،"الحيازة"

  بطريقة أكثر موضوعية؛٢٥ و٢٤ إعادة صياغة الفقرتين ينبغي )م( 



 
 
 
A/62/17 

 

11 

 الضماني في الحق إلى الفصل المتعلق بإنشاء ٣٣-٢٦ أن تشـير الفقرات   ينـبغي  )ن( 
 نفاذ المفعول تجاه  بدءالسـلف الآجلـة، وأن تشـمل الأولويـة السـلف الآجلـة اعتـبارا مـن وقت                   

 الأطراف الثالثة؛

 مختلفة عن مسألة     مسألة تتناول لتوضّح أا    ٣١ أن تعـاد صياغة الفقرة       ينـبغي  )س( 
 . وإلى تخفيض رتبة الأولويةالأقصىالأولوية في السلف الآجلة، ولتشير إلى بيان بالمبلغ 

 في العــبارة الــواردة" الــتأجير"، ينــبغي الاستعاضــة عــن الكــلمة  ٧٥ الفقــرة في )ع( 
 ؛"الترخيص "بالكلمة " يكون التأجير قد وقعوأن"

 ليس ثمة أي    أنالأخـيرة، لكي يتضح     ، ينـبغي حـذف الجملـة        ١١٠ الفقـرة    في )ف( 
 عملــية فيالــتزام بالكشــف عــن وجــود اتفــاق للســيطرة، عــلى عكــس نظــام الإشــهار المتأصــل   

 التسجيل في سجل متخصص؛

ــدرج العــبارة  ١١٢ الفقــرة في )ص(  ــبغي أن ت ــراهنالوقــت في"، ين ــبارة قــبل"  ال  الع
 قانون" التعبير بعد" يق هذا الحق يكن قد رفض تطب    لم مـا " وأن تـدرج العـبارة       ،" المقاصـة  بحـق "

 . وينبغي حذف الجملة الأخيرة؛"المضمونةالمعاملات غير 
  

   حقوق الأطراف والتزاماا    -الثامن  الفصل  -٢ 
  )١١٣-١٠٨ التوصيات   ،A/CN.9/631 (التوصيات  )أ( 

 .١١٣-١٠٨ الجامعة التوصيات اللجنة اعتمدت -٢٨
  

  )A/CN.9/631/Add.5( التعليق  )ب( 
 . الجامعة على مضمون التعليق على الفصل الثامناللجنة وافقت -٢٩
  

   الأطراف الثالثة المدينة والتزاماا    حقوق  - التاسع الفصل  -٣ 
  )١٢٧-١١٤ التوصيات   ،A/CN.9/631 (التوصيات  )أ( 

 .١٢٧-١١٤ الجامعة التوصيات اللجنة اعتمدت -٣٠
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  )A/CN.9/631/Add.6( التعليق  )ب( 
 الجامعـة عـلى مضمون التعليق على الفصل التاسع، رهنا بإضافة إشارة         اللجـنة  وافقـت  -٣١

ــرة  ــنون      ٢٢في الفقـ ــامل المديـ ــا يعـ ــاره، كمـ ــع، في إطـ ــرف الوديـ ــامل المصـ ــر يعـ ــج آخـ  إلى ـ
 تكـون موافقـته ضـرورية لإنشـاء حـق ضـماني في حـق سداد الأموال المقيّدة          ولابالمسـتحقات،   

 .مصرفيفي حساب 
  

   اللاحقة للتقصير    الحقوق -لعاشر  االفصل  -٤ 
  )١٧٢-١٢٨ التوصيات   ،A/CN.9/631 (التوصيات  )أ( 

، أُعرب عن بعض الشك فيما إذا كان ينبغي أن يشار إلى    ١٢٨ بالتوصـية    يـتعلق  فـيما  -٣٢
 أن كذلكولوحـظ  . وقـيل إن الإشـارة إلى حسـن النـية كافـية     . تجاريـا  المعقولـة  معـايير السـلوك   

ــا لا تفهــم بالطــريقة نفســها في العــالم قاطــبة  المعــايير المعقولــة   ذلــك، قــيل إن عــلىوردّا . تجاري
 للدائن المضمون في المرونةمشـروع الدلـيل مصـمم لإقامة توازن بين الحاجة إلى إتاحة قدر من              
 كذلــك أن معــيار وذُكــر. إنفــاذ حقوقــه، والحاجــة إلى حمايــة حقــوق المــانح ودائنــيه الآخــرين  

 يحصــل عــلى أنن يقتضــي، عــلى ســبيل المــثال، مــن الدائــن المضــمون الســلوك هــذا مــن شــأنه أ
 وأن يبــيع المحلـية، حـيازة الموجـودات المــرهونة بطـريقة تكـون مقــبولة في إطـار ظـروف الســوق       

 هذا الصدد، قيل وفي. الموجـودات في السـوق المناسـبة بهـدف الحصـول عـلى أفضل سعر ممكن         
، بل على إجراء ) مثلا الأسعار الدائن على أفضل     بأن يحصل (إن المعـيار لا يركّـز عـلى النتـيجة           

 اتفـق عـلى أن يشرح التعليق   وقـد ). كالحصـول عـلى أفضـل الأسـعار بطـريقة معقولـة      (الإنفـاذ   
 .أمثلة بإعطاء"  المعقولة تجارياالمعايير"مصطلح 

"  يمسّ بـلا"، اتفـق عـلى ضـرورة الاستعاضـة عن العبارة         ١٣٢ بالتوصـية    يـتعلق  وفـيما  -٣٣
ــب ــر ســلباً عــلى  لا "ارةبالع ــذي يكــون    ،" يجــوز أن يؤثّ ــر الســلبي وحــده هــو ال  موضــع لأن الأث

 .اعتراض

، اتفـق عـلى ضـرورة حـذف الجملة الأخيرة من التوصية           ١٤١ بالتوصـية    يـتعلق  وفـيما  -٣٤
 . الفصلعلىوإدراجها في التعليق 

 ١٤٧مـن التوصـية   ) أ( الـواردة في الفقـرة الفرعـية    بالإشـارة  الآراء فـيما يـتعلق   وتباينـت  -٣٥
فــثمة مــن رأى أنــه بغــية حمايــة  ". إرســاله" أو الإشــعار" تلقــي "إلى ١٥٠ و١٤٩وفي التوصــيتين 

وأبــدي رأي آخــر .  المــانح ودائنــيه الآخــرين، ينــبغي الــنص عــلى وجــوب تلقــي الإشــعار مصــالح
 أيالــرولكــن .  تــرك المسـألة لقــانون آخـر، لأــا مسـألة راســخة ولا ينـبغي المســاس بهـا     بضـرورة 
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 وإلى دائنيه المانحالسـائد تمـثَّل في أن مـن الكـافي النص على أن يوجّه الدائن المضمون إشعارا إلى             
 نظريات مختلفة فيما    لوجودوقيل إن اشتراط تلقي الإشعار يمكن أن يثير الشك، نظرا           . الآخـرين 

وبالإضافة ).  بالفعل قراءتهمـثل وصول الإشعار إلى صندوق البريد مقابل         (يخـص مفهـوم الـتلقي       
ــزيد مــن      ــن  عــبءإلى ذلــك، لوحــظ أن اشــتراط تلقــي الإشــعار يمكــن أن ي ــبات عــلى الدائ  الإث

وعلاوة على ذلك، قيل إن ترك      . الائتمانالمضـمون، وقـد يـترك بالـتالي أثـرا سلبيا على تكاليف              
 الـتأثير المحـتمل أن يترتب على مقتضيات       معالجـة المسـألة لقـانون آخـر يمكـن أن يفضـي إلى عـدم               

وذُكـر أن الاشـتراط أن يتصـرف الدائـن المضمون     . كافـية لإشـعار في تكالـيف الائـتمان معالجـة         ا
ــية وبطــريقة   ــامعقولــةبحســن ن ــواردة في  العامــة مقــترنا بالمقتضــيات ، تجاري  المــتعلقة بالإشــعار وال

 . ودائنيه الآخرينالمانح، هو اشتراط كاف لحماية مصالح ١٤٦التوصية 

مــن التوصــية ) أ(عــة عــلى ضــرورة الإشــارة، في الفقــرة الفرعــية   الجاماللجــنة واتفقــت -٣٦
ــيتين وفي ١٤٧ ــوب ١٥٠ و١٤٩ التوصـ ــيه"، إلى وجـ ــعار" توجـ ــيه  الإشـ ــانح وإلى دائنـ  إلى المـ

ــيق      . الآخــرين  واتفــق كذلــك عــلى ضــرورة معالجــة هــذه المســألة بمــزيد مــن التفصــيل في التعل
)A/CN.9/631/Add.7، ٣٢-٣٠ الفقرات.( 

، اتفـق عـلى حـذف المعقوفـتين من الجملة الأخيرة، لكي       ١٥٠ بالتوصـية    علقيـت  وفـيما  -٣٧
 المـانح الصريحة على أي اقتراح من الدائن المضمون بقبول موجودات        موافقـة تشـترط التوصـية     

ورأى كـثيرون أنـه ينـبغي في الحـالات التي     .  السـداد الجـزئي لالـتزام المـانح      سـبيل مـرهونة عـلى     
 وتبرّأيا فقط، خلافا للحالة التي يسدّد فيها الالتزام المضمون بالكامل            الالـتزام جزئ ـ   فـيها يسـدّد   

 بالجزء معرفةإذْ ذاك ذمـة المـانح بالكـامل، اشـتراط موافقـة صـريحة مـن المانح لكي يكون على                  
 .غير المسدد من الالتزام ويظل مسؤولا عنه

 عــائدات  عتوزي ــ"، لوحــظ أن وضــعها تحــت العــنوان    ١٥٤ بالتوصــية  يــتعلق  وفــيما -٣٨
 مناســب لأــا تشــير إلى توزيــع الأربــاح غــير"  الموجــودات المــرهونةفيالتصــرف غــير القضــائي 

 إلى موضع ١٥٤واتفـق عـلى تغـيير العـنوان أو نقـل التوصية      .  تصـرف قضـائي  بمقتضـى المحققـة   
 .النصآخر في 

افقة ، أُبـدي بعـض الشك فيما إذا كان ينبغي اشتراط مو      ١٦٩ بالتوصـية    يـتعلق  وفـيما  -٣٩
 يـتعلق بالإنفاذ خارج نطاق المحكمة الذي يقوم به دائن مدين ليست لـه        فـيما المصـرف الوديـع     

وقيل ردّا على ذلك إن     .  يتعلق بالحق في سداد الأموال المقيدة في حساب مصرفي         فـيما سـيطرة   
وذُكر .  في اتـباع هـذا الـنهج هو وجوب عدم التدخل في العلاقة بين المصرف والزبون       السـبب 

 مــن مخـتلفة  أن المصـارف الوديعـة، خلافـا للمديـنين بالمســتحقات الـتجارية، تعـنى بـأنواع        اأيض ـ
 .الممارسات رهنا بالقانون التنظيمي الذي يسوّغ اختلاف المعاملة
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 الآنفـة الذكـر ومـا تسـتتبعه من تعديلات على التعليق على الفصل،               بالتغـييرات  ورهـنا  -٤٠
 .١٧٢-١٢٨ التوصيات اللجنةاعتمدت 

  
  (A/CN.9/631/Add.7) التعليق  )ب( 

 بالتغييرات الآنفة الذكر رهنا اللجـنة على مضمون التعليق على الفصل العاشر    وافقـت  -٤١
 :وبالتغييرات التالية

، ينـبغي توضـيح الفكـرة الـتي مفادهـا أن حق المانح في               ٣٩ و ٣٨ الفقـرتين    في )أ( 
 تعـود إلى الاتفـاق بين الأطراف وإلى         الالـتزام المضـمون مسـألة      إعمـال تـدارك التقصـير وإعـادة       

 قانون الالتزامات؛

ــبغي توضــيح الفكــرة الــتي مفادهــا أن حــق الدائــن    ٥٨ و٥٧ الفقــرتين في )ب(  ، ين
  وبــــيعها في شــــكل منشــــأة عاملــــة يمكــــن أن يــــثير المــــانحالمضــــمون في تــــولي إدارة منشــــأة 

 وعـن حمايـة حقوق       مستعصـية، مـنها مسـؤولية الدائـن المضـمون عـن تصـرفات إداريـة                مسـائل 
  الآخرين؛الدائنين

، ينـبغي توضـيح الفكرة التي مفادها أنه إذا كانت العائدات في             ٩٢ الفقـرة    في )ج( 
 كــأن تكــون مســتحقات مــثلا، وكانــت خاضــعة بالــتالي  الموجــودات،شــكل نــوع مــن أنــواع 

ــبعلقواعــد إنفــاذ خاصــة، وجــب أن   ــنوع    يت ــيقها عــلى ذلــك ال   الإنفــاذ القواعــد الواجــب تطب
 . الموجوداتمن
  

  الإعسار   - عشر  الحادي  الفصل  -٥ 
  )١٨٣-١٧٣ التوصيات   ،A/CN.9/631 (والتوصيات   التعاريف  )أ( 

 من الفصل الحادي    ألـف  اللجـنة أن الـتعاريف والتوصـيات الـواردة في الجـزء              لاحظـت  -٤٢
 بينما )3( الإعسار،لقانونعشـر مـن مشروع الدليل قد أُخذت من دليل الأونسيترال التشريعي           

 عــن مــبادئ محــدّدة تــتعلق بــالحقوق   الفصــلتعــبّر التوصــيات الــواردة في الجــزء بــاء مــن ذلــك   
 . عام لذلك النهجتأييدوأُبدي . الضمانية على نحو يتسق مع دليل الإعسار

 طريقة عرض عن أيضـا أن طـريقة عـرض الفصـل المـتعلق بالإعسـار اختلفـت           ولوحـظ  -٤٣
 التي المخـتارة دراج التوصـيات والنصـوص التوضـيحية    بقـية فصـول مشـروع الدلـيل مـن أجـل إ         

                                                           
 .A.05.V.10 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات (3) 
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 التوصــيات تلــكولوحــظ إضــافة إلى ذلــك أن . أُخــذت مــن التعلــيق الــوارد في دلــيل الإعســار 
 الخلفية لقراء   المعلوماتوالنصـوص الإيضـاحية أُدرجت من أجل ضمان توفّر القدر الكافي من             

 مع قانون   المضمونةن المعاملات   مشـروع الدلـيل ومسـتعمليه حـتى يفهمـوا مواطـن تقـاطع قانو              
 .الإعسار ومن أجل ضمان الاتساق بين الدليلين

 التوصيات، اقترح ومجموعتي تيسـير التوصـل إلى فهـم أوضح للرابط بين التعليق            وبغـية  -٤٤
 ألف وتلك الواردة في الجزء الجزءتقـديم تعلـيق منفصـل بشـأن كـل مـن التوصـيات الـواردة في          

 تعطي دون قصد انطباعا خاطئا قـد ى ذلـك أن طـريقة العـرض تلـك         ولوحـظ في الـرد عـل      . بـاء 
 لم تناقش في دليل الإعسار وقد تفضي باءبـأن المسـائل المعالجـة في التوصـيات الواردة في الجزء          

 بالإعسـار في ايـة مشـروع الدليل         المـتعلق واقـترح أيضـا إدراج الفصـل        . إلى تكـرار وتضـارب    
ــبغي إدر     ــا ين ــناول م ــه يت ــلى أســاس أن ــانوناجــه في ع ــاملات    ق ــانون المع ــيس في ق  الإعســار ول

 .التأييدوحظي ذلك الاقتراح بقدر من . المضمونة

 مـن دلـيل الإعسـار، أفيد بأنه قد          المـأخوذ "  المـالي  العقـد " يـتعلق بـتعريف التعـبير        وفـيما  -٤٥
 الذي ستتخذه اللجنة بشأن طريقة      القرارتكـون هـناك حاجـة إلى مراجعته، وهذا يتوقف على            

 في الـرد عـلى ذلـك أن الـتعريف يستند إلى         ولوحـظ . الجـة العقـود المالـية في مشـروع الدلـيل          مع
ــتجارة  الأمــم مــن اتفاقــية ٥مــن المــادة ) ك (فرعــيةالفقــرة ال  المــتحدة لإحالــة المســتحقات في ال
 مشروع لغرضولوحظ أيضا أنه، إذا اتفقت اللجنة على تعريف مختلف         . )4()٢٠٠١(الدولـية   

 تغيير التعريف بالإمكان الأمـر توضـيح الترابط بين التعريفين، ولكن لن يكون            الدلـيل، اقتضـى   
 ). أدناه١٤٢-١٣٧انظر الفقرات (الوارد في دليل الإعسار 

إضافةُ التوصية :  يليما بـين الاقـتراحات الأخـرى التي أُبديت من أجل التوضيح            ومـن  -٤٦
 خلفية أخرى تضاف إلى     علومـات م الـواردة في دلـيل الإعسـار، حيـث إـا سـتكون بمـثابة                 ٦٣

 اقتضـى الأمـر، وإيضاحا للتعليق،       وإذاالتوصـيات المـتعلقة بالـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات؛             
  هــذان الاقــتراحان بقــدر كــافٍ  وحظــي. إدراج توصــيات إضــافية تســتمد مــن دلــيل الإعســار 

 . التأييدمن

 ضرورة تنقيحها لكي على، اتفق  )النهج غير الوحدوي   (١٧٤ يـتعلق بالتوصية     وفـيما  -٤٧
 الإيجــار حــق"و"  الملكــيةبحــق الاحــتفاظ حــق"تجســد القــرار الــذي اتخذتــه اللجــنة بالإشــارة إلى 

 ). أدناه٧٥-٦٩انظر الفقرات ( الاحتياز تمويل سياق النهج غير الوحدوي إزاء في" المالي

                                                           
 .٥٦/٨١ العامة قرار الجمعية مرفق (4) 



 
 
 

A/62/17 

 

16 

كرة التي  أجل توضيح الف   من، اتفق على ضرورة تنقيحها      ١٨١ يتعلق بالتوصية    وفـيما  -٤٨
 الإعسـار عـندما يكـون نافذ    فيمفادهـا أن اتفـاق تخفـيض مرتـبة الأولويـة لـن يكـون ملـزما إلا          

 .المفعول بمقتضى قانون غير قانون الإعسار

 معروضــة والتوصــيات بالتغــييرات الآنفــة الذكــر، أكّــدت اللجــنة أن الــتعاريف  ورهــنا -٤٩
 .١٨٣-١٧٣على نحو مناسب، واعتمدت التوصيات 

  
  )A/CN.9/631/Add.8 (التعليق  )ب( 

 دليل الإعسار فوافقت مع اللجنة أن التعليق على الفصل الحادي عشر يتسق     لاحظـت  -٥٠
 :على مضمونه رهنا بإجراء التغييرات التالية

 تشـير المناقشـة الـواردة في التعلـيق إشارة أوضح إلى التوصيات ذات            أن ينـبغي  )أ( 
 دة في دليل الإعسار؛ توصيات إضافية وارتتناولالصلة وأن 

 القــارئ بمعلومــات واضــحة عــن منشــأ النصــوص المســتمدة مــن  تــزويد ينــبغي )ب( 
 دليل الإعسار؛

 مناقشــة القــانون الواجــب تطبــيقه وإدراج تلــك المناقشــة في في التوسّــع ينــبغي )ج( 
 .اية التعليق

  
   تمويل الاحتياز      حقوق   -عشر   الثاني  الفصل  -٦ 

  )٢٠١-١٨٤ التوصيات   ،A/CN.9/631 (التوصيات  )أ( 
 لكـي يكون   الضـمانية  قلـق مـثاره أن اشـتراط الإشـعار في سـجل عـام لـلحقوق                  أُبـدي  -٥١

 الثالـثة قـد يمــثل   الأطـراف البـيع مـع الاحـتفاظ بحـق الملكـية أو الإيجـار المـالي نـافذ المفعـول تجـاه           
 بأن إعادة توصيف وأفيد". الملكية"تدخـلا غـير مناسـب في الممارسات المفيدة ويقوّض مفهوم          

 البيع مع الاحتفاظ عملياتالملكـية بأـا أداة ضـمانية يمكـن أن يحـدث مشـاكل كبيرة ليس في             
 إعـادة الشـراء وســائر   معـاملات بحـق الملكـية وعملـيات الإيجــار المـالي فحسـب، بـل كذلــك في       

حتفاظ  مناسب في معاملات البيع مع الا     غير" المـانح "ولوحـظ أيضـا أن مفهـوم        . العقـود المالـية   
وعلاوة على  .  لا ينبغي اشتراطه على أي حال      الملكيةبحـق الملكـية والإيجار المالي، وأن تسجيل         

 قـد يقـوض مقبولـية مشروع الدليل، حيث إن المرونة    المـرونة ذلـك، فقـد ذُكـر أن الافـتقار إلى          
وجـرى التشـديد عـلى وجـود شواغل       .  قـيمة مشـروع الدلـيل      تحديـد سـتكون معـيارا مهمـا في        

ومــن أجــل .  التوصــل إلى توافــق في الآراء حــول تلــك المســألةيتســنىة ينــبغي تــناولها حــتى هامــ
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  عــدم إعــادة توصــيف البــيع مــع الاحــتفاظ بحــق الملكــية والإيجــار اقــترحتـناول تلــك الشــواغل،  
 العــام بأمـا أداتـان مـن أدوات الضـمان أو اشــتراط تسـجيل إشـعار بشـأما في السـجل         المـالي 

 .ةللحقوق الضماني

 يعـيد توصـيف البـيع مع    لاوذُكـر أن مشـروع الدلـيل    .  عـلى ذلـك الاقـتراح    واعـترض  -٥٢
 هو استخلاص العواقب المترتبة ببساطةفكل ما يفعله . الاحـتفاظ بحـق الملكـية أو الإيجـار المـالي      

  الملكية والإيجار المالي إلى حد مقدار قيمة       بحقعـلى الانتقاص من الملكية في البيع مع الاحتفاظ          
وأفـيد أيضـا بـأن الاحـتفاظ بحـق الملكـية يتصل       .  الإيجـار مـن المـبلغ المتـبقي مـن سـعر الشـراء أو       

 القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول، وأنه لا يتصل         الصكوكبالممـتلكات الملموسـة غـير       
 هون مـا  وذُكـر أيضـا أ   .  ولا بـالعقود المالـية الـتي لا تـزال ثمـة حاجـة لمناقشـتها                المالـية بـالأوراق   

 فيمسـجل هـو إشـعار بالمعاملـة يـؤدي وظـيفة تنبيه للأطراف الثالثة بأن الشخص الذي تكون                    
وأشير علاوة على ذلك إلى أن أي قانون حديث . حوزتـه الموجـودات قد لا يكون هو مالكها   

 المعــاملات المضــمونة، مثــلما يــدل عــلى ذلــك عمــل العديــد مــن المــنظمات والمؤسســات بشــأن
 لا يمكـن لـــه أن يحقـق أهدافــه المنشـودة في زيــادة سـبل الحصــول عـلى الائــتمان      ية،الدولــالمالـية  

 وهـي مسـألة تكتسـي أولويـة عالـية لـدى الـبلدان النامـية والبلدان ذات الاقتصادات          المضـمون، 
 كل بوجـه خـاص، إذا لم يكن ذلك القانون شاملا في تغطيته ولم ينص على تسجيل        الانتقالـية 

وجـرى التشـديد أيضـا عـلى أن مشروع الدليل ليس        . وظـائف ضـمانية   المعـاملات الـتي تـؤدي       
  أمــر ملــزمة أو قانونــا نموذجــيا، وأن اشــتراع توصــياته أو رفضــها كلــيا أو جزئــيا هــو    معــاهدة
واســتذكرت اللجــنة الجامعــة أن لجــنة الأونســيترال كانــت قــد اعــتمدت في   .  إلى الــدوليعــود

ــيات، دورـــا ــياز،  التاســـعة والـــثلاثين مضـــمون التوصـ ــا في ذلـــك حقـــوق تمويـــل الاحتـ   )5( بمـ
 بحقوق اللجـنة الجامعـة مـن ثم بقـرارات الأونسـيترال السياسـاتية بشـأن الفصل المتعلق                   فنوهـت 

 .تمويل الاحتياز
  

   في حقوق تمويل الاحتياز      الوحدوي   النهج   ‐ ألف   القسم  ‘١‘ 
ن معاملة المخزون    أ مثاره، أُبدي شاغل    )النهج الوحدوي  (١٩٢ يتعلق بالتوصية    فـيما  -٥٣

)  المخزون المسجلين  مموليمـثل عـدم الـنص عـلى فـترة إمهـال واشـتراط إشـعار                 (معاملـة مخـتلفة     
 جعلُ التوصية الشاغلواقـترح من أجل معالجة ذلك  . يمكـن أن يقـوض أسـاس تمويـل المخـزون       

 . تسري على المخزون أيضا١٨٩

                                                           
 .٧٠-٦٣، الفقرات )A/61/17 (١٧ية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  للجمعالرسمية الوثائق (5) 
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 من ١١٨-١١٤ الفقرات أنفقد لوحظ .  أُبـدي اعـتراض على ذلك الاقتراح       ولكـن،  -٥٤
 بمـا فيه الكفاية ضرورة معاملة       توضـح  (A/CN.9/631/Add.9)التعلـيق عـلى الفصـل الـثاني عشـر           

 .مختلفةالحقوق الضمانية الاحتيازية في المخزون معاملة 

 مفـاده أنه، للأسباب  اقـتراح ، أُبـدي   )الـنهج الوحـدوي    (١٩٩ يـتعلق بالتوصـية      وفـيما  -٥٥
 في المخزون المستحقات، فهي لا الضمانية الأولويـة الفائقـة لـلحقوق      ذاـا الـتي لا تشـمل فـيها        

 للتداول والحقوق في سداد الأموال القابلةينـبغي أن تشـمل حقـوق سـداد أخـرى، كالصكوك         
وحظي ذلك الاقتراح بقدر .  تعهد مستقلبمقتضىالمقـيدة في حسـاب مصرفي وحقوق السداد     

ــيد ــنوقــررت اللجــنة الاحــتفاظ  . مــن التأي ــوارد بــين معقوفــتين في التوصــية   صبال   مــع ١٩٩ ال
 . المعقوفتينإزالة

 من القسم   ٢٠١-١٨٤ بالتغـييرات الآنفـة الذكـر، اعـتمدت اللجنة التوصيات            ورهـنا  -٥٦
 .في الفصل الثاني عشر من مشروع الدليل) النهج الوحدوي(ألف 

  
   الوحدوي في حقوق تمويل الاحتياز        غير  النهج   ‐ باء  القسم  ‘٢‘ 

ــيما -٥٧ ــتعلق بالتوصــية  ف ــنهج غــير الوحــدوي  (١٩١ ي ــثاره أن تلــك  شــاغل، أُبــدي )ال  م
 لأدوات الملكية، فهي مناسباالتوصـية، بقـدر مـا هـي تشير إلى مفهوم الأولوية، الذي هو ليس              

 .مفيدةلا تشكل في الحقيقة جا بديلا وبالتالي فهي ليست 

 والتوصيات الأخرى ١٩١صية  التصـدّي لذلـك الشـاغل، اقـترح تنقـيح التو           أجـل  مـن  -٥٨
 لتشير ، الفصل الثاني عشر من مشروع الدليل      في) النهج غير الوحدوي   (باءالـواردة في القسـم      

. الاقــتراحوأُبــدي قــدر كــاف مــن التأيــيد لهــذا   . إلى مصــطلحات مــتوافقة مــع أدوات الملكــية 
 لذلــك تحقــيقا واتفقــت اللجــنة الجامعــة عــلى إعــادة صــياغة التوصــيات الــواردة في القســم بــاء،

 تنصلكي  ) النهج غير الوحدوي   (١٩١واتفـق كذلـك عـلى ضـرورة تنقيح التوصية           . الغـرض 
 حقعـلى أنـه يجـوز لـلمقرض أن يحصـل على حق ضماني احتيازي مباشرة من المانح، أو على                   

 كذلــكانظــر (تمويــل الاحتــياز مــن خــلال حصــوله مــن المــورّد عــلى إحالــة الالــتزام المضــمون   
 ). أدناه٨٩ و٧٩-٧٧الفقرات 

وكان من  ). النهج غير الوحدوي   (١٩٢ بالتوصية   يتعلق شـواغل كـثيرة فيما       وأثـيرت  -٥٩
 ١٨٩ السهل تحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق التوصية منبـين هـذه الشـواغل أنـه قـد لا يكـون           

 في يــد الـبائع قــد يكـون معــدات في يـد المشــتري، ولا    مخـزونا ، لأن مـا يعتــبر  ١٩٢أو التوصـية  
وأثــير .  الطــرفين يتعــيّن أن تشــكّل الموجــودات مخــزونا مِــنح مشــروع الدلــيل في يــد مــن يوضّــ
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 الأطـراف الثالـثة لن يكون أمامهم أي سبيل للتأكّد مما إذا          مـن شـاغل آخـر مـثاره أن المموّلـين          
وتمثَّل شاغل آخر في .  مخـزونا أو ممتلكات ملموسة غير المخزون     تتضـمّن كانـت معاملـة محـددة       

 إشــعار في الســجل العــام لــلحقوق الضــمانية وتوجــيه الإشــعار إلى ممــوّلي    تســجيل أن اشــتراط
 قـبل تسـليم البضـاعة قـد يعطّـل المعـاملات ويعقّدها، وخصوصا المعاملات                المسـجلين المخـزون   
 وأبـــدي شـــاغل آخـــر مـــثاره أن .  لـــلحدود، الـــتي تتضـــمّن ســـجلات ولغـــات مخـــتلفة العابـــرة
 تفضـــيل ممـــوّل المخـــزون العـــام عـــلى مـــورّد الســـلع  التســـجيل والإشـــعار يفضـــي إلىاشـــتراط

 لكـي تسـري قاعدة   ١٩٢ و ١٨٩ هـذه الشـواغل، اقـترح دمـج التوصـيتين            ولتـبديد . بالائـتمان 
ــتلكات     ١٨٩ التوصــية غــرارواحــدة عــلى   ــوق في كــل مــن المخــزون والمم ــة الحق  عــلى أولوي

 .الملموسة غير المخزون

 كثيرا في معظم   يستخدم" المخزون"صـطلح   فقـيل إن الم   .  هـذا الاقـتراح    عـلى  واعـترض  -٦٠
 إنولوحظ أيضا أن مسألة ما .  وإن الدليل يعرّفه ويشير إليه في عدة توصيات    القانونـية، الـنظم   

مثل (كانـت الممـتلكات الملموسـة تشـكّل مخـزونا هـي مسـألة تـتوقف عـلى مـا إذا كـان المـانح                   
 قيلوإضافة إلى ذلك،    .  كمخزون يملك تلك الممتلكات  )  في معاملـة لـتمويل الاحتياز      المشـتري 

إن وجــود نظــام تســجيل حديــث واســتخدام تســجيل واحــد وإصــدار إشــعار واحــد يشــملان   
 أو أكـثر مـن معاملات تمويل الاحتياز بين الأطراف ذاا في غضون فترة زمنية                واحـدة معاملـة   
لات ، لن يسبّب للتجارة أي تكاليف أو حا )١٩٦خمـس سـنوات مثلا؛ انظر التوصية         (طويلـة 
 عـلى ذلـك، ذُكر أن مشكلة صعوبة المعاملات العابرة للحدود ليست مشكلة      وعـلاوة . تـأخير 

 تحقّق توازنا ١٩٢وقـيل أيضا إن التوصية     .  معـاملات تمويـل الاحتـياز فحسـب        سـياق تنشـأ في    
بما ( المصالح من حيث أن حق المورّد يحظى بالأولوية رهنا بتوخّي الحرص الواجب      مخـتلف بـين   
 من، ويحظى حق مموّل المخزون بما يكفي )أن ما إذا كانت البضاعة تشكّل مخزونا ذلـك بش ـ   في

 ائتمانيةالحمايـة مـن خـلال اشـتراطي التسـجيل والإشـعار، كمـا يسـتفيد المشـتري مـن شروط                   
 مقارنــة تحسّــناوأخــيرا، ذُكــر أن الــنظام المــتوخّى في مشــروع الدلــيل ســوف يشــكّل   . تنافســية

ــيها حــق    بالوضــع الحــالي في العديــد   ــية، الــتي يفقــد ف ــنظم القانون  بالملكــية إذا الاحــتفاظمــن ال
 أو إذا صـدّرت عـبر   الحـق، صـدّرت الموجـودات المعنـية إلى دولـة لا تعـترف بالاحـتفاظ بذلـك        

 بحق الملكية بحق ضماني، يحتفظوفي إطـار مشـروع الدلـيل، يحـتفظ المـورّد الـذي        . تلـك الدولـة   
 .في مثل تلك الظروفبدلا من أن يفقد ضمانه بالكامل 

 ذلـك، قـيل إنه ينبغي اتخاذ ج أكثر مرونة، لأن ظروف التجارة والتمويل               عـلى  وردّا -٦١
ولوحظ كذلك أن هذه المرونة متأصلة في الدليل الذي يهدف،     .  بلـد إلى آخـر     مـن قـد تخـتلف     

لين وبـناء على ذلك، اقترح عرض بدي      .  توفـير إرشـادات غـير ملـزمة للـدول          إلىبحكـم تعـريفه،     
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 يتـناول أولهمـا المخـزون والممـتلكات الملموسـة غـير المخـزون تناولا مختلفا           المسـألة، بشـأن هـذه     
 الممتلكات، ويتناول الثاني هذين النوعين من       )١٩٢ و ١٨٩عـلى الـنحو الـوارد في التوصيتين         (

 ).١٨٩على النحو الوارد في التوصية (معا بطريقة واحدة 

وكـان مفاد أحد    . تعلق بالعواقـب الاقتصـادية لهـذا الـنهج         متبايـنة فـيما ي ـ     آراء وأُبديـت  -٦٢
 هـذا الــنهج قـد يخلــف أثـرا ســلبيا عـلى تمويــل المخـزون، ممــا يفضـي بــدوره إلى       أنهـذه الآراء  
وأبـدي رأي آخـر مفـاده أن فـائدة مشـروع الدلـيل قد تتضاءل إذا قدم               . للائـتمان تقلـص عـام     

وذهب رأي آخر إلى أن هذا النهج يقيم توازنا     .  مسائل هامة مثل مسألة الأولوية     بشأنبدائـل   
 . بين جميع المصالح المعنية وينبغي اعتمادهمناسبا

 اللجـنة الجامعـة عـلى أنـه، ضـمانا لمـرونة مشـروع الدليل، ولكي يلبّي ما                   اتفقـت  وقـد  -٦٣
 في كــلا ١٩٢ و١٨٩ متبايــنة، ينــبغي تقــديم ــج بديــل للتوصــيتين      احتــياجاتللــدول مــن  

). النهجان الوحدوي وغير الوحدوي على السواء( من الفصل الثاني عشر  باءوالقسـمين ألـف     
 تتناول ١٨٩ الـنهج الـبديل، ينـبغي أن تـرد توصـية جديـدة عـلى غـرار التوصية           هـذا وفي إطـار    

 الــتي تســري عــلى الحــق الضــماني الاحتــيازي أو عــلى حــق تمويــل الاحتــياز في  الأولويــةدرجــة 
 النـــتائجك عـــلى أن يســـترعي التعلـــيق انتـــباه المشـــرّع إلى واتفـــق كذلـــ.  الملموســـةالممـــتلكات

 ). أدناه٩٠-٨٨انظر الفقرات (الاقتصادية وغير الاقتصادية من كل خيار 

، قيل إنه قد يكون من المفيد توضيح التوصية، لأنه يبدو           ١٩٤ بالتوصـية    يـتعلق  وفـيما  -٦٤
لكـن قـبل أن يصـبح نافذ     إلى حكـم يـتم الحصـول علـيه بعـد إنشـاء الحـق الضـماني و              تشـير أـا   

 ). أدناه٩٢انظر كذلك الفقرة ( الأطراف الثالثة اه تجالمفعول

، اتفـــق عـــلى ضـــرورة تعديـــل صـــياغتهما لكـــي ١٩٩ و١٩٨ التوصـــيتين وبخصـــوص -٦٥
، ولكـن دون إدخال تغيير على السياسة    ١٩٢ و ١٨٩ التوصـيتين تناسـب الـنهج الـبديل بشـأن         

 ينــبغي أن تمــتد الأولويــة المنصــوص علــيها في التوصــية   ذلــك،عــلىوبــناء . الــتي يســتندان إلــيها
ــدة لتشــمل   ــتلكاتالجدي ــة خــلاف المخــزون   المم ــدات ( الملموس ــثل المع ــائدات  ) م ــك ع وكذل

 . تكون في شكل مستحقات أو حقوق سداد أخرىالتيالمخزون باستثناء العائدات 

ــياز تش ــ    كــثيرون ورأى -٦٦ ــل الاحت ــتي تمــنح لحــق تموي ــة ال مل عــائدات  أن جعــل الأولوي
ورئي عموماً كذلك أن هذه .  يخلِّف أثرا سلبيا على تمويل المستحقات  أنالمخـزون هـذه يمكـن       

 خـروجا غـير ضـروري عن القانون الراهن في معظم الدول، الذي تقتصر         تعـني النتـيجة سـوف     
ــة   ــياز ولا تشــمل عائداــا   عــلىبموجــبه هــذه الأولوي .  الموجــودات الخاضــعة لحــق تمويــل الاحت

 قضـائية قلـيلة تشمل الأولوية عائدات المخزون، وتفقد الأولوية    ولايـات أيضـا أنـه في      ولوحـظ   
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انظر ( بموجـودات أخـرى مـن الـنوع نفسه وضاعت هويتها المستقلة              الموجـودات إذا اختلطـت    
 ).أدناه ٩٨الفقرة 

 المصطلحات في التوصيات    تستخدم اللجـنة الجامعـة قـرارها القاضـي بأن           واسـتذكرت  -٦٧
ــواردة ــاء ال ــنهج غــير الوحــدوي ( في القســم ب ــثانيمــن الفصــل ) ال ــيل  ال  عشــر في مشــروع الدل

، فـنظرت في اقـتراح بشأن      ) أعـلاه  ٥٨ الفقـرة انظـر   " (الملكـية "مصـطلحات تسـتند إلى مفهـوم        
وذُكــر أن .  الوحــدوي إزاء تمويــل الاحتــيازغــيربعــض الــتعاريف والتوصــيات المــتعلقة بالــنهج  

 مصطلحات تتعلق بالملكية بدلا من الحقوق       استخدام: مـا يـلي   التنقـيحات المقـترحة تسـتهدف       
 الوحـدوي؛ وتتـبع ترتيب وهيكل توصيات النهج         غـير الضـمانية، وهـو مـا يمـثّل جوهـر الـنهج             

 للحقوق الضمانية واستخدامات الملكية في أغراض      الوظـيفي الوحـدوي؛ وتنفـيذ مـبدأ الـتعادل         
وذُكر أن هذين   .  مقدمـي الـتمويل الاحتيازي      في معاملـة جمـيع     المسـاواة ضـمانية؛ وتنفـيذ مـبدأ       

 أنـه يمكـن للمقرضين أيضا، لا للبائعين والمؤجرين التمويليين فحسب،            علـيهما المـبدأين يترتـب     
ــة فائقــة      عــلىأن يحصــلوا  ــل احتــيازي يتمــتع بأولوي ــبدأ عــند تســليم    ( حــق تموي أي أولويــة ت
سجل الحقوق الضمانية العام    خلاف المخزون، شريطة تسجيل إشعار في        الملموسـة الممـتلكات   
 إشعاراوذُكـر أيضا أن البائع أو المؤجر التمويلي إذا لم يسجّل  ).  المعمـول بهـا   المهلـة في غضـون    

 أن شــأمافي ســجل الحقــوق الضــمانية العــام في غضــون فــترة الإمهــال ذات الصــلة، فــإن مــن  
 أولوية الحق أنأي (لوية يحصـلا عـلى حـق ضـماني عـادي تطبّق عليه القواعد العامة بشأن الأو        

 وقــت تســجيل مــنالضــماني في ممــتلكات ملموســة غــير المخــزون مــن شــأا أن تــتحقق ابــتداء  
 ).الإشعار بخصوص الحق الضماني، الذي سيأتي بعد انقضاء المهلة

 للمناقشات فقد ذُكر أنه  جيدا أن الكـثيرين رأوا أن هـذا الاقـتراح يشكّل أساسا             ومـع  -٦٨
 أن الاقتراح يمثّل إعادة صياغة الصددولوحظ في هذا . رات ائـية بهـذا الشـأن   يـتعذّر اتخـاذ قـرا    

أي على السياسات التي تستند     (لتوصـيات سـبق للجـنة الأونسـيترال أن وافقت على مضموا             
ــيها ــثلاثين  ) إل ــا التاســعة وال ــا )6(في دور ــامل   كم ــريق الع المعــني بالمصــالح   (الســادس ســبق للف

ــرة  أن وافــــق عــــلى) الضــــمانية ــية عشــ ــه الثانــ   الفقــــرات ،A/CN.9/620( مضــــموا في دورتــ
مــن اعــتماد ) الأونســيترال(وقــيل أيضــا إن مــن الضــروري، لكــي تــتمكّن اللجــنة   ). ٩٠-٨٤

 أثــناء الدلــيل في دورــا الأربعــين المســتأنفة، أن تنــتهي مــن الــنظر في المســائل المتــناولة  مشــروع
 اعتماد  بغيةك على الشروع في مناقشة الاقتراح       واتفقـت اللجنة لذل   . الجـزء الأول مـن الـدورة      

 .التعاريف والتوصيات ذات الصلة

                                                           
 . نفسهالمرجع (6) 
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 حــق" يــتعلق بالــتعاريف، فقــد اقــترح أن يســتخدم مشــروع الدلــيل تعــبيري   فــيما أمــا -٦٩
الوثيقة " ( تمويل الاحتيازحق" من تعبير    بدلا"  المؤجـر التمويلي   حـق "و"  بحـق الملكـية    الاحـتفاظ 

A/CN.9/631/Add.1،    كـثيرون أن اسـتخدام هذيـن التعبيرين سيكون أكثر           ورأى). ١٩الفقـرة 
 . إثبات الملكيةبأدواتاتساقا مع المصطلحات المتعلقة 

 : النص التالياقترح"  الاحتفاظ بحق الملكيةحق" بتعبير يتعلق وفيما -٧٠

 في سياق النهج غير إلا، وهـو تعبير لا يستخدم  ‘ الاحـتفاظ بحـق الملكـية      حـق ‘"  
 القابلة للتداول الصكوكوحـدوي، يعـني حـق الـبائع في الممـتلكات الملموسـة، خـلاف            ال

 بعدم إحالة حق ملكية يقضيأو المسـتندات القابلـة للـتداول، وفقـا لاتفـاق مع المشتري             
 أن يســدد ثمــن الشــراء، إلىالممــتلكات الملموســة موضــوع البــيع مــن الــبائع إلى المشــتري 

 شخص ما   لتمكينبه الدائـن، الذي قدم قرضا ائتمانيا        ويشـمل أي ترتيـب يحـتفظ بموج ـ       
 المستندات أومـن احتـياز أو اسـتخدام ممـتلكات ملموسـة، غير الصكوك القابلة للتداول       

ــة     ــتلكات الملموسـ ــنهائي للممـ ــالك الـ ــبح المـ ــالحق في أن يصـ ــتداول، بـ ــة للـ ــاءالقابلـ   وفـ
 ." السدادبالتزام

 الاحتفاظ حق "المصطلح يستند إلى تعريف  أن الجـزء الأول مـن الـنص المقـترح      وذُكـر  -٧١
من ‘ ٤‘إلى الجزء ") بالتزام السداد  ... أي ويشـمل (" بيـنما يسـتند الجـزء الـثاني          ،"بحـق الملكـية   

). A/CN.9/631/Add.1 مـن الوثيقة  ١٩انظـر الفقـرة     " ( الاحتـياز  تمويـل  حـق "تعـريف المصـطلح     
 البائع بإحالة الملكية إلى فيهاالتي يقوم وذُكـر أيضـا أن الجـزء الـثاني يقصـد مـنه تـناول الحالات           
 يسدّد ثمن الشراء بالكامل في غضون       لمالمشـتري ولكـنه يحـتفظ بـالحق في استرجاع الملكية إذا             

 الجزء الثاني يمكن أن يفسر على أنه يشير أيضا إلى     أنبيد أنه ذُكر    . الفـترة الزمنـية المـتفق عليها      
وذُكر أيضا أن فهم . لبضاعة التي موّل المقرض احتيازها ابملكيةأن بإمكـان المقـرض أن يحـتفظ         

 أن يتضارب مع المعنى المعطى شأنه هذا النحو من  على"  الاحـتفاظ بحق الملكية    حـق "المصـطلح   
 إلى  داعي أيضـا إنه لا      قـيل  ذلـك،    عـن  وفضـلا . لذلـك المصـطلح في معظـم الولايـات القضـائية          

 أن بإمكان المقرض    توضّـح  التوصـيات    دامـت  مـا "  الاحـتفاظ بحـق الملكـية      حـق "تعقـيد مفهـوم     
 كثيرون أن هذه النتيجة ورأى. اكتسـاب حـق في الاحـتفاظ بحـق الملكـية أو حـق إيجـار تمويلي            
 مــن الناحــية الاقتصــادية  الضــمانضــرورية لكفالــة الــتعادل الوظــيفي لأدوات الملكــية وأدوات  

 .المساواةولمعاملة جميع مقدمي التمويل الاحتيازي على قدم 

في مسألة ما   )  أدنـاه  ٧٩-٧٧انظـر الفقـرات      (١٨٤ بالـنظر في سـياق التوصـية         ورهـنا  -٧٢
 على حق إيجار تمويلي، أوإذا كـان يمكـن لـلمقرض أن يحصـل عـلى حـق احـتفاظ بحـق الملكـية             
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 أيضا على أنه يجوز إضافة      واتفق. اتفقـت اللجـنة الجامعـة على حذف الجزء الثاني من التعريف           
 . الأول من التعريفالجزء إلى"  عدم إحالتها قطعياأو"عبارة على غرار 

 : النص التالياقترح ،" المؤجر التمويليحق" يتعلق بتعريف المصطلح وفيما -٧٣

ــق‘"   ــلي حـ ــر التمويـ ــتخدم  ‘ المؤجـ ــبير لا يسـ ــو تعـ ــير  في، وهـ ــنهج غـ ــياق الـ  سـ
 بلةالقاالوحـدوي فحسـب، يعـني حـق المؤجـر في ممـتلكات ملموسـة، خـلاف الصكوك              
 بمقتضاهللـتداول أو المسـتندات القابلـة للـتداول، تكـون موضـوعا لاتفـاق إيجـار يـتحقق                  

 :عند انتهاء مدة الإيجار ما يلي

 تلقائـيا مالكـا للممتلكات الملموسة التي هي موضوع         المسـتأجر  يصـبح  ‘١‘"  
 الإيجار؛ 

  أكثر؛ لا يجوز للمستأجر أن يحتاز ملكيتها بدفع ثمن رمزي أو ‘٢‘"  

 .رمزية لا تزيد قيمة الممتلكات الملموسة على قيمة متبقية أو ‘٣‘"  

 ". اتفاق الإيجار مع خيار الشراء لاحقاالتعبير هذا ويشمل" 

ــترح يســتند إلى    ولاحظــت -٧٤ ــنص المق ــة أن ال ــريف اللجــنة الجامع  الإيجــار" المصــطلح تع
قـت على ضرورة تنقيحه    ، واتف )A/CN.9/631/Add.1 مـن الوثـيقة      ١٩انظـر الفقـرة     " (التمويـلي 

 ". الاحتفاظ بحق الملكيةحق" مع المصطلح اتساقا"  الإيجار التمويليحق"ليشير إلى 

ــرية    اعــتمدت وقــد -٧٥ ــتعريفين المذكوريــن أعــلاه، رهــنا بتغــييرات تحري  اللجــنة الجامعــة ال
 .واتفق على أن يشرح معنى التعريفين في التعليق.  الصياغةفريقطفيفة أدخلها 

 التوصيات  من" الغرض" اللجنة الجامعة القسم الفرعي المتعلق بموضوع        اعـتمدت  اكم ـ -٧٦
 .من الفصل الثاني عشر من مشروع الدليل) النهج غير الوحدوي( في القسم باء الواردة

 :١٨٤ اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن توصية جديدة هي التوصية نظرت ثم -٧٧
 
  الاحتياز  لتمويل البديلة الوسائل"  

 يــنص القــانون عــلى نظــام لــلحقوق الضــمانية الاحتــيازية مطــابق   أن ينــبغي   -١٨٤" 
ويجوز لكل الدائنين، المورّدين منهم والمقرضين،      . الوحـدوي للـنظام المعـتمد في الـنظام        

وإضافة إلى ذلك ينبغي أن ينص  .  لذلـك النظام   وفقـا اكتسـاب حـق ضـماني احتـيازي         
 على ترتيبات بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية   قـائم الاحتـياز   القـانون عـلى نظـام لـتمويل         

 القـانون كذلـك على أنه يجوز للمقرض أن          يـنص وينـبغي أن    . وترتيـبات إيجـار تمويـلي     
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 وبحق مؤجر تمويلي بإحالة الالتزامات  الملكـية يكتسـب التمـتع بحـق في الاحـتفاظ بحـق            
 ."المستحقة للبائع أو المؤجر

 الوظيفي لعمليات  التعادلمـل الـثلاث الأولى كافـية لتجسـيد مـبدأ             عـلى أن الج    واتفـق  -٧٨
 المضــمونة، ومــبدأ والمعــاملات) وعملــيات الإيجــار التمويــلي(البــيع مــع الاحــتفاظ بحــق الملكــية 

 بشــأن الجملــة الثانــية، فقــد أُبــدي  أمــا. المســاواة في معاملــة جمــيع مقدمــي الــتمويل الاحتــيازي 
 عـلى حق في الاحتفاظ بحق الملكية أو  يحصـل كـن لـلمقرض أن   شـاغل مـثاره أنـه إذا كـان لا يم      

 للبائع أو للمؤجر التمويلي، المستحقة إحالـة الالتزامات  قعـلى حـق إيجـار تمويـلي إلا عـن طـري        
وأُوضح أنه سوف يترتب على ذلك أن .  ذلكعلىفيشـترط موافقـة الـبائع أو المؤجر التمويلي      

 وهذه نتيجة قد تقضي على أي منافع يمكن أن    قابل،الميـتعين عـلى المقـرض أن يعطـي قيمة في            
ولمعالجة هذا  .  لتنافس مقدمي التمويل الاحتيازي    نتيجةيحصـل علـيها المشترون أو المستأجرون        

 إلى إمكانـية اكتسـاب المقـرض حقـا في الاحتفاظ            ١٨٤ التوصـية الشـاغل، اقـترح أن يشـار في         
إلى البائع أو المؤجر التمويلي وبأن يحل محلهما في    بأن يسدّد    تمويـلي بحـق الملكـية أو حـق إيجـار          

 .ولقي هذا الاقتراح تأييدا كافيا.  أو المستأجرالمشتريحقوقهما تجاه 

 الجامعة اية النص، اعتمدت اللجنة في"  بالحلولأو "را بإضـافة عـبارة عـلى غر     ورهـنا  -٧٩
 لمفهوم وجيزالتعلـيق شـرح   واتفـق أيضـا عـلى أن يـدرج في           .  الجديـدة المقـترحة    ١٨٤التوصـية   

 بحــق الملكــية أو حــق الاحــتفاظ الــتي يمكــن بهــا للمقرضــين اكتســاب حــق  وللكيفــية" الحلــول"
 .الإيجار التمويلي عن طريق الحلول

 :١٨٥ جديدة هي التوصية توصية اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن ونظرت -٨٠
  
  ر التمويلي بالحق الضماني الاحتيازي بحق الملكية وحق المؤجالاحتفاظ معادلة"  

 تحقـق القواعـد الـتي تحكـم تمويـل الاحتـياز نـتائج اقتصادية متعادلة         أن ينـبغي   -١٨٥" 
 إذا كان حق الدائن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق مؤجر            عماوظيفـيا بغض النظر     

 ."احتيازياتمويلي أو حقا ضمانيا 

 الأصــلي الــوارد في  ١٨٤د إلى نــص التوصــية   المقــترح يســتن ١٨٥ أن الــنص وذُكــر -٨١
 . الجديدة المقترحة١٨٥ الجامعة التوصية اللجنةوقد اعتمدت . A/CN.9/631الوثيقة 

 :١٨٦ اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن توصية جديدة هي التوصية نظرت ثم -٨٢
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   التمويليالمؤجر إثبات حق الاحتفاظ بحق الملكية وحق اشتراط"  
 يــنص القــانون عــلى وجــوب إثــبات حــق الاحــتفاظ بحــق الملكــية   أن ينــبغي   -١٨٦" 

 أن يحصـــل المشـــتري أو المســـتأجر عـــلى حـــيازة قـــبلوحــق المؤجـــر التمويـــلي كـــتابة  
 ."الحقالممتلكات الملموسة التي هي موضوع ذلك 

 الذي ،A/CN.9/631 الأصـلي الوارد في الوثيقة    ١٨٥ التوصـية    لـنص  ا أنـه خلاف ـ   وذُكـر  -٨٣
 تشير التوصية الجديدة ،"الإنشاء" الجديدة المقترحة، والذي يشير إلى       ١٨٦تسـتند إليه التوصية     

ــية   البــيع مــع الاحــتفاظ بحــق الملكــية يحــدث لــدى    أنوأُوضــح . المقــترحة إلى اشــتراطات إثبات
  قيمـــته مقـــدار الجـــزء المســـدّد مـــن ثمـــن      فيالمشـــتري نوعـــا مـــن توقّـــع الامـــتلاك يســـاوي      

ــه ملكــية" ينشــئ" ولكــنه لا ،الشــراء  ١٨٦وقــد اعــتمدت اللجــنة الجامعــة التوصــية   .  بحــد ذات
 .الجديدة المقترحة

 :١٨٧ الجامعة في الاقتراح التالي بشأن توصية جديدة هي التوصية اللجنة ونظرت -٨٤
  
 المتبقّية للممتلكات القيمة المشتري أو المستأجر في إنشاء حق ضماني في حق"  

  ؤجرةالمبيعة أو الم
 يجــيز القــانون للمشــتري أو المســتأجر أن ينشــئ حقــا ضــمانيا في    أن ينــبغي  -١٨٧" 

.  موضوع حق احتفاظ بحق الملكية أو حق مؤجر تمويلي هيالممـتلكات الملموسـة التي      
 عـلى القيمة المتبقية للممتلكات الملموسة  مقصـورا ويكـون إنفـاذ ذلـك الحـق الضـماني           

 ." أو المؤجر التمويليللبائعلمستحقة بعد الوفاء بالالتزامات ا

ــترح تســتند إلى    وذُكــر -٨٥ ــنص المق ــة الأولى مــن ال  مكــررا ١٨٥ التوصــية نــص أن الجمل
 الجملـة الثانـية تـتجاوز المعـنى     أنبـيد أن كـثيرين رأوا   . A/CN.9/631الأصـلي الـوارد في الوثـيقة    

لموجودات الملموسة مقصورا على  في االمشتريالمـراد لهـا، إذ تجعـل الحـق الضـماني الـذي ينشئه         
 لا يقصـد منه تناول مسألة الإنفاذ بل إرساء  الـنص وأفـيد بـأن   . الجـزء المسـدّد مـن ثمـن شـرائها        

 للــبائع المحــتفظ بحــق الملكــية أو لــلمؤجر التمويــلي  تكــونقــاعدة خاصــة بالأولويــة تقضــي بــأن  
اعة مـن المشتري أو   الـذي حصـل عـلى حـق في البض ـ    المضـمون أسـبقية في السـداد عـلى الدائـن        

 ذلك الحق ويكون: " ليصبح نصها على النحو التاليالثانيةواتفـق على تنقيح الجملة    . المسـتأجر 
ــيمةالضــماني مقصــورا عــلى   ــتزامات    الق ــزيد عــلى الال  المتبقــية في الموجــودات الملموســة الــتي ت

 ١٨٧ة الجامعة التوصية  ورهـنا بهـذا التغيير، اعتمدت اللجن      ".  المؤجـر المـالي    أوالمسـتحقة للـبائع     
 . المقترحةالجديدة
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 :١٨٨ الجامعة في الاقتراح التالي بشأن توصية جديدة هي التوصية اللجنة ونظرت -٨٦
  
 التمويلي في السلع الاستهلاكية المؤجر حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق نفاذ"  

  تجاه الأطراف الثالثة
 الاحـتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجر    يـنص القـانون عـلى أن حـق         أن ينـبغي   -١٨٨" 

 نـافذ المفعـول تجـاه الأطـراف الثالـثة عند إتمام             يكـون التمويـلي في السـلع الاسـتهلاكية        
 ."١٨٦ ذلك الحق مثبتاً كتابة وفقا للتوصية يكونالبيع أو الإيجار، شريطة أن 

ــوارد الأصــلي ١٩٠ أن الــنص المقــترح يســتند إلى نــص التوصــية   وذُكــر -٨٧ ــيقة  ال في الوث
A/CN.9/631 . ــا يـــلي ــية  أن: وذكـــر أيضـــا مـ  مشـــمول لأصـــلي ا١٨٦ مضـــمون نـــص التوصـ
 أعــلاه فــيما يــتعلق بالتوصــية  ١٨٦انظــر الفقــرة ( الجديــدة المقــترحة ١٩٠-١٨٨بالتوصــيات 

؛ وأن الـــنص )١٩٠ و١٨٩ الجديدتـــين بالتوصـــيتين فـــيما يـــتعلق ٨٨ والفقـــرة ١٨٨الجديــدة  
 لأن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق الإيجار إليه لا ضرورة   ١٩٣ و ١٨٧الأصـلي للتوصيتين    

 عادة للتسجيل في سجل لحقوق الملكية؛ وأن النص         يخضعالتمويـلي في السـلع الاسـتهلاكية لا         
 لأن المســألة المتـناولة فــيها تـدرج عــادة في إطـار نفــاذ    إلـيه،  لا ضــرورة ١٨٨الأصـلي للتوصـية   

وقــد اعــتمدت اللجــنة الجامعــة التوصــية  .  في إطــار الأولويــة لاالثالــثة،المفعــول تجــاه الأطــراف 
 .المقترحة الجديدة ١٨٨

الخـيار   (١٩٠ و١٨٩ في الاقـتراح الـتالي بشـأن التوصـيتين الجديدتـين      اللجـنة  ونظـرت  -٨٨
 ):الخيار باء (١٨٩ الجديدةوبشأن التوصية ) ألف

  
   ألفالخيار"  
 التمويلي في ممتلكات ملموسة ؤجرالم حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق نفاذ"  

   الثالثةالأطرافغير المخزون أو السلع الاستهلاكية تجاه 
 حـق المؤجر  أو أن يـنص القـانون عـلى أن حـق الاحـتفاظ بحـق الملكـية             ينـبغي    -١٨٩" 

ــتلكات ملموســة غــير المخــزون أو الســلع الاســتهلاكية لا      ــلي في مم ــافذ يكــونالتموي  ن
 :اف الثالثة إلا إذاالمفعول تجاه الأطر

 هي موضوع   التي البائع أو المؤجر بحيازة الممتلكات الملموسة        احـتفظ  )أ"(  
 البيع أو الإيجار؛ أو
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تحدد فترةٌ زمنية [ فيما يتعلق بذلك الحق في أجل أقصاه      إشعار سـجل  )ب"(  
جر حيازة  يومـا بعـد تسلُّم المشتري أو المستأ       ]  يومـا مـثلا    ٣٠ و ٢٠قصـيرة تـتراوح بـين       
 .الممتلكات الملموسة

  
 التمويلي في المخزون تجاه المؤجر حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق نفاذ"  

  الأطراف الثالثة
 أو حـق المؤجر     الملكـية  أن يـنص القـانون عـلى أن حـق الاحـتفاظ بحـق                ينـبغي   -١٩٠" 

 : إلا إذاالثالثةالتمويلي في المخزون لا يكون نافذ المفعول تجاه الأطراف 

  أو المؤجر بحيازة المخزون؛ أوالبائع احتفظ )أ"(  

 : يلي قبل تسلُّم المشتري أو المستأجر المخزونَما حصل )ب"(  

 العام؛ إشعار فيما يتعلق بذلك الحق في سجل الحقوق الضمانية سجل ‘١‘"  

بق  سااحتيازي إلى الدائـن المضـمون الذي له حق ضماني غير    ووجـه  ‘٢‘"  
التسـجيل كـان قـد أنشـأه المشـتري أو المسـتأجر بشـأن ممـتلكات ملموسة من           

 المخـزون، إشـعار مكـتوب بأنَّ البائع أو المؤجر ينوي المطالبة بحق              نـوع نفـس   
وينـبغي أن يتضمن الإشعار  .  الملكـية أو بحـق المؤجـر التمويـلي     بحـق الاحـتفاظ   

ــيعة المخــزون ديــدتح الدائــن المضــمون مــن  يمكِّــنوصــفا كافــيا لــلمخزون    طب
 . المؤجر التمويليلحقالخاضع لحق الاحتفاظ بحق الملكية أو 

  
   باءالخيار"  
 التمويلي في الممتلكات الملموسة المؤجر حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق نفاذ"  

  الثالثةغير السلع الاستهلاكية تجاه الأطراف 
الاحـتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجر   يـنص القـانون عـلى أن حـق           أن ينـبغي   -١٨٩" 

 الملموسـة غـير السـلع الاسـتهلاكية لا يكون نافذ المفعول تجاه      الممـتلكات التمويـلي في    
 : إلا إذاالثالثةالأطراف 

  أو المؤجر بحيازة الممتلكات الملموسة؛ أوالبائع احتفظ )أ"(  
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د فــترةٌ زمنــية تحــد[ إشــعار بشــأن ذلــك الحــق في أجـل أقصــاه  سـجل  )ب"(  
 حيازة  المستأجريومـا بعـد تسـلُّم المشـتري أو          ]  يومـا  ٣٠ أو   ٢٠قصـيرة، كـأن تكـون       
 ."الممتلكات الملموسة

 ١٩٢ و١٨٩ اللجـنة الجامعـة أن الخـيار ألف يستند إلى نص التوصيتين         لاحظـت  وقـد  -٨٩
 الذي توصلت    يمـثل الخـيار بـاء تنفـيذا للاتفـاق          بيـنما  ،A/CN.9/631 الوثـيقة    فيالأصـلي الـوارد     

ــيه اللجــنة الجامعــة بوجــوب عــدم    ــيز بــين المخــزون والممــتلكات الملموســة خــلاف   إقامــةإل  تمي
 في الوارد الأصلي ١٩٠ أيضـا أن نـص التوصـية      ولوحـظ ).  أعـلاه  ٦٣انظـر الفقــرة     (المخـزون   

 الجديدة المقترحة تتناول تلك المسألة،      ١٨٨ ضـروريا، لأن التوصية      لـيس  A/CN.9/631 الوثـيقة 
ــافذ المفعــول تجــاه     يكــون بمقتضــاها إذ  البــيع مــع الاحــتفاظ بحــق ملكــية الســلع الاســتهلاكية ن

 في الوارد الأصلي ١٩١ولوحظ أيضا أن نص التوصية      .  عـند إتمـام عقـد البيع       الثالـثة الأطـراف   
 الجديدة المقترحة تتناول مضمون ١٨٤ ضـروريا حيـث إن التوصية        لـيس  A/CN.9/631الوثـيقة   

 ). أعلاه٧٩-٧٧ الفقراتانظر (ذلك النص 

 إشارة إلى تسجيل إشعار يتضمنا إن الخـيار ألـف والخـيار بـاء كلـيهما ينـبغي أن               وقـيل  -٩٠
 الملكية وحق الإيجار بحقفي سـجل الحقـوق الضـمانية العـام فيما يتعلق بكل من حق الاحتفاظ      

وهــي  كــاملا، شمــولاالتمويــلي، وذلــك بغــية ضــمان أن يشــمل الســجل كــل الحقــوق المخــتلفة 
  ١٨٩ التوصيتينوقـد اعـتمدت اللجـنة الجامعة        . نتـيجة مـن شـأا أن تعـزّز الفعالـية والشـفافية            

 ).باءالخيار ( الجديدة المقترحة ١٨٩والتوصية ) الخيار ألف( الجديدتين المقترحتين ١٩٠و

 :١٩١ جديدة هي التوصية توصية اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن ونظرت -٩١
  
 التمويلي في ملحقات المؤجر نفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق لويةأو"  

  الممتلكات تلكممتلكات غير منقولة على حقوق منافسة سابقة التسجيل في 
   المنقولةغير

 يـنص القـانون عـلى أن حـق الاحـتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجر            أن ينـبغي   -١٩١" 
 لـــتي ستصـــبح مـــلحقات لممـــتلكات غـــير مـــنقولة  الملموســـة االممـــتلكاتالتمويـــلي في 

 يكـون نـافذ المفعـول مقـابل الحقـوق الموجـودة في الممـتلكات غـير المـنقولة الـتي هي                     لا
غــير الحــق الموجــود الــذي يضــمن قرضــا  ( في ســجل الممــتلكات غــير المــنقولة  مســجلة
 في سجل إلا إذا كان مسجلا)  أجـل تمويـل تشـييد الممـتلكات غـير المنقولة      مـن مقدمـا   

 ٢٠تحدد فترة زمنية قصيرة تتراوح بين      ... [ المـنقولة في أجـل أقصاه        غـير الممـتلكات   
 ."يوما بعد أن تصبح الممتلكات الملموسة ملحقات] مثلا يوما ٣٠و
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 A/CN.9/631 الأصــلي الــوارد في الوثــيقة   ١٩٣ مضــمون نــص التوصــية   أن ولوحــظ -٩٢
لـتي بمقتضـاها لـيس الـبائع المحـتفظ بحق الملكية أو              الجديـدة المقـترحة ا     ١٨٨ في التوصـية     مضـمن 
ولوحــظ أيضــا أن .  في حاجــة إلى أن يقــوم بالتســجيل في أي ســجل للملكــيةالتمويــليالمؤجــر 

 يعـد ضروريا، حيث إن البائع       لم A/CN.9/631 في الوثـيقة     الـوارد  الأصـلي    ١٩٤ التوصـية نـص   
 دائنه مالكا، ستكون له دائما الأرجحية على   الملكية أو المؤجر التمويلي، باعتباربحـق المحـتفظ  

 الجديدة ١٩١ولوحـظ، إضافة إلى ذلك، أن التوصية        . بحكـم القضـاء للمشـتري أو للمسـتأجر        
 الجامعة اللجنةوقد اعتمدت .  الأصلي١٩٥المقـترحة هـي إعـادة صـياغة مناسبة لنص التوصية         

 . الجديدة المقترحة١٩١التوصية 

 :١٩٢ جديدة هي التوصية توصيةفي الاقتراح التالي بشأن  اللجنة الجامعة ونظرت -٩٣
  
   أو إشعار واحد يكفيإخطار"  

 يـنص القـانون عـلى أن إخطارا واحدا يوجه إلى الدائنين المضمونين             أن ينـبغي   -١٩٢" 
 يمكن أن ١٩٠ ضـمانية غير احتيازية سابقة التسجيل عملا بالتوصية    حقـوق الذيـن لهـم     

ق الملكـية أو حـق المؤجـر التمويـلي في إطـار معاملـة واحدة أو        بح ـالاحـتفاظ يغطـي حـق    
 البـيع مـع الاحـتفاظ بحـق الملكـية أو معـاملات الإيجار التمويلي بين       معـاملات أكـثر مـن    
 مــن دون أن تكــون هــناك حاجــة إلى ذكــر كــل معاملــة عــلى وجــه        ذاــاالأطــراف 
ــتحديد ــون  . الـ ــن، لا يكـ ــارولكـ ــيما يـ ــ الإخطـ ــول إلا فـ ــافذ المفعـ ــالحقوق في  نـ تعلق بـ

 تصـبح في حيازة المشتري أو المستأجر في غضون          لكـي الممـتلكات الملموسـة الـتي تسـلّم         
 ."أعوام بعد تبليغ الإخطار]  خمسة أعوام مثلاتكونتحدد فترة زمنية، ... [فترة 

 الأصــلي الــوارد في الوثــيقة ١٩٦ الــنص المقــترح يســتند إلى نــص التوصــية أن ولوحــظ -٩٤
A/CN.9/631 .  فــق عــلى أنــه، نظــراً إلى كــون إخطــارالمخــزون المدرجــين في الســجل ممــوليوات 

، فإن التوصية   )النهج غير الوحدوي   (ألف في الخيار    ١٩٠لـيس ضـروريا إلا في سياق التوصية         
انظر ( الجديـدة المقـترحة في الخـيار ألف    ١٩٠ الجديـدة المقـترحة ينـبغي أن تتـبع التوصـية            ١٩٢

ــرة  ــق أيضــا عــلى أن   ).  أعــلاه٨٨الفق ــيس" الإشــعار" إلى يشــارواتف  لأن ،"الإخطــار" إلى ول
" الإخطار" في بعـض اللغـات، ولأنّ مشـروع الدلـيل لا يستعمل التعبير               واحـدا للتعـبيرين معـنى     

ــةالإخطــار" ســياق العــبارة النعتــية  في إلا  اللجــنة اعــتمدتورهــنا بــتلك التغــييرات،  ".  بالإحال
 .ة المقترحة الجديد١٩٢الجامعة التوصية 

 :١٩٣ جديدة هي التوصية توصية اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن ونظرت -٩٥
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   أو إشعار واحد يكفيتسجيل"  
 يــنص القــانون عــلى أن تســجيل إشــعار واحــد يكفــي مــن أجــل     أن ينــبغي  -١٩٣" 

  الملكــية أو حــق المؤجــر التمويــلي في إطــار  بحــقضــمان نفــاذ مفعــول حــق الاحــتفاظ  
 سواء أأُبرمت قبل التسجيل أو بعده،       ذاا،المعـاملات المـتعددة التي تبرم بين الأطراف         
 التي تندرج ضمن الوصف الوارد      الملموسةبقـدر مـا تشمل تلك المعاملات الممتلكات         

 ." الإشعارفي

ــيقة   (١٩٧ الــنص المقــترح يســتند إلى الــنص الأصــلي للتوصــية    أن ولوحــظ -٩٦ انظــر الوث
A/CN.9/631( .  في العــنوان، اعــتمدت اللجــنة الجامعــة  إلاورهــنا بعــدم الإشــارة إلى التســجيل 

 . الجديدة المقترحة١٩٣التوصية 

ــتالي بشــأن توصــيات    ونظــرت -٩٧ ــتراح ال ــة في الاق ــدة اللجــنة الجامع   هــي التوصــيات  جدي
١٩٧-١٩٤: 

  
ائدات  ليشمل عالتمويلي نطاق حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجر تمديد"  

  الممتلكات الملموسة غير المخزون أو السلع الاستهلاكية
 يـنص القـانون عـلى أنَّ حـق الاحـتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجر            أن ينـبغي   -١٩٤" 

 غــير المخــزون أو الســلع الاســتهلاكية يمــتد ليشــمل   الملموســةالتمويــلي في الممــتلكات 
 ).ا عائدات العائداتبما فيه (الممتلكاتالعائدات المتأتية من تلك 

  
 التمويلي في عائدات المؤجر مفعول حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق نفاذ"  

  الممتلكات الملموسة غير المخزون أو السلع الاستهلاكية
 يـنص القـانون عـلى أن حـق الاحـتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجر            أن ينـبغي   -١٩٥" 

ــائدات   ــلي في الع ــافذ  لاالتموي ــت     يكــون ن ــثة إلا إذا كان ــول تجــاه الأطــراف الثال المفع
 الإشــعار المســجل الــذي جعلــت بمقتضــاه حقــوق  فيالعــائدات موصــوفة وصــفا عامــا  

 الثالثة، أو إذا كانت العائدات عبارة عن الأطرافالـبائع أو المؤجـر نافذة المفعول تجاه    
ــة    ــود أو مســتحقات أو صــكوك قابل ــتداولنق  ســداد  أو حقــوق في الحصــول عــلى لل

 .الأموال المقيدة في حساب مصرفي

ــبق التوصــية  لم إذا  -١٩٦"  ــول تجــاه      ١٩٥ تط ــافذ المفع ــائدات ن ــان الحــق في الع ، ك
ــثة  يومــا بعــد نشــوء العــائدات، وتظــل كذلــك   ] تحــدد المــدة ... [لمــدةالأطــراف الثال



 
 
 
A/62/17 

 

31 

ــوق    الإشــعاربعدهــا، شــريطة أن يكــون   ــائدات مســجلا في ســجل الحق ــالحق في الع  ب
 .المدةلضمانية العام قبل انقضاء تلك ا

  
  التمويلي نطاق حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجر تمديد"  

   عائدات المخزونليشمل
 يـنص القـانون عـلى أن حـق الاحـتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجر            أن ينـبغي   -١٩٧" 

ئدات التي هي في    ليشـمل عـائدات ذلـك المخـزون غـير العا           يمـتد التمويـلي في المخـزون      
 وأمـوال مقـيدة في حساب مصرفي والتزام       للـتداول شـكل مسـتحقات وصـكوك قابلـة         

، شــريطة أن يخطِــر ) عــائدات العــائداتذلــكبمــا في (الســداد بمقتضــى تعهــد مســتقل 
ــمونين     ــنين المضـ ــر الدائـ ــبائع أو المؤجـ ــابقيالـ ــمانية في   السـ ــالحقوق الضـ ــجيل بـ  التسـ

 التي كانت موجودة قبل نشوء العائداتهـي من نفس نوع   الممـتلكات الملموسـة الـتي       
 ."العائدات

ــظ -٩٨ ــيتين أن ولوحــ ــتندان إلى نــــص   ١٩٧ و١٩٤ التوصــ ــتين تســ ــين المقترحــ  الجديدتــ
 ١٩٥ تستند التوصيتان    بينما ،A/CN.9/631 الوارد في الوثيقة     الأصلي ١٩٩ و ١٩٨التوصـيتين   

 في الوثــــيقة الـــوارد  الأصــــلي ٤١و ٤٠ الجديدتـــان المقترحـــتان إلى نــــص التوصـــيتين    ١٩٦و
A/CN.9/631. 

 مــع الــنهج المقترحــتين الجديدتــين ١٩٧ و١٩٤ إلى ضــرورة مواءمــة التوصــيتين وأشــير -٩٩
 بحـق الملكية وحق الإيجار  الاحـتفاظ المتـبع في معظـم الولايـات القضـائية الـتي يعـرف فـيها حـق            

 وهمـا لا تشــملان العــائداتِ؛ ولا  ؛المضــمونةالتمويـلي بأمــا أداتـان منفصــلتان عــن المعـاملات    
ولوحظ في الرد .  الملموسة غير المخزون والممتلكاتيوجـد فـيهما تميـيز بـين عـائدات المخـزون             

 اجتـناب عـدم الاتسـاق مع النظام الواجب التطبيق على      بهـا عـلى ذلـك أنّ الطـريقة الـتي يمكـن            
ق الملكــية أو حــق المؤجــر  عــلى أنّ حــق الــبائع المحــتفظ بح ــالــنصأدوات الملكــية إنمــا تكــون في 

 وأن البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي سيكون     العـائدات التمويـلي لـن يمـتد ليشـمل         
 ضـماني اعتـيادي في العـائدات، تطـبق علـيه القواعـد العامـة بشأن نفاذ        حـق لـه بـدلا مـن ذلـك      

وقيل إنه، ). ٨٠ و٤١ و٤٠عملا بالتوصيات   ( الثالـثة وبشأن الأولوية      الأطـراف المفعـول تجـاه     
 الحصول على النتائج ذاا في كلا النهجين الوحدوي وغير الوحدوي، ينبغي ضمانمـن أجـل     

 لذلك الحق الضماني أولوية فائقة في العائدات التي هي في شكل معدات ولكن ليس               تكـون أن  
ديــدة  الج١٩٧ عـائدات المخــزون الـتي هــي في شـكل حقــوق السـداد الموصــوفة في التوصـية      في

 .المقترحة
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 الجديدتين  ١٩٧ و ١٩٤ بـتلك التغـييرات، اعـتمدت اللجـنة الجامعـة التوصيتين             ورهـنا  -١٠٠
 استعراض نص منقح    بضرورةالمقترحـتين، ولكـنها اتفقـت عـلى أن توصي اللجنة الأونسيترال             

 .للتوصيتين في دورا الأربعين المستأنفة

 :١٩٨ جديدة هي التوصية توصية بشأن  اللجنة الجامعة في الاقتراح التاليونظرت -١٠١
  
 بحق الملكية أو حق الاحتفاظ عدم الحصول على نفاذ مفعول حق مفعول"  

  المؤجر التمويلي تجاه الأطراف الثالثة
 يــنص القــانون عــلى أنــه، إذا لم يمتــثل الــبائع أو المؤجــر لمتطلــبات    أن ينــبغي  -١٩٨" 

ق الملكـية أو حق المؤجر التمويلي تجاه         حـق الاحـتفاظ بح ـ     مفعـول الحصـول عـلى نفـاذ       
 أو المؤجـر حـق ضـماني في الممتلكات الملموسة التي هي    للـبائع الأطـراف الثالـثة، كـان      

 ." وطُبّق النظام العام بشأن الحقوق الضمانيةالإيجار،موضوع البيع أو 

لبائع المحتفظ  الـنص الجديـد المقـترح لكـي يوضّـح الفكـرة التي مفادها أن ا             تغـيير  اقـترح  -١٠٢
 المؤجــر التمويــلي، إذا لم يســجل إشــعارا في ســجل الحقــوق الضــمانية العــام في  أوبحــق الملكــية 

ــثة    المهلــةغضــون  شــريطة أن يســجل ( المعمــول بهــا، احــتفظ بحــق ضــماني تجــاه الأطــراف الثال
 مثاره أن وفـيما يتعلق بذلك الاقتراح، أُبدي شاغل .  الملكـية فتنـتقل إلى المشـتري   أمـا ،  )إشـعارا 
 قبل سداد تنتقلعلى الأقل، لا يمكن أن  ) أو المؤجـر والمستأجر   ( بـين الـبائع والمشـتري        الملكـية، 

 ينص على أن  لكيومـن أجل معالجة ذلك الشاغل، اقترح تنقيح النص المقترح           . الـثمن كـاملا   
و المؤجر سيكون    البائع أ  وأن"  الأطراف الثالثة  تجـاه "الملكـية سـتنتقل إلى المشـتري أو المسـتأجر           

.  العام بعد انقضاء المهلةالضمانيةلـه حـق ضماني، شريطة أن يسجل إشعارا في سجل الحقوق          
 التغيير، اعتمدت اللجنة الجامعة بذلكورهنا . وحظـي ذلـك الاقـتراح بقـدر كـاف مـن التأيـيد        

ك كل وكذل ـ( توضـيح التوصـية الجديـدة    عـلى واتفـق أيضـا     .  الجديـدة المقـترحة    ١٩٨التوصـية   
 .التعليقفي ) التوصيات الأخرى الجديدة أو المنقَّحة

 : الجديدة٢٠١-١٩٩ التوصيات اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن نظرت -١٠٣
  
   بعد التقصيرالتمويلي حق الاحتفاظ بحق الملكية وحق المؤجر إنفاذ"  

 بحق الملكية وحق  يـنص القـانون عـلى نظـام لإنفـاذ حق الاحتفاظ       أن ينـبغي   -١٩٩" 
 : يتناول ما يليالتقصير،المؤجر التمويلي بعد 
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 حـــيازة عـــلى الـــتي يمكـــن بهـــا للـــبائع أو المؤجـــر أن يحصـــل الطـــريقة )أ"(  
 الممتلكات الملموسة التي هي موضوع البيع أو الإيجار؛

 الممتلكات  في إذا كـان يشـترط عـلى البائع أو المؤجر أن يتصرّف              مـا  )ب"(  
 وسة، وفي تلك الحالة كيف يكون ذلك؛الملم

  كان يجوز للبائع أو المؤجر أن يحتفظ بأي فائض؛إذا ما )ج"(  

 المستأجر عن أو إذا كان يحق للبائع أو المؤجر أن يطالب المشتري  مـا  )د"(  
 .أي عجز

 حق ضماني بعد  إنفاذ أن ينص القانون على أن النظام الذي يطبّق على           ينبغي  -٢٠٠" 
 بعد التقصير، الماليلتقصـير يطـبّق عـلى إنفـاذ حـق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجر                ا

 . أو الإيجارالبيعباستثناء ما هو ضروري للحفاظ على تناسق النظام المطبّق على 
  
   وحق المؤجر التمويليالملكية الواجب تطبيقه على حق الاحتفاظ بحق القانون"  

القـانون عـلى أنّ أحكـام هـذا القانون بشأن تنازع القوانين              يـنص    أن ينـبغي   -٢٠١" 
 ." الملكية وحق المؤجر التمويليبحقتسري على حق الاحتفاظ 

 الأصلي الوارد في  ٢٠١ و ٢٠٠ الـنص المقـترح يسـتند إلى نص التوصيتين           أن ولوحـظ  -١٠٤
ــيقة  ــنا بالإشــارة إلى  . A/CN.9/631الوث ــليالإيجــار حــق"وره ــدلا"  التموي ــر حــق" مــن ب المؤج 
ــلي ــرة  " (التمويـ ــر الفقـ ــلاه ٧٤انظـ ــيات  )أعـ ــة التوصـ ــنة الجامعـ ــتمدت اللجـ   ٢٠١-١٩٩، اعـ
 . المقترحةالجديدة

ــة التوصــيات   اعــتمدت كمــا -١٠٥ ــاء  ٢٠١-١٨٤ اللجــنة الجامع ــنهج غــير  ( في القســم ب ال
ه  الــثاني عشــر في مشــروع الدلــيل، رهــنا بالتغــييرات المشــار إلــيها أعــلاالفصــلمــن ) الوحــدوي

 . التبعية المقرّر إدخالها في التعليق على الفصلوبالتعديلات
  

  )A/CN.9/631/Add.9( التعليق  )ب( 
  الجامعـــة عـــلى مضـــمون التعلـــيق عـــلى الفصـــل الـــثاني عشـــر، رهـــنا  اللجـــنة وافقـــت -١٠٦

النهج الوحدوي والنهج غير  (٢٠١-١٨٤ أي تغـييرات تـنجم عـن تنقـيح التوصـيات        بإدخـال 
 ).الوحدوي
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   القانون الدولي الخاص  - عشر  الثالث الفصل  -٧ 
  )٢٢٢-٢٠٢ التوصيات   ،A/CN.9/631 (التوصيات  )أ( 

أي ( رأي مفــاده أن عــنوان هــذا الفصــل ينــبغي أن يعــدّل ليناســب محــتواه  عــن أعــرب -١٠٧
 الدولي القـانون "ورئـي عـلى نطـاق واسـع أن عـبارة      ).  الحقـوق الضـمانية   عـلى القـانون المطـبّق     

ــنازع" مــن عــبارة ســعأو" الخــاص  تلــك العــبارة لأن ،" المنطــبقالقــانون" عــبارة أو"  القوانــينت
واتفق على أن يغيّر    . وإنفاذهاتتضـمّن مسـائل الولايـة القضـائية والاعتراف بالأحكام الأجنبية            

 أي عنوان آخر قد يقترحه خبراء       أو"  المطـبّق  القـانون  "أو"  القوانـين  تـنازع "عـنوان الفصـل إلى      
 .المتحدة في الأمم المصطلحات

 سـؤال بشـأن الحاشـية الـواردة في الفصـل، أشـير إلى أن الحاشية تشدّد على            عـلى  وردّا -١٠٨
.  المكتــب الدائــم لمؤتمــر لاهــاي للقــانون الــدولي الخــاص في إعــداد الفصــل قدّمهــاالمســاهمة الــتي 

الإشارة إلى  الجامعـة عن تقديرها لتلك المساهمة، واتفقت على أن تكون تلك       اللجـنة وأعربـت   
 . وليس إلى المؤتمرالدائمالمكتب 

، اتفــق عــلى أن قــانون الدولــة الــتي يحــتفظ فــيها بــنظام  ٢٠٢ بالتوصــية يتصــل وفــيما -١٠٩
 الذي ينبغي أن يحكم الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة الخاضعة     هوتسـجيل متخصّص    

 .متخصّصلنظام تسجيل 

بــالحقوق الضــمانية في البضــاعة المشــمولة بمســتند قــابل  يشــار، فــيما يــتعلق أن واقــترح -١١٠
واتفقت اللجنة الجامعة على   .  الدولة التي يوجد فيها الصك القابل للتداول       قانونللـتداول، إلى    

 الــنظر في ذلــك الاقــتراح إلى وقــت لاحــق مــن الــدورة، بعــد أن تكــون قــد أتيحــت لهــا  تأجــيل
 للتداولأولويـة الحق الضماني في مستند قابل   (١٠٧ لمناقشـة الصـيغة المـنقّحة للتوصـية         الفرصـة 

 أيضا واقترح).  أدناه١٣٤-١٣٠انظر الفقرات ) (أو في بضـاعة يتـناولها مسـتند قـابل للتداول         
 الصدد، أعرب ذلكوفي . أن تـنظر اللجـنة الجامعـة في القـانون المطـبّق عـلى نقل الحق الضماني              

وقرّرت .  المستحقات لإحالةاقية الأمم المتحدة    عـن رأي بأنـه ينـبغي اعـتماد الـنهج المتّبع في اتف             
 أتيحـت لها الفرصة للنظر في  قـد اللجـنة الجامعـة إرجـاء الـنظر في ذلـك الاقـتراح إلى أن تكـون                  

 ). أدناه١٢٧ الفقرةانظر (جميع التوصيات الواردة في الفصل الثالث عشر 

ــيما -١١١ ــن الشــواغل   ٢٠٤ بالتوصــية يتصــل وف د تلــك وكــان أح ــ. ، أعــرب عــن عــدد م
 حـين أـا قـد تكـون مناسـبة بخصـوص إحالة المستحقات               فيالشـواغل هـو أن القـاعدة المعنـية،          
 الـتي تحـال إحالـة إجمالـية، فإا ستكون غير مناسبة             الـتجارية الـتجارية الآجلـة أو المسـتحقات        

وأُثير شاغل آخر في أن القاعدة قد تكون غير  .  عـن عقـود مالية     الناشـئة بخصـوص المسـتحقات     
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ــتجاريةالمســتحقاتاســبة حــتى بخصــوص  من وفي ذلــك الصــدد، أُشــير إلى اقــتراح المفوضــية   .  ال
 لائحة من البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا بشأن القانون المطبّق على       بـإعداد الأوروبـية المـتعلق     

 المحيل  مكان، الذي نوقش في سياقه قانون       )لائحـة رومـا الأولى المقترحة     ( الـتعاقدية    الالـتزامات 
 الواجب تطبيقه   بالقـانون لقـانون الـذي يحكـم المسـتحق المحـال باعتـبارهما الخـيارين الخاصـين                 وا

 هذين في أن القاعدة غيركما أُثير شاغل . عـلى مـا للإحـالات مـن آثـار عـلى الأطـراف الثالـثة         
 حالة قيام شخص بإحالة في في سـتؤدي إلى تطبـيق قـانونين مخـتلفين          ٢٠٤الـواردة في التوصـية      

وأضيف أن .  للمسـتحقات نفسها ثانـية ين ثم انـتقاله إلى الدولـة صـاد وقـيامه بإحالـة             الدولـة س ـ  
 سين بالإحالة إلى الشخص باء في       الدولةالمشـكلة ذاـا ستنشـأ في حالـة قيام الشخص ألف في              

وذُكر شاغل آخر   .  جيم في الدولة عين    الشخصالدولـة صـاد وقـيام الشخص باء بالإحالة إلى           
 أن يحدّدوا القانون الواجب تطبيقه على بالمسـتحقات ب عـلى المديـنين     بأنـه سـيكون مـن الصـع       

 علـيهم أن يـتعاملوا مـع دائـن لا يرتاحون لـه أو غير     يتعـيّن إبـراء ذمـتهم أو أن يضـمنوا أنـه لـن             
  المذكــورة أعــلاه، أعــرب عــن تأيــيد للقــانون الـــذي       الشــواغل وبالــنظر إلى  . مقــبول لديهــم  

 . المستحقيحكم

-١٣٧انظر الفقرات (ذلـك، قـيل إن مسـألة العقـود المالـية لم تـناقش بعـد               عـلى  وردّا -١١٢
 بشـأن المسـتحقات الـتجارية، فقـد لوحـظ أن مشـروع الدلـيل يعـتمد النهج                   أمـا ).  أدنـاه  ١٤٢

وفي هذا الصدد، استذكرت اللجنة الجامعة      .  الأمم المتحدة لإحالة المستحقات    اتفاقـية المتّـبع في    
، ٢٠٠٦ الإعراب عن التقدير، في دورا التاسعة والثلاثين عام  لاحظـت مـع   " الأونسـيترال    أن
انظـــر الوثـــيقة ( مـــا أُبـــدي في مذكّـــرة الأمانـــة مـــن شـــواغل  تشـــاطر المفوضـــية الأوروبـــية أن

A/CN.9/598/Add.2، ــرة ــباع أي  )٣٤ الفق ــأن اتّ ــترف ب ــزم صــادر عــن الاتحــاد   صــك، وتع  مل
 على الأطراف الثالثة مغايرا آثارحـالات من    الأوروبي جـا بشـأن القـانون المطـبّق عـلى مـا للإ             

 سـيقوّض أسـاس الـيقين الذي تحقق    المسـتحقات للـنهج المتّـبع في اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالـة             
وإضــافة إلى .  توافــر الائــتمان وتكلفــتهعــلىعــلى الصــعيد الــدولي وقــد يكــون لـــه تــأثير ســلبـي 

ــتقدير     ــن الـ ــراب عـ ــع الإعـ ــيترال مـ ــدت  أنذلـــك، لاحظـــت الأونسـ ــية أبـ ــية الأوروبـ   المفوضـ
 بين للـتعاون الوثـيق مـع أمانـة الأونسـيترال لضـمان أقصـى قـدر ممكـن من الاتّساق                اسـتعدادها 

ــم        ــية الأم ــلى اتفاق ــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي ع ــتحدةالصــكين وتيســير تصــديق ال   الم
 )7(." المستحقاتلإحالة

 الحــاكم هــو القــانون، يكــون ٢١٦ عــن ذلــك، لوحــظ أنــه، بمقتضــى التوصــية وفضــلا -١١٣
ــة،        ــزاع بشــأن الأولوي ــانح في وقــت نشــوء ن ــيها الم ــة الــتي يوجــد ف ــانون الدول ــدلاق ــانونين ب  ق

                                                           
 .٢٣٤ نفسه، الفقرة المرجع (7) 
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 تجرى في الدولة التي، يمكن أن تحافظ الإحالة ٤٦وقـيل أيضا إنه، بموجب التوصية   . حـاكمين 
ت مقتضــيات نفــاذ  اســتوفإذاســين عــلى نفــاذ مفعولهــا تجــاه الأطــراف الثالــثة وعــلى أولويــتها   

وشدّد كذلك على .  معيّنةزمنيةالمفعـول تجـاه الأطـراف الثالـثة في الدولـة صاد في غضون فترة               
في ) ٢٠٤يمكن أن تطبّق عليها التوصية (أنـه، في إطـار مشـروع الدلـيل، لا تنشأ مسألة أولوية           

الإحالة كما في حالة ( شخصين مختلفين منحالـة حصـول مطالـبين اثـنين متنافسـين عـلى حـق         
 ذلك، أشير إلى أنه، بمقتضى الفقرة الفرعية علىوعلاوة  ). مـن ألـف إلى بـاء ومـن باء إلى جيم           

 بالمستحق على إبراء ذمته إذا سدد الدين وفقا  المديـن ، يمكـن أن يحصـل       ٢١٣مـن التوصـية     ) أ(
 أن يهـتم بمـا إن كـان الشخص الذي حصل على السداد        دونللقـانون الـذي يحكـم المسـتحق،         

وذكـر أيضا أن مسألة ما إن كان  .  المطالـبين المنافسـين  إزاءيحـق له الاحـتفاظ بالعـائدات      كـان  
، هــي أيضــا مســألة ٢١٣مــن التوصــية ) ب( الفقــرة الفرعــية بمقتضــىالمســتحق قــابلا للإحالــة، 
وأخيرا، لوحظ أن من الواضح، بعد ست سنوات من         .  المستحق علىيحكمهـا القـانون المطـبّق       

 إطـار الأونسـيترال أدّت إلى إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة        فيكومـات   المفاوضـات بـين الح    
 أخــرى مــن المفاوضــات التفصــيلية بــالقدر نفســه أدّت إلى إعــداد ســنواتالمســتحقات، وســت 
 عـلى القانون الذي يحكم المستحق سيؤدّي، دون قصد، إلى تطبيق           الـنص مشـروع الدلـيل، أن      

عاملة التمويل بالمستحقات التي تنطوي على إحالة المستحقات         لم النمطيةعـدة قوانـين في الحالـة        
 وإلى عـدم يقـين بشـأن القـانون الواجب تطبيقه في حالة المعاملة النمطية بالقدر             إجمالـية، إحالـة   
 . للتمويل بالمستحقات التي تنطوي على إحالة مستحقات آجلةنفسه

ــية  واتفقـــت -١١٤ ــلى أن التوصـ ــة عـ ــنة الجامعـ ــلى تـــنص ٢٠٤ اللجـ ــب، عـ ــانون المناسـ  القـ
ــعة       ــا التاس ــه الأونســيترال في دور ــرار الــذي اتخذت ــتذكرت الق ــة عــلى  والــثلاثينواس  بالموافق

 أيضــا عــلى أن يــناقش واتفــق )8(.٢٠٤مضــمون توصــيات مشــروع الدلــيل، بمــا فــيها التوصــية 
هج المتّبع  العامة التي تسوّغ الن  بالسياساتالتعلـيق عـلى الفصـل مناقشـة وافـية الأسباب المتعلقة             

 تـناقش الشـواغل الـتي أعـرب عـنها بشأن           أنواتفـق فضـلا عـن ذلـك عـلى           . ٢٠٤في التوصـية    
 . مرحلة لاحقة في الدورةفيالقانون الواجب تطبيقه على العقود المالية 

 لــلحقوق الضــمانية في مناســبة قــد لا تكــون ٢٠٤ في المناقشــة إلى أن التوصــية وأشــير -١١٥
ــنظر فــيها في ســياق  الملكــية الفكــرية، وســيلزم   الــتي يمكــن أن تضــطلع بهــا  الأعمــال أن يعــاد ال

-١٥٥انظــر الفقــرات ( الفكــرية الملكــيةالأونســيترال مســتقبلا في مجــال الحقــوق الضــمانية في  
 ).A/CN.9/632 من الوثيقة ٨٦-٨١ أدناه والفقرات ١٥٧
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ضـع له نظـام     الـذي يخ القـانون ، اتفـق عـلى أن يشـار إلى    ٢٠٥ يـتعلق بالتوصـية   وفـيما  -١١٦
 عـلى ألا يكــون  الصـلة، التسـجيل المتخصّـص، في هــذه التوصـية وفي التوصـيات الأخــرى ذات     

وليس بالضرائب أو النتائج    (ذلـك إلاّ عـندما تترتـب عـلى ذلـك الـنظام نـتائج تـتعلق بالأولوية                   
 ).الأخرى التي لا صلة لها بالأولوية

 بقوة التي تؤيّد كلاً من  بهـا ء المتمسـك    ، اتفـق، بالـنظر إلى الآرا      ٢٠٦ التوصـية    وبشـأن  -١١٧
 أيضا على أن يبيّن التعليق بيانا      واتفق. الخـيارين ألـف وبـاء، على الإبقاء على الخيارين كليهما          

 . يستند إليه كل من الخيارينالتيوافيا الأسباب المتعلقة بالسياسات العامة 

شـارة إلى قـانون الدولة    الإأن، أُعـرب عـن شـاغل مـثاره     ٢١٤ يـتعلق بالتوصـية    وفـيما  -١١٨
لأن مكان :  وذلك للأسباب التالية  يقين،الـتي يحـدث فـيها الإنفاذ من شأا أن تؤدي إلى عدم              

 ولأن اتباع ج من هذا القبيل في الحالات التي المعاملة؛الإنفـاذ لا يمكـن التنـبؤ بـه وقـت إبـرام           
ير ملموسة على السواء    مشـتملة على موجودات ملموسة وغ      المـرهونة تكـون فـيها الموجـودات       

 مـن قـانون واحـد؛ ولأن الإنفـاذ يمكـن أن يـنطوي عـلى عدة        أكـثر يمكـن أن يـؤدي إلى تطبـيق       
 . غير المكان الذي توجد فيه الموجودات المرهونةأماكنأفعال في عدة أماكن، منها 

 الضمانية أجـل معالجـة هـذا الشـاغل، اقـترح أن تدرج فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق               ومـن  -١١٩
. الأولويةفي موجـودات ملموسـة وغـير ملموسـة عـلى السـواء إشـارة إلى القـانون الـذي يحكم                   

 على إنفاذ تطبيقهوتأيـيدا لذلـك الاقـتراح، ذُكـر أنـه وفقـا لهذا النهج سيكون القانون الواجب             
 تلــك الموجــودات فــيهالحـق الضــماني في الموجــودات الملموســة هـو قــانون المكــان الــذي توجـد    

 انظر الجملة متخصـص؛ لحالـة الـتي تكـون فـيها الموجـودات خاضـعة لـنظام تسـجيل           باسـتثناء ا  (
 إنفاذ الحق الضماني في علىوقيل أيضا إن القانون الواجب تطبيقه   ). ٢٠٢الثانـية مـن التوصية      

باستثناء الحالات ( مقر المانح فيهاالموجـودات غـير الملموسـة سيكون هو قانون الدولة التي يقع      
وردا عــلى تســاؤل، أوضــح أن ). ٢١٠-٢٠٦ ســداد معيــنة؛ انظــر التوصــيات المــتعلقة بحقــوق

ــنهج يمكــن أن يطــبّق حــتى في الــدول الــتي لا     ــة" مصــطلح تســتخدمهــذا ال  لأن هــذا ،"الأولوي
 . أي وضع ينطوي على نزاع بين حقوق متنازعةيشملالمصطلح، إذا ما فُسّر تفسيرا واسعا، 

 أمكن التوصل إليها في     التييل إن الصيغة التوفيقية     إذ ق ـ .  هـذا الاقـتراح معارضـة      ولقـي  -١٢٠
 أيضا أن تطبيق القاعدة  وذُكر.  بعـد مفاوضـات طويلة وشاقة تمثل نتيجة أفضل         ٢١٤التوصـية   

 تطبـيق قانون الدولة التي يحدث  إلى سـيؤدي  ٢١٤مـن التوصـية   ) أ(الـواردة في الفقـرة الفرعـية       
 السواء، أما الإشارة إلى قانون الدولة التي علىعية فـيها الإنفـاذ على المسائل الإجرائية والموضو       

 إنفـاذ الحقـوق الضـمانية في الممـتلكات غير الملموسة        بشـأن يقـع فـيها مقـر المـانح فهـي مناسـبة             
 ).٢١٠-٢٠٦ سداد معينة؛ انظر التوصيات بحقوقباستثناء الحالات المتعلقة (
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 حالــة الإنفــاذ فيطــروحة  عــلى ذلــك، ذُكــر أنــه ليســت هــناك مســائل إجرائــية م وردا -١٢١
 القاعدة الواردة في  ظاهرياخـارج نطـاق القضـاء، ومن ثم يمكن أن يقال إن اليقين الذي توفره                

 يبدو أا ٢١٤من التوصية   ) أ(وذُكر أيضا أن الفقرة الفرعية      .  هـو يقـين وهمي     ٢١٤التوصـية   
لدولة التي يقع فيها   دائما في ا   سيحدثتسـتند إلى افـتراض قـد يكـون خاطئا، مؤداه أن الإنفاذ              

 بين الأولوية والإنفاذ وثيق جدا بحيث الارتباطوإضـافة إلى ذلـك، قيل إن      . مكـان الموجـودات   
 .ينبغي أن يطبّق عليهما قانون واحد

 أن هذا الاقتراح لم يلق تأييدا  بيد.  عـلى ذلـك، اقترح الإبقاء على كلا الخيارين         وبـناء  -١٢٢
 بالقـانون الواجـب تطبيقه على إنفاذ الحق   يـتعلق الـيقين فـيما    إذ رأى كـثيرون أن أهمـية        . كافـيا 

واتفق على ألا تتضمن التوصية   .  الـبديلة  التوصـيات الضـماني تفـوق مـنافع المـرونة الـتي توفـرها             
 . تناقش النهوج الأخرى في التعليقأن، وعلى ٢١٤سوى النص الحالي للتوصية 

 فيها إلى مكان فرع المانح الذي هو أوثق  أن يشار اقترح،  ٢١٥ يـتعلق بالتوصـية      وفـيما  -١٢٣
 تجسد بصورة مناسبة النهج     ٢١٥ الجامعـة أن التوصية      اللجـنة ولاحظـت   . صـلة باتفـاق الضـمان     

ــية    ــبع في اتفاق ــمالصــحيح المت ــتحدة للمســتحقات  الأم ــية  ( الم ــرة الفرع ــادة  ) ح(الفق ــن الم ، )٥م
 عة والــثلاثين باعــتماد مضـــمون    الأونســيترال في دورــا التاس ـــ اتخذتـــهفذكّــرت بالقــرار الــذي    

 )9(.٢١٥ التوصية

 كثيرون أا ينبغي أن تشير   رأى،  ٢١٦من التوصية   ) أ( يـتعلق بالفقـرة الفرعـية        وفـيما  -١٢٤
 الفهــم، اقــترح الإشــارة إلى  لهــذاوتجســيدا . إلى إنشــاء الحــق الضــماني كأمــر واقعــي لا قــانوني  

 .قتراح قدرا كافيا من التأييد هذا الاولقي". المفترض "أو" المقدر"الإنشاء 

 على ضرورة تنقيحها على اتفق، ٢١٨من التوصية ) ج( يـتعلق بالفقرة الفرعية    وفـيما  -١٢٥
ــتالي  ــنحو ال ــتين   أن: "ال ــرتين الفرعي ــواردة في الفق ــن هــذه التوصــية لا   ) ب(و ) أ( القواعــد ال م

 تجاه الأطراف الثالثة  الضمانيالحقتسـمح بتطبيق أحكام قانون دولة المحكمة على نفاذ مفعول       
وقيل إن هذه الصيغة تكفل ألا يتسنى للمحكمة    ". المنافسـين أو أولويـته عـلى حقـوق المطالـبين          

 العامة لكي تطبق قواعد قانوا الموضوعي على نفاذ مفعول الحق السياسةأن تسـتخدم مـبادئ    
يمكـن للمحكمة أن  ومـن ناحـية أخـرى، ذُكـر أنـه         .  الثالـثة أو أولويـته     الأطـراف الضـماني تجـاه     

 المـتعلقة بالإنشـاء في القـانون الواجـب تطبيقه وأن تطبق بدلا منها على إنشاء     القواعـد تسـتبعد   
ومـن ثم، يمكـن لـلمحكمة أن تـرفض الاعتراف بأن       .  الضـماني قواعـد قانوـا الموضـوعي        الحـق 

                                                           
 . نفسهالمرجع (9) 
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كما (ذلك   الضـماني قد أنشئ فعلا إذا لم يكن القانون الموضوعي لدولة المحكمة يسمح ب              الحـق 
 ).في حالة الحق الضماني في الأجور

 على حذفها لأن التوصية     اتفق،  ٢١٩من التوصية   ) ب( يـتعلق بالفقـرة الفرعية       وفـيما  -١٢٦
 . تتناول النقطة نفسها٢٢٠

 المطــبّق عــلى إحالــة الحــق  القــانون اللجــنة الجامعــة قــرارها بــأن تــنظر في  واســتذكرت -١٢٧
، ) أعلاه١١٠انظر الفقرة   ( الفصل الثامن    فيصـيات الـواردة      تـنجز مناقشـة التو     لم الضـماني مـا   

 إحالة مستحق ما على الحق الذي يضمن سداد       تأثيرفاتفقـت عـلى أنه يمكن للتعليق أن يناقش          
 عـلى ذلـك، مع تقديم عرض للنهوج المتبعة في   تطبـيقه ذلـك المسـتحق وعـلى القـانون الواجـب         

أي توصـية بهذا الشأن، لأن هذه المسألة تتعلق   تقـديم مخـتلف الـنظم القانونـية، ولكـن مـن دون        
 . التعاقديةالالتزاماتبالقانون الواجب تطبيقه على 

 وما يترتب   أعـلاه  رهـنا بالتغـييرات المذكـورة        ٢٢٠-٢٠٢ اللجـنة التوصـيات      وأقـرت  -١٢٨
 .عليها من تعديلات في التعليق على هذا الفصل

  
  (A/CN.9/631/Add.10) التعليق  )ب( 

 رهنا بالتغييرات المشار إليها الثامن اللجـنة الجامعـة مضمون التعليق على الفصل     أقـرت  -١٢٩
 :أعلاه والتغييرات التالية

، بمـا أن جعـل تقريـر الطـابع الـدولي للقضية شرطا مسبقا لتطبيق             ٢ الفقـرة    في )أ( 
 رابعة؛ أن يقوّض أساس تطبيقها، فينبغي حذف الجملتين الثالثة واليمكنقواعد تنازع القوانين 

ــبغي )ب(  ــتعاض أن ينــ ــارات إلى   يســ ــن الإشــ ــيزي عــ ــنص الإنكلــ " courts" في الــ
في الفصـل الثالـث عشـر، قدر الإمكان، بإشارات         ) المحكمـة " (forum"، وكذلـك إلى     )المحـاكم (

 على  ،" النظر في القضية   فيها يجـري  "الـتي " الدولـة  ""State"وإلى  ) السـلطات  ("authorities"إلى  
 التوالي؛

، ينبغي مراجعة النص لاجتناب أي دلالة ضمنية على أن تتخذ  ١٤ الفقـرة    في )ج( 
 واحـدا بشأن تطبيق قانون الدولة التي يقع فيها مكان الموجودات            موقفـا جمـيع الـنظم القانونـية       

  فيما بين الطرفين؛الضمانيعلى إنشاء الحق 

ة مــن ، ينــبغي مناقشــة مــا قــد تســتحدثه اللجــنة الجامع ــ ٤٠-٣٥ الفقــرات في )د( 
 ؛) أدناه١٤٢-١٣٧انظر الفقرات ( بالعقود المالية يتعلق فيما ٢٠٤تقييدات لنطاق التوصية 
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 لا يــراد بهــا أن تطــبّق عــلى ٢١٤، ينــبغي توضــيح أن التوصــية ٥٦ الفقــرة في )هـ( 
 وأن تلـك المسـائل لا يمكـن أن تنشأ، في بعض الدول، إلا في سياق         الإجـرائي، مسـائل الإنفـاذ     

 .ائيالقضالإنفاذ 
  

 في مستند قابل للتداول أو في بضاعة مشمولة بمستند قابل الضماني الحق أولوية -٨ 
  على أولوية الحق الضماني في مستند قابل للتداول أو المطبقالقانون /للتداول

   بضاعة مشمولة بمستند قابل للتداولفي
 إلى وقت لاحق   ١٠٧ التوصية اللجـنة الجامعـة قـرارها بـأن ترجـئ مناقشة             اسـتذكرت  -١٣٠

ــدورة  ــرة  (في الـ ــر الفقـ ــلاه٢٥انظـ ــتراح  ) أعـ ــنظرت في الاقـ ــتالي، فـ ــنقّحة  الـ ــيغة مـ ــأن صـ   بشـ
 :١٠٧ للتوصية

 على أن الحق الضماني في الممتلكات الملموسة الذي         القـانون  أن يـنص     ينـبغي  -١٠٧" 
 بواســطة حــيازة مســتند قــابل للــتداول لـــه  الثالــثةيجعــل نــافذ المفعــول تجــاه الأطــراف 

 المفعول تجاه الأطراف الثالثة بطريقة      نافذأولويـة عـلى أي حـق ضـماني مـنافس يجعل             
 الممـتلكات الملموسة من المخزون،      تكـن لم  ‘ ١‘ولا تسـري هـذه القـاعدة إذا         . أخـرى 

 ليس في حوزته المستند القابل الذيإذا لم يكـن الحـق الضـماني للدائـن المضمون       ‘ ٢‘و
 أي الوقـتين التاليين يكون      قـبل تجـاه الأطـراف الثالـثة       للـتداول قـد جعـل نـافذ المفعـول           

ــيه الممــتلكات الملموســة    ) س: (أســبق مــن الآخــر  ــذي أصــبحت ف  مشــمولةالوقــت ال
الوقــت الــذي يــبرم فــيه اتفــاق بــين المــانح والدائــن    ) ص(بالمســتند القــابل للــتداول، و 

ون  الـــذي يوجـــد في حوزتـــه المســـتند القـــابل للـــتداول يـــنص عـــلى أن تك ـــالمضـــمون
 مشـمولة بالمسـتند القـابل للـتداول مـا دامت الممتلكات الملموسة              الملموسـة الممـتلكات   

 ."يوما من تاريخ الاتفاق] ٣٠ [غضونمشمولة به في 

، وفقــا للصــيغة المــنقّحة المقــترحة، تــنص عــلى أن الحــق       ١٠٧ التوصــية أن ولوحــظ -١٣١
 خلال نقل حيازة المستند القابل  المفعـول تجـاه الأطـراف الثالثة من   نـافذ الضـماني الـذي يجعـل     

 سـتكون له الأولويـة على الحق الضماني الذي جعل نافذ المفعول    المضـمون للـتداول إلى الدائـن   
ورئي على نطاق واسع أن النص سيجسّد على نحو .  طـريقة أخرى بـأي تجـاه الأطـراف الثالـثة      

لقابلــة للــتداول وفي تجســيد  في الحفـاظ عــلى قابلــية تــداول المسـتندات ا  المتمــثلةأفضـل السياســة  
 . المناسبةالتجاريةالممارسات 

 أيضـا أنـه، مـن أجـل تـناول الممارسـات الـتجارية ذات الصـلة عـلى نحو              عمومـا  ورئـي  -١٣٢
أي ( من هذه القاعدة تطبق فيه التوصيات العامة بشأن الأولوية      استثناءمناسـب، ينـبغي إدراج      
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وأفــيد بـأن الاســتثناء الأول يـتعلق بــالحق   ). تسـجيل  الأولويــة اعتـبارا مــن وقـت ال  تحديـد ينـبغي  
ولوحظ أن المعدات، ). مثل المعدات( في الممـتلكات الملموسـة الـتي هـي غـير المخزون         الضـماني 

 مـرهونة  لـلمخزون، لا يـتوقَّع في العـادة أن يشـملها المسـتند القـابل للـتداول وأن تكـون         خلافـا 
 المعدات  في لذلك، ينبغي حماية الحق الضماني       .بوجـود حـق ضـماني في المسـتند القابل للتداول          

 الضماني الذي بالحقولوحظ أيضا أن الاستثناء يتعلق   . بتطبـيق القواعـد العامـة بشـأن الأولويـة         
 في الممـتلكات الملموســة  الملكــيةجعـل نــافذ المفعـول تجــاه الأطـراف الثالــثة قـبل أن يصــبح حـق      

 المانح والدائن المضمون ينص على أن بين اتفاق مشـمولا بالمسـتند القـابل للتداول أو قبل إبرام     
وأفيد بأن ذلك   .  بالمستند القابل للتداول   مشمولاحـق الملكـية في الممـتلكات الملموسة سيكون          

 حيازته ينبغي له أن  في المسـتند القـابل للتداول   يصـبح الاسـتثناء يسـوّغه كـون الشـخص الـذي      
ذا كانــت الموجــودات المشــمولة بالمســتند     يقــرّر مــا إ وأنيــتأكّد أولا بالــرجوع إلى الســجل   

 .خاضعة لحق ضماني

 . الجديدة المقترحة١٠٧ اللجنة الجامعة التوصية اعتمدت وقد -١٣٣

 القـانون المطـبّق عـلى تنازع    مسـألة  اللجـنة الجامعـة قـرارها بـأن تعـود إلى       واسـتذكرت  -١٣٤
ــتداول      ــابل لل ــة بــين حــق ضــماني حــيازي في مســتند ق ير حــيازي في  ضــماني غ ــوحــقالأولوي

 اللجــنةواتفقــت ).  أعــلاه١١٠انظــر الفقــرة  ( بذلــك المســتند  المشــمولة الملموســة الممــتلكات
 فيها المستند يوجدالجامعـة عـلى أن تـنازع الأولويـة هـذا ينـبغي أن يحـال إلى قـانون الدولة التي          

طبّقة من   المبادئ الم  معورأى كـثيرون أن اتـباع ـج مـن هـذا القبيل سيتوافق               . القـابل للـتداول   
 .قانون المستندات القابلة للتداول

  
   الفترة الانتقالية-عشر الرابع الفصل -٩ 

  )٢٣٠-٢٢٣ التوصيات ،A/CN.9/631 (التوصيات )أ( 
 .٢٣٠-٢٢٣ اللجنة الجامعة التوصيات اعتمدت -١٣٥

 
  (A/CN.9/631/Add.11) التعليق )ب( 

 .التاسعلفصل  اللجنة الجامعة مضمون التعليق على اأقرت -١٣٦
  

  المالية العقود -١٠ 
 الدليل على حقوق السداد مشروع اللجـنة الجامعـة مناقشـة أولية بشأن تطبيق         أجـرت  -١٣٧

وفي البداية، ذُكر أن مشروع .  العقودتلكالاحتمالـية الـتي تنشـأ بمقتضـى العقـود المالية أو عن              
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وذُكر أيضا .  غير الملموسة عموما الموجودات علىالدلـيل يطـبّق عـلى تلـك الحقوق لأنه يطبّق            
 معينة من حقوق السداد التي تنشأ بمقتضى العقود      أنواعأن مشـروع الدليل سيظل مطبّقا على        

، حتى إن استبعدت من نطاقه كل أنواع )مثل عقود النقد الأجنبي(المالـية أو عـن تلـك العقـود          
ــية ــواع مــن حق ــ وإضــافة. الأوراق المال ــبغي إمــا أن   إلى ذلــك، قــيل إن تلــك الأن وق الســداد ين

 وإمـــا أن تخضـــع لـــبعض القواعـــد الخاصـــة بـــأنواع معيـــنة مـــن  الدلـــيلتســـتبعد مـــن مشـــروع 
 ذُكر أنه ينبغي لتلك القواعد أن تعالج عدة مسائل مثل تلك           ذلك،وعـلاوة عـلى     . الموجـودات 

 .المذكورة أدناه

فذكــر في هــذا ".  المــاليالعقــد" إلى أن مــن بــين تلــك المســائل تعــريف مصــطلح وأشــير -١٣٨
 مــن ) ك(الفقــرة الفرعــية  (للمســتحقاتالصــدد أن الــتعريف الــوارد في اتفاقــية الأمــم المــتحدة  

 فييمــثل نقطــة انطــلاق جـيدة، ولكــن يلــزم تحديــثه بحيـث يــراعي الــتطورات الأخــيرة   ) ٥ المـادة 
 في الضــمانيةوأشــير أيضــا إلى مســألة أخــرى، هــي القــانون المُطــبّق عــلى الحقــوق   . الممارســات

 قانون الدولة التي أنوذُكر . حقـوق السداد التي تنشأ بمقتضى العقود المالية أو عن تلك العقود           
 يتعلق بحقوق  فيما، لـن يكون مناسبا      ٢٠٤يقـع فـيها مقـر المـانح، المنصـوص علـيه في التوصـية                

 في  جعل الحق الضمانيبهاوأشير كذلك إلى مسألة ثالثة، هي الطريقة التي يمكن      . السـداد تلـك   
 الثالثة، وما إذا كان الأطرافحـق سـداد ناشـئ عـن عقـد مـالي أو بمقتضـاه نـافذ المفعـول تجاه                 

 سيفضي إلي إعطاء الحق الضماني      بالسـيطرة نفـاذ المفعـول تجـاه الأطـراف الثالـثة الـذي يـتحقق               
ــة   هــيوأشــير كذلــك إلى مســألة رابعــة،  . أولويــة فائقــة  ضــرورة احــترام اتفاقــات عــدم الإحال

. ٢٥ وللتوصية" المستحق" لتعريف مصطلح    تعديلا في العقـود المالـية، وهـذا سيتطلب          المضـمّنة 
 إعــادة توصــيف إحالــة العقــد المــالي عــلى أــا معاملــة    هــيوأشــير كذلــك إلى مســألة خامســة  

 .مضمونة

 وجاهـة إذا استبعدت من      أكـثر  أيضـا أن الاعتـبارات المذكـورة أعـلاه سـتكون             وذُكـر  -١٣٩
).  أدناه١٤٧-١٤٥انظر الفقرات  (أنـواع فحسـب من الأوراق المالية        مشـروع الدلـيل بضـعة       

 مــن أجــل إعــداد قواعــد خاصــة الأعمــالوذكــر أنــه ســيلزم، عــلى أي حــال، القــيام بمــزيد مــن 
 . الخاصة بالعقود المالية تجسيدا تاماالممارساتبأنواع معينة من الموجودات، من أجل تجسيد 

 بمقتضى العقود المالية تنشأبعاد لحقـوق السداد التي   عـلى ذلـك، ذُكـر أن أي اسـت         وردّا -١٤٠
ــيل، أو أي إدراج لهــا في     ــه،أو عــن تلــك العقــود مــن مشــروع الدل ــبغي أن يســتند إلى  نطاق  ين

 الأمــم المــتحدة للمســتحقات، لأن ذلــك    اتفاقــية في الــوارد"  المــاليالعقــد"تعــريف مصــطلح  
وذُكــر أيضــا أن الاتفاقــية لا  . ديــدة الجالممارســاتالــتعريف مــرن بمــا فــيه الكفايــة لاســتيعاب   

 العقود المالية أو عن تلك العقود التي تحكمها      بمقتضىتسـتبعد سـوى حقـوق السـداد التي تنشأ           



 
 
 
A/62/17 

 

43 

من ) ل( و) ك(، والفقرتين الفرعيتين    ٤مـن المادة    ) ب (٢ الفرعـية الفقـرة   (اتفاقـات المعاوضـة     
 القــائل بأنــه ينــبغي تطبــيق قواعــد  وإضــافة إلى ذلــك، ذُكــر أن الــرأي ). الاتفاقــية مــن ٥المــادة 

 الحقــوق الضــمانية في حقــوق الســداد الناشــئة مــن العقــود المالــية أو بمقتضــاها إنمــا عــلىمغايــرة 
 الكفايــة إلى افــتراض يمكــن أن يكــون خاطــئا، مفــاده أن القــانون الحــالي مــتطور بمــا فــيه  يســتند

 .ويعمل بصورة جيدة

 في حقـوق السداد  الضـمانية المـتعلق بـالحقوق      الوقـت ذاتـه، شـدد عـلى أن العمـل             وفي -١٤١
 يرجأ إلى المستقبل، لأن المسائل أنالـتي تنشـأ بمقتضـى العقـود المالـية أو عـن تلك العقود ينبغي         

 لا ينبغي، على أي حال، جعله  الدليلذات الصـلة تتطلـب عمـلا إضـافيا كـبيرا، وأن مشـروع               
 أن نتيجة كهذه يمكن أن تؤثر على       ثيرونكورأى  . أكـثر تعقّـدا ممـا هـو علـيه أو تـأخير إنجـازه              

 بـأي عمـل في هـذا اال مستقبلا، ذكر أنه        يـتعلق وفـيما   . مقبولـية مشـروع الدلـيل أو جـدواه        
وفيما .  يتناول أنواعا معينة من الموجوداتالدليليمكـن أن يتخذ شكل جزء آخر من مشروع          

 الدليل، أشير إلى مختلف النهوج     معالجـة مؤقـتة في مشـروع       المالـية يـتعلق بمسـألة معالجـة العقـود         
 .٤المتبعة في التوصية 

 معالجة العقود المالية في مشروع      بشأن اللجـنة الجامعـة إرجاء اتخاذ قرار ائي          وقـررت  -١٤٢
 المالية وللتنسيق مع عمل المعهد الدولي الأوراقالدلـيل إلى أن تـتاح لهـا فرصـة للنظر في معالجة             

 مشـروع اتفاقـية اليونـيدروا بشأن القواعد الموضوعية          في) دروااليونـي (لتوحـيد القـانون الخـاص       
 ). أدناه١٥١-١٤٥انظر الفقرات ( لدى وسيط في المودعةالمتعلقة بالأوراق المالية 

  
   نطاق التطبيق والقواعد العامة الأخرى-الثاني الفصل -١١ 

 ٤من التوصية ) ب(ية  الفقرة الفرع،A/CN.9/631( في الملكية الفكرية الضمانية الحقوق )أ( 
  )والتعليق ذو الصلة

 تعطي الأولوية لقانون    ٤من التوصية   ) ب (الفرعية اللجنة الجامعة أن الفقرة      لاحظـت  -١٤٣
وعـلى الــرغم مــن  .  مشــروع الدلـيل وذلــك القــانون بــينالملكـية الفكــرية إذا وقــع أي تضـارب   
نص الـوارد بين معقوفتين،   عـن شـاغل مـثاره أن ال ـ      أعـرب إبـداء تأيـيد لمضـمون التوصـية، فقـد           

 الفكـرية المسائل المتصلة بالحقوق الضمانية في        الملكـية الـذي يضـيف شـرطا بـأن يتـناول قـانون             
ولمعالجة هذا الشاغل، اقترح    .  تطبيق قانون الملكية الفكرية    يعقّدالممـتلكات الفكـرية، يمكن أن       

واعــتمدت اللجــنة . ياولقــي ذلــك الاقــتراح تأيــيدا كاف ــ.  معقوفــتينبــينحــذف الــنص الــوارد  
 .، رهنا بذلك التغيير٤من التوصية ) ب (الفرعيةالجامعة الفقرة 
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ــيما -١٤٤ ــذي  وفـ ــيق الـ ــل بالتعلـ ــناول يتصـ ــثيرون أن   يتـ ــرية، رأى كـ ــية الفكـ ــائل الملكـ  مسـ
عــلى إدخالهــا عــلى ) المعــني بالمصــالح الضــمانية (الســادسالتنقــيحات الــتي اتفــق الفــريق العــامل  

ينـــبغي أن تـــدرج في ) ١٢٠-١١ الفقـــرات ،A/CN.9/620(ثانـــية عشـــرة التعلـــيق في دورتـــه ال
 الـذي يتـناول مسـائل الملكـية الفكرية، رهنا       التعلـيق وأقـرّت اللجـنة الجامعـة مضـمون         . التعلـيق 

 .بتلك التغييرات
  

  )٤من التوصية ) ج( الفقرة الفرعية ،A/CN.9/631 (المالية الأوراق )ب( 
 اللجنة في مسألة ما إذا كان نظرت، ٤مـن التوصية  ) ج(رعـية   يـتعلق بالفقـرة الف    فـيما  -١٤٥

 أم الأوراق المالــية المودعــة لــدى المالــيةينــبغي لمشــروع الدلــيل أن يســتبعد كــل أنــواع الأوراق  
 المالية المودعة لدى    الأوراق" استبعاد   علىوأبـدي شـاغل مـثاره أن الاقتصار         . وسـيط فحسـب   

رب مـع مشـروع اتفاقـية اليونـيدروا بشأن القواعد            وتضـا  تداخـل  أن يـؤدّي إلى      يمكـن " وسـيط 
.  المالـية المودعـة لـدى وسـيط ومع نصوص إقليمية ووطنية أخرى    بـالأوراق الموضـوعية المـتعلقة    

 ليس" وسيط المودعة لدى    غير"و"  لـدى وسيط   المودعـة " بـين الأوراق المالـية       التميـيز وذُكـر أن    
 يشـمل، في  قـد "  وسـيط لـدى الـية المودعـة    المالأوراق"ولوحـظ أيضـا أن تعـبير    . بالأمـر السـهل  

 نظم الإيداع الشفّافة، حيث تتولى يسمّىبعـض الحالات، الأوراق المالية المودعة مباشرة في ما          
ــية حــيازة    ــداع الأوراق المال ــية لصــالح مســتثمرين أوراقجهــات مركــزية لإي وإضــافة إلى .  مال

غي إخضــاعها لقواعــد خاصــة يتطلّــب   وينــبمغايــرةذلــك، قــيل إن الأوراق المالــية تــثير مســائل  
 .إعدادها دراسة دقيقة ومناقشة متأنية

 يمكـن أن تضـطلع بهـا الأونسيترال مستقبلا في    الـتي  هـذا الصـدد، ذكـر أن الأعمـال        وفي -١٤٦
 عـلى الأوراق المالـية الممسـوكة مباشرة والأوراق المالية           تركّـز مجـال الأوراق المالـية ينـبغي لهـا أن           

ــتداولة  ــا،تجغــير الم ــا تكــون هــي الموجــودات الرئيســية الــتي يمكــن للعديــد مــن      اري  الــتي كــثيرا م
ومن ناحية أخرى، ذكر أنه ينبغي      .  والمتوسطة أن تقدّمها كضمانة للائتمان     الصـغيرة الشـركات   
 القابلــة المالــيةأن تتجنــب إجــراء تميــيز لا داعــي لـــه بــين الأوراق  :  الممكــنة في المســتقبلللأعمــال

 مفرط من الأنظمة؛ عدد وغـير القابلـة للـتداول الـتجاري، ومـن ثم استحداث       للـتداول الـتجاري   
 متاحة لنفاذ المفعول تجاه  وسيلةوأن تحـافظ على إحالات حق الملكية؛ وأن تكفل جعل السيطرة            

 وأن توفّـر أحكامـا مناسـبة بشـأن القانون     فائقـة؛ الأطـراف الثالـثة وتوفّـر لـلحق الضـماني أولويـة        
 دمـج القواعـد المـتعلقة بـالأوراق المالية المودعة لدى            اقـترح ضـافة إلى ذلـك،      وإ. الواجـب تطبـيقه   

واقـترح أيضا جعل حقوق   .  لأن الفـارق بيـنهما لـيس جلـيا         وسـيط، وسـيط وغـير المودعـة لـدى         
 . في المستحقات الناشئة عن الأوراق المالية خاضعة لنظام واحدالضمانيةالملكية المحالة والحقوق 
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واعتمدت اللجنة .  الدليلمشروعبعاد جميع أنواع الأوراق المالية من      عـلى اسـت    واتفـق  -١٤٧
وأوصــت اللجــنة الجامعــة  . التغــيير، رهــنا بذلــك ٤مــن التوصــية ) ج(الجامعــة الفقــرة الفرعــية 

 لمشـروع الدليل يتناول أنواعا  مـرفق الأونسـيترال بـأن يضـطلع مسـتقبلا بأعمـال بهـدف إعـداد              
 المـــنظمات الأخـــرى، وخصوصـــا أعمـــالأخذ بعـــين الاعتـــبار معيّـــنة مـــن الأوراق المالـــية، ويـــ

 .اليونيدروا
  

  المالية العقود )ج( 
 ائي  قرار اتخـاذ    إرجـاء  أن قـررته بخصـوص       سـبق  اللجـنة الجامعـة، عمـلا بمـا          واصـلت  -١٤٨

 مشروع  فيبشـأن معالجـة حقـوق السـداد الـتي تنشـأ بمقتضـى العقود المالية أو عن تلك العقود                     
 عمل اليونيدروا في   مع تـتاح لهـا فرصـة للنظر في معالجة الأوراق المالية وللتنسيق              الدلـيل إلى أن   

 المالــية المودعــة لــدى بــالأوراقمشــروع اتفاقــية اليونــيدروا بشــأن القواعــد الموضــوعية المــتعلقة  
 أن تستبعد من مشروع الدليل ينبغي، مناقشـة مـا إذا كـان     ) أعـلاه  ١٤٢انظـر الفقـرة     (وسـيط   

 المالية والعقود الأخرى المشابهة أو العقودنية في حقـوق السـداد الناشئة بمقتضى   الحقـوق الضـما   
 السداد التي تنشأ بمقتضى العقود المالية وعقود       حقوقواتفق على استبعاد    . أو عـن تلك العقود    

 الضمانية في حقوق السداد هذه ق كثيرون أن الحقوورأى. الـنقد الأجـنبي أو عـن تلك العقود        
    وإلى جانب ذلك، رئي عموما     .  مغايرة في بعض النواحي    معاملةغايـرة وتتطلّـب     تـثير مسـائل م

ــتعلقة   ــاتأن التوصــيات الم ــن بالمســتحق مــن حقــوق      باتفاق ــه المدي ــا يتمــتع ب ــة وبم  عــدم الإحال
 . تطبيقه ليست مناسبة فيما يتعلق بحقوق السداد هذهالواجبمعاوضة وبالقانون 

 وبالــتالي نطــاق الاســتبعاد، أبديــت آراء  ،"المــالي عقــدال" يــتعلق بمعــنى المصــطلح  وفــيما -١٤٩
 ضمانا"  الماليالعقد" اعـتماد تعـريف واسع للمصطلح   ضـرورة فذهـب أحـد الآراء إلى      . متبايـنة 

 الدليل جميع العقود المشمولة بالممارسات الحالية والمقبلة في الأسواق مشـروع لأن تسـتبعد مـن    
 تلك عن السـداد الـتي تنشـأ بمقتضـى العقود المالية أو        وذُكـر أنـه ينـبغي اسـتبعاد حقـوق         . المالـية 

 استبعادكما ذُكر أنه ينبغي أيضا      . العقـود سـواء أكانـت خاضـعة لاتفـاق معاوضـة أم لم تكـن               
 أنه ينبغي، ذُكروإلى جانب ذلك، . المسـتحق الواجـب سداده عند إاء جميع المعاملات المعلّقة       

 الضماني في الحقلقـانون الواجب التطبيق على     عـلى وجـه الخصـوص، إعـادة الـنظر في مسـألة ا             
 .ذلك المستحق

 المتّبع  وبالنهج"  المالي العقد "المصطلح أن الـرأي السـائد ذهـب إلى الأخـذ بتعريف             بـيد  -١٥٠
) ك( والفقرتان الفرعيتان ٤من المادة   ) ب (٢الفقرة الفرعية    (للإحالةفي اتفاقـية الأمم المتحدة      

أن اتـباع ـج مـن هـذا القبـيل مناسـب، كمـا يكفل الاتساق مع                  وذُكـر   ). ٥مـن المـادة     ) ل(و
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 مــن ٤مــن المــادة ) ب (٢ أيضــا أنــه، وفقــا للــنهج المتّــبع في الفقــرة الفرعــية ولوحــظ. الاتفاقــية
 ينــبغي عــدم اســتبعاد حقــوق الســداد الــتي تنشــأ بمقتضــى العقــود المالــية أو عــن تلــك  الاتفاقــية،
ــود ــا تكــون خاضــعة لاتف  العق ــدر م ــات معاوضــة   إلا بق ــثلا، عــدم اســتبعاد    (اق ــني، م وهــذا يع

.  المعلّقةالالتزاماتوعدم استبعاد المستحقات الواجبة السداد عند إاء جميع    )  المـنفرد  المسـتحق 
 تضطلع به من أعمال أنوذُكـر في هـذا الصـدد أنـه يمكـن للأونسـيترال أن تـدرس في مـا يمكن           

 نفاذ مفعول الحق بشأن وضـع قـاعدة خاصـة     مسـتقبلا في هـذا اـال مسـألة مـا إذا كـان يلـزم               
 ذلك الحق، لأن اتفاقية أولويةالضـماني في مسـتحق من هذا القبيل تجاه الأطراف الثالثة ومدى     

 أيضا إلى أنه لا يمكن إعادة النظر      أشيرولكن،  . الأمـم المـتحدة للإحالـة لا تتـناول هـذه المسـألة            
 مسـتحق مـن هـذا القبيل، لأن تلك الاتفاقية    فيفي مسـألة القـانون المطـبّق عـلى الحـق الضـماني            

 من إبداء بعض التشكك بهذا الشأن، بسبب الـرغم وعـلى  . تعـالج تلـك المسـألة معالجـة مناسـبة      
 الجديـدة، فقـد رأى كـثيرون أنـه لا يمكن، بل لا     الـتطورات الحاجـة إلى ـج جديـد بالـنظر إلى          
قه تــتعارض مــع اتفاقــية الأمــم  القــانون الواجــب تطبــيبشــأنينــبغي، للجــنة أن توصــي بقــاعدة 

 .المتحدة للإحالة

 في حقــوق الســداد الناشــئة الضــمانية اللجــنة الجامعــة عــلى اســتبعاد الحقــوق  واتفقــت -١٥١
 العقــود مــن نطــاق مشــروع الدلــيل تلــكبمقتضــى العقــود المالــية وعقــود الــنقد الأجــنبي أو عــن 

 وإلى ٤مــن المــادة ) ج(و) ب (٢ الفرعيــتيناســتنادا إلى الاســتبعادات ذات الصــلة في الفقــرتين 
مــن ) ل(و) ك( الفقــرتين الفرعيــتين في"  المعاوضــةاتفــاق"و"  المــاليالعقــد"تعــريفي المصــطلحين 

واتفـق أيضـا عـلى تقـديم توصـية إلى الأونسيترال        .  الأمـم المـتحدة للإحالـة      اتفاقـية  مـن    ٥المـادة   
 وإلى. راحات تقدم بهذا الشأن للـنظر خـلال دورـا الأربعـين المسـتأنفة في أي اقت             جهـود بـبذل   

 بها الاضطلاعجانـب ذلـك، اتفق على أن توصى الأونسيترال بأن تنظر في الأعمال التي يمكن           
 .مستقبلا بشأن العقود المالية في دورة مقبلة

  
   مشروع قانون اليونيدروا النموذجي بشأن الإيجار الشرائيمع التنسيق -١٢ 

ا والأونسيترال و اليونيدرمـندوبو  عـن الـتقدير مـا بذلــه         اللجـنة مـع الإعـراب      لاحظـت  -١٥٢
 قانون اليونيدروا النموذجي بشأن مشروعوأمانـتاهما مـن جهـود لضـمان التنسـيق الفعّـال بـين              

 تلـك الجهود تمخّضت عن اقتراح يدعو    أنولوحـظ أيضـا     . الـتأجير الشـرائي ومشـروع الدلـيل       
 مشــروع الدلــيل فــيما يخــص عملــيات  لىإأن يحــيل مشــروع القــانون الــنموذجي  : إلى مــا يــلي

 احتــياز؛ وأن يحــيل مشــروع القــانون تمويــلالإيجــار التمويــلي الــتي تنشــئ حقــا ضــمانيا أو حــق 
 المصــطلحات؛ وأن يــترك مشــروع  هــذهالــنموذجي إلى مشــروع الدلــيل فــيما يخــص تعــاريف   
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 ولوحظ أيضا أنه    . لمشروع الدليل  تطبيقهالقـانون الـنموذجي المسائل المتعلقة بالقانون الواجب         
 يشـمل سـوى عملـيات الإيجار التمويلي التي          ألاينـبغي لمشـروع الدلـيل، وفقـا للـنهج المقـترح،             

 .تنشئ حقا ضمانيا أو حق تمويل احتياز

 الإشارة إلى المصطلحين    ينـبغي  اللجـنة عـلى الـنهج المقـترح مـع ملاحظـة أنـه                ووافقـت  -١٥٣
"  تمويل الاحتيازحق" من المصطلح    بدلا" مويلي الت الإيجار حق"و"  الاحـتفاظ بحق الملكية    حـق "
ــأن المصــطلح  )  أعــلاه٦٩ الفقــرةانظــر ( ــلي حــق"وب  بحيــث لا يشــمل  معــرف"  الإيجــار التموي

 ســـوى عملـــيات الإيجــار التمويـــلي الـــتي تنشـــئ  ) ٧٥-٧٣انظـــر الفقــرات  ( الدلـــيل مشــروع 
 . ضمانياحقا

  
لق بالأعمال المستقبلية في مشروع دليل  الجامعة للأونسيترال فيما يتعاللجنة توصيات -١٣ 

   التشريعي بشأن المعاملات المضمونةالأونسيترال
 تقديــرها للأمانــة عــلى إعدادهــا عــددا بــالغ   عــن اللجــنة الجامعــة مــرة أخــرى  أعربــت -١٥٤

 قصــيرة جـدا، ولاحظــت اللجـنة الجامعــة أـا قــد    زمنـية الضـخامة مـن الوثــائق المعقّـدة في فــترة    
ــ ــ ــتمدت التوصـ ــتعلق     ) (ج(و) ب( ٤يات اعـ ــيما يـ ــيل فـ ــروع الدلـ ــيق مشـ ــاق تطبـ ــأن نطـ بشـ

الفصــول مــن الســابع إلى  (٢٣٠-٧٤و)  والعقــود المالــيةالمالــيةبالممــتلكات الفكــرية والأوراق 
 التعليقات التي تتناول الفصول من السابع إلى الرابع عشر      مضمونووافقت على   ) الـرابع عشـر   

لكات الفكرية، رهنا بالتغييرات التي اتفقت عليها اللجنة     الممت تتناولمـن مشـروع الدليل والتي       
 اللجـنة الجامعـة أيضـا أـا قـد وافقـت عـلى مضمون مصطلحات مشروع           ولاحظـت . الجامعـة 

 الــتي اتفقــت علــيها اللجــنة الجامعــة، عــلى أن يجــري اســتعراض تلــك  بالتغــييراتالدلــيل، رهــنا 
وأوصــت اللجــنة الجامعــة بــأن تقــر     . ةالمســتأنف دورة الأونســيترال الأربعــين  فيالمصــطلحات 

 الجامعـة أيضـا بـأن تـنظر الأونسيترال،          اللجـنة وأوصـت   . الأونسـيترال قـرارات اللجـنة الجامعـة       
ــيقات عــلى الفصــول مــن   ٧٣-١ في التوصــيات ،المســتأنفةخــلال دورــا الأربعــين    وفي التعل

 بأال مشـيرة إليها  وإضـافة إلى ذلـك، أوصـت اللجـنة الجامعـة الأونسـيترا       .  إلى السـادس   الأول
 إلى النظر في التوصيات والتعليقات التي نظرت فيها         ،المسـتأنفة لـن تحـتاج، في دورـا الأربعـين          

التوصيات :  باسـتثناء النصـوص التالـية، إن اقتضت الضرورة ذلك   الـدورة، في الجـزء الأول مـن     
ي ليشمل العائدات  حـق الاحـتفاظ بحـق الملكـية أو حـق الإيجـار التمويـل       نطـاق المـتعلقة بتوسـيع    

؛ والتعلـيق عـلى الخـيارات الخاصـة بالتوصـيتين المتعلقـتين بنفاذ مفعول               )الوحـدوي الـنهج غـير     (
النهجان ( بحق الملكية أو حق الإيجار التمويلي في العائدات تجاه الأطراف الثالثة           الاحتفاظحـق   

 التي تتناول التوصيةج  وقدّم اقتراح، لم يلق تأييدا كافيا، بأن تدر       ). الوحـدوي وغير الوحدوي   



 
 
 

A/62/17 

 

48 

 ضمن الأمور المراد الملموسةالقـانون الواجـب تطبيقه على الحقوق الضمانية في الممتلكات غير            
 بــأن تحــيل إلى الــدورة  الأونســيترالوقــرّرت اللجــنة الجامعــة أن توصــي  . مواصــلة استعراضــها

 وتوصياته، إلى لالدلي مـا إذا كـان ينـبغي استنساخ تعاريف مشروع      مسـألة  المسـتأنفة الأربعـين   
 .الدليلجانب الفصل ذي الصلة من التعليقات، في مرفق منفصل لمشروع 

  
  الضمانية الحقوق التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلا في مجال الأعمال -باء 

   الممتلكات الفكريةفي
 الــتي يحــتمل الأعمــال" مــن الأمانــة، عــنواا  مقدّمــة اللجــنة الجامعــة في مذكّــرة  نظــرت -١٥٥

ــا مســـتقبلا بشـــأن  ا . (A/CN.9/632)"  الضـــمانية في الممـــتلكات الفكـــريةالحقـــوقلاضـــطلاع بهـ
 عـلى إعدادها تلك المذكّرة وتنظيمها ندوة حول         للأمانـة  تقديـرها    عـن  الجامعـة وأعربـت اللجـنة     

ــتعاون )10(الفكــرية،الحقــوق الضــمانية في الممــتلكات   ــية  بال ــنظمة العالم  الفكــرية للملكــية مــع الم
 أن الندوة، التي    وذُكر )11(. اسـتجابة لطلـب الأونسـيترال في دورـا التاسـعة والـثلاثين             ،)الويـبو (

 والــتي حضــرها ممــثلو حكومــات  ٢٠٠٧يــناير / كــانون الــثاني١٩ و١٨ يومــي فييــناعقــدت في 
ــية ووطنــية ذات خــبرة في مــيدان قــانون   مــنظماتوكذلــك ممــثلو   حكومــية وغــير حكومــية دول

ية الممـتلكات الفكـرية كضمانة للائتمان، وضرورة إدخال تعديلات           أهم ـ بيّنـت الملكـية الفكـرية،     
 تكفــل التنســيق المناســب بــين قــانون المعــاملات المضــمونة وقــانون الملكــية  الدلــيلعــلى مشــروع 

 الفقــرة ،A/CN.9/631/Add.1(ولوحــظ كذلــك أن التعلــيق الــوارد في مشــروع الدلــيل  . الفكــرية
ظر في تعديل قوانينها اجتنابا لأي أوجه تضارب، ولكنه  ضرورة النإلى الـدول   انتـباه  يوجـه ) ٤٧

 . محددة بهذا الشأنإرشاداتلا يقدّم أي 

 واسـع الـنطاق لأعمـال الأونسـيترال المقـبلة في مجـال الحقـوق الضمانية في                  تأيـيد  وأبـدي  -١٥٦
. فكريةوذُكـر أن جـزءا كـبيرا مـن ثـروات الشـركات يتجسّد في ممتلكات            .  الفكـرية  الممـتلكات 

 في إطار النظم الفكريةر أن التنسـيق القـائم بـين قـانون المعـاملات المضـمونة وقانون الملكية                وذك ـ
 الممارسات التمويلية التي    لاستيعابالموجـودة في كـثير مـن الـبلدان لـيس مـتطورا بمـا فيه الكفاية                  

ن وإلى جانــب ذلــك، قــيل إ.  مــن ائــتمانيقــدمتســتخدم فــيها الممــتلكات الفكــرية كضــمانة لمــا  

                                                           
ضمانية في حقوق الملكية المصالح ال:  الثانية المعنية بالمعاملات المضمونةالدولية الأونسيترال الدراسية حلقة (10) 

 من المعلومات مزيد؛ للاطلاع على ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني١٩ إلى ١٨ التي عقدت في فيينا، من الفكرية،
 /http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission)عن الحلقة الدراسية، انظر موقع الأونسيترال الشبكي

colloquia/2secint.html). 
 .٨٦، الفقرة )A/61/17 (١٧ للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم لرسميةا الوثائق (11) 
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 بشــأن الــتعديلات الــتي يلــزم إدخالهــا لمعالجــة   كافــيةمشــروع الدلــيل لا يوفّــر للــدول إرشــادات  
وعـلاوة عـلى ذلـك، شـدّد على         .  بالممـتلكات الفكـرية    المـتعلقة احتـياجات الممارسـات التمويلـية       

ــتلك    ــالضــرورة الاضــطلاع ب ــيل       الأعم ــير مشــروع الدل ــلى أســرع نحــو ممكــن لضــمان توف  ع
واقـترح أيضـا أنـه يجـوز، رهنا بقرار الأونسيترال، أن        . الشـأن املة في هـذا     إرشـادات كاملـة وش ـ    

 في مشــروع الدلــيل بشــأن عمــل الأونســيترال المقــبل في إعــداد مــرفق   إشــارةتنــبه الــدول بإيــراد 
 الفكــرية يعــدّل الاعتــبارات العامــة الــواردة في مشــروع الدلــيل عــلى  بالممــتلكاتللدلــيل خــاص 

. لـه مشـروع الدلـيل حاليا بما يتضمنه من أجزاء تخص الموجودات تحديدا            الـذي يفع   نفسـه الـنحو   
 منظمات أخـيرا أنـه ينـبغي أن يدعـى خـبراء في قانون الملكية الفكرية من الحكومات ومن         وذكـر 

 هناك  وكان. دولـية، حكومـية وغـير حكومـية، للمشـاركة في الأعمـال المسـتقبلية في هـذا اال                  
 .قتراحاتتأييد عام لتلك الآراء والا

 بـأن تعهد إلى الفريق العامل السادس        الأونسـيترال  اللجـنة الجامعـة أن توصـي         وقـرّرت  -١٥٧
 مــرفق لمشــروع الدلــيل يخــص الحقــوق الضــمانية في   إعــدادبمهمــة ) المعــني بالمصــالح الضــمانية (

 أن إعـداد مـرفق مـن هذا القبيل سوف يستكمل           الكـثيرون ورأى  . الممـتلكات الفكـرية تحديـدا     
 بمشروع الدليل بتوفير إرشادات محددة للدول بشأن المتعلقو مفـيد عمـل الأونسـيترال       عـلى نح ـ  

ورأت اللجنة الجامعة  .  المضمونة وقانون الملكية الفكرية    المعاملاتالتنسـيق المناسـب بين قانون       
 دولــية ذات خــبرة فنــية في مجــال الملكــية الفكــرية، مــثل الويــبو،   مــنظماتأن مــن شــأن دعــوة  

 وغير حكومية ذات خبرة فنية في قانون المعاملات المضمونة وقانون       حكوميةية  ومـنظمات دول  
 إلى المشـاركة بنشـاط في إعـداد ذلك الدليل أن يساعد على ضمان إنجاز هذا          الفكـرية، الملكـية   
 . بنجاح في غضون فترة زمنية معقولةالعمل

  
   جدول الأعمالمن ٤ اتخذا الأونسيترال فيما يتعلق بالبند التي القرارات -جيم 

ــناء -١٥٨ ــة   ب ــرة  ( عــلى توصــية اللجــنة الجامع ــرت الأونســيترال  ) أعــلاه١٥٤انظــر الفق ، أق
بشـأن نطـاق تطبيق مشروع      ) (ج(و) ب( ٤ التوصـــيات    اعـتمدت  اللجـنة الجامعـة، و     قـرارات 

 الفصول (٢٣٠-٧٤و)  والعقود الماليةالماليةالدلـيل فـيما يـتعلق بالممـتلكات الفكرية والأوراق          
 التعليقات التي تتناول الفصول من السابع مضمونووافقت على ) مـن السـابع إلى الـرابع عشـر     

 تتـناول الممــتلكات الفكـرية، رهــنا بالتغـييرات الــتي    والـتي إلى الـرابع عشـر مــن مشـروع الدلــيل    
وفضــلا عــن ذلــك، أقــرت الأونســيترال مضــمون مصــطلحات  . الجامعــةاتفقــت علــيها اللجــنة 
 الـتي اتفقـت عليها اللجنة الجامعة، على أن يجري استعراض            بالتغـييرات نا  مشـروع الدلـيل، ره ـ    

 .المستأنفة دورا الأربعين فيتلك المصطلحات 
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، قررت الأونسيترال، ) أعـلاه ١٥٤انظـر الفقـرة     (الجامعـة  عـلى توصـية اللجـنة        وبـناء   -١٥٩
ــنظر خـــلال   ــافضـــلا عـــن ذلـــك، أن تـ ــتأنفة الأربعـــين دورـ ــيات في المسـ  وفي ٧٣-١ التوصـ

ووافقـت الأونسيترال على أا لن تحتاج في   .  الفصـول مـن الأول إلى السـادس        عـلى التعلـيقات   
 إلى اسـتعراض التوصـيات والتعلـيقات التي نظرت فيها في الجزء الأول من الدورة،       الحـين ذلـك   

التوصـيات المـتعلقة بتوسيع نطاق حق       :  النصـوص التالـية، إن اقتضـت الضـرورة ذلـك           باسـتثناء 
؛ )الــنهج غــير الوحــدوي( بحــق الملكــية أو حــق الإيجــار التمويــلي ليشــمل العــائدات   حــتفاظالا

 الملكية عـلى الخـيارات الخاصـة بالتوصـيتين المتعلقتين بنفاذ مفعول حق الاحتفاظ بحق            والتعلـيق 
 وغـــيرالـــنهجان الوحـــدوي (أو حـــق الإيجـــار التمويـــلي في العـــائدات تجـــاه الأطـــراف الثالـــثة  

 ما إذا كان ينبغي  مسألة المستأنفةقـت الأونسـيترال على أن تحيل إلى الدورة          وواف). الوحـدوي 
 وتوصياته، إلى جانب الفصل ذي الصلة من التعليقات، في          الدليلاستنسـاخ تعـاريف مشـروع       

 .الدليلمرفق منفصل لمشروع 

عة  عـلى توصـية اللجـنة الجام       بـناء  يـتعلق بـالأوراق المالـية، قـررت الأونسـيترال،            وفـيما  -١٦٠
 بهدف إعداد مرفق لمشروع  مستقبلا، أن يجري الاضطلاع بأعمال      ) أعلاه ١٤٧انظـر الفقـرة     (

 بعين الاعتبار أعمال المنظمات الأخرى،   ويأخذالدلـيل يتناول أنواعا معيّنة من الأوراق المالية،         
 .وخصوصا اليونيدروا

صــية اللجــنة الجامعــة  عــلى توبــناء يــتعلق بــالعقود المالــية، قــررت الأونســيترال،  وفــيما -١٦١
 خلال دورا المستأنفة في أي للنظر، أن من الضروري بذل جهود    ) أعلاه ١٥١انظـر الفقـرة     (

 الأونسيترال أن تنظر في الأعمال التي قررتوإلى جانـب ذلـك،    . اقـتراحات تقـدم بهـذا الشـأن       
 . في دورة مقبلةالماليةيمكن الاضطلاع بها مستقبلا بشأن العقود 

ــيما -١٦٢ ــتعلق بالأعمــال المســتقبلية بشــأن الحقــوق   وف  في الممــتلكات الفكــرية،  الضــمانية ي
 إلى تعهد، أن ) أعلاه١٥٧انظر الفقرة  (قـررت الأونسـيترال، بـناء عـلى توصية اللجنة الجامعة            

بمهمـة إعـداد مـرفق لمشـروع الدلـيل يخص       ) الضـمانية المعـني بالمصـالح     (الفـريق العـامل السـادس       
فــيما يخـص الـدورة التالــية للفـريق العــامل،    . ( تحديـدا الفكـرية  الممــتلكات الحقـوق الضـمانية في  

 .)أدناه) و (٢٥١انظر الفقرة 
  

   مرحلي من الفريق العامل الأول       تقرير  : الاشتراء   -رابعا  
 الأونسيترال، خلال دورتيها السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين، في         اللجـنة  نظـرت  -١٦٣

ــامـي  ــلى٢٠٠٤ و٢٠٠٣ع ــيترال الــنموذجي     ، ع ــانون الأونس ــث ق ــية تحدي ــتوالي، في إمكان  ال
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ــتراء  ــلعلاشـ ــاتالسـ ــــاءات والخدمـ ــيل )12( والإنشـ ــتراعه ودلـ ــتنادا إلى ،(A/CN.9/403) اشـ  اسـ
ــة     ــن الأمانــ ــة مــ ــرات مقدّمــ ــت )13) (14(.A/CN.9/553)و Add.1و A/CN.9/539(مذكّــ  واتفقــ

 مـن المفـيد تحديث القانون النموذجي    أنـه سـيكون  عـلى اللجـنة، في دورـا السـابعة والـثلاثين،      
 الممارسـات الجديدة، وخصوصا تلك الناشئة عن استخدام الخطابات الإلكترونية  يجسـد لكـي   

 الاشــتراء العمومــي، والخــبرة المكتســبة في اســتخدام القــانون الــنموذجي كأســاس لإصــلاح    في
 اللجــنةوقــرّرت . تملة في مجــال الاشــتراء العمومــي، ولكــي يتــناول مســائل إضــافية مح ــالقوانــين

 لتنقيح  اقتراحاتبمهمة إعداد   ) المعني بالاشتراء (الأونسـيترال أن تعهد إلى فريقها العامل الأول         
ــانون الــنموذجي، وأســندت إلــيه ولايــة مــرنة لــتحديد المســائل الــتي         .  بالبحــثســيتناولهاالق
م الخروج عن   عد علىولاحظـت اللجـنة أنـه ينـبغي، لـدى تحديث القانون النموذجي، الحرص               

 )15(.مبادئه الأساسية وعدم تعديل الأحكام التي ثبتت جدواها

 /آب ٣٠فيينا، ( الولاية في دورته السادسة   تلـك  بمقتضـى  اسـتهل الفـريق العـامل عملـه          وقـد  -١٦٤
تعمّقة مــ دراســة إجــراءوقــرّر في تلــك الــدورة أن يشــرع في ). ٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول٣ -أغســطس 

ــيع الم ــللمواضـــ ــة  ترحة في مقـــ ــرتي الأمانـــ  )A/CN.9/WG.I/WP.32()16و A/CN.9/WG.I/WP.31(ذكّـــ
 ).١٠ الفقرة ،A/CN.9/568( في دوراته المقبلـة بالتعاقب

 والثلاثين والتاسعة والثلاثين، في الثامنة اللجـنة الأونسـيترال علما، في دورتيها       وأحاطـت  -١٦٥
فيينا، (مال دوراته السادسة     العامل عن أع   الفريق، عـلى الـتوالي، بـتقارير        ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥عـامي   
ــول٣ -أغســـطس / آب٣٠ ــبتمبر / أيلـ ــابعة ) ٢٠٠٤سـ ــيويورك، (والسـ ــان٨-٤نـ ــريل / نيسـ أبـ

 ٢٨-٢٤نــيويورك، (والتاســعة ) ٢٠٠٥نوفمــبر /الــثاني تشــرين ١١-٧فييــنا، (والثامــنة ) ٢٠٠٥
 ،A/CN.9/595و A/CN.9/590و A/CN.9/575و A/CN.9/568الوثـــــائق ) (٢٠٠٦أبـــــريل /نيســـــان
 )18) (17().لتواليعلى ا

                                                           
 .، المرفق الأول)Corr.1و A/49/17 (والتصويب ١٧ التاسعة والأربعون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (12) 
 .٢٣٠-٢٢٥ات ، الفقر)A/58/17 (١٧ الثامنة والخمسون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (13) 
 .٨٢-٧٩، الفقرات )A/59/17 (١٧ التاسعة والخمسون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (14) 
 .٨٢ و٨١ نفسه، الفقرتان المرجع (15) 
 .١٧١ الفقرة ،(A/60/17) ١٧ رقم الملحق الستون، الدورة نفسه، المرجع (16) 
 .١٧٢-١٧٠ نفسه، الفقرات المرجع (17) 
 .١٩٢-١٩٠، الفقرات )A/61/17 (١٧ الملحق رقم والستون، الحادية ورةالد نفسه، المرجع (18) 
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 اللجــنة عــلما، في دورــا الحالــية، بــتقريري الفــريق العــامل عــن أعمــال  أحاطــت كمــا -١٦٦
 ٢٥-٢١نيويورك،  (والحادية عشرة   ) ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٩-٢٥فييـنا،   (دورتـيه العاشـرة     

 ). على التوالي،A/CN.9/623و A/CN.9/615) (٢٠٠٧مايو /أيار

 واصـل، في دورتيه العاشرة والحادية عشرة، عمله        العـامل ق   اللجـنة بـأن الفـري      وأُبلغـت  -١٦٧
 :  الـنموذجي، وبأنـه نظر بهذا الصدد في المواضيع التاليـة          القـانون عـلى إعـداد اقـتراحات لتنقـيح         

 بنشــرالجوانــب المــتعلقة ‘ ٢‘اســتخدام وســائل الاتصــال الإلكترونــية في عملــية الاشــتراء؛  ‘ ١‘
 نشــر والــنموذجي مــن القــانون ٥في ذلــك تنقــيحات المــادة المعلومــات الخاصــة بالاشــتراء، بمــا 

أسـلوب الاشـتراء المعـروف بالمـزادات العكسية     ‘ ٣‘المعلومـات عـن فـرص الاشـتراء الوشـيكة؛        
أسلوب ‘ ٥‘ المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي؛       العطـاءات ‘ ٤‘؛  )المناقصـات الإلكترونـية   (

ــتعاقد المعــروف بالاتفــاق   الفــريق العــامل في مداولاتــه إلى المذكّــرات  وقــد اســتند . الإطــاريال
ــة ــ المقدّمــــــ ــة نمــــــ   Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.44و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.43( الأمانــــــ

 )A/CN.9/WG.I/WP.51و A/CN.9/WG.I/WP.50و A/CN.9/WG.I/WP.48و A/CN.9/WG.I/WP.47و

)A/CN.9/615، و١١و ١٠ الفقرتان ،A/CN.9/623، ١٣ و١٢ الفقرتان.( 

 الأونسـيترال كذلـك بـأن الفـريق العـامل قد أجرى، في دورته الحادية            اللجـنة  وأبلغـت  -١٦٨
 مشــاريع تضــمّنته مــن ومــا A/CN.9/WG.I/WP.52 أولــيا في الآراء بشــأن الوثــيقة تــبادلاعشــرة، 

ــناء      ــتعمّق أث ــيقة ب ــنظر في الوث ــتعلق بالاتفاقــات الإطاريــة، وقــرّر أن ي .  المقــبلةدورتــهنصــوص ت
ــائق    ولاحظــت اللجــنة   ــنظر في الوث ــامل أرجــأ ال ــريق الع   Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.45أن الف

 ).١٢ الفقرة ،A/CN.9/623( دورة قادمة إلى A/CN.9/WG.I/WP.52/Add.1و

 أـــا كانـــت قـــد أوصـــت الفـــريق العـــامل، في دورـــا التاســـعة  اللجـــنة واســـتذكرت -١٦٩
وذجي ودلــيل اشــتراعه، مســألة   اعتــباره، لــدى تحديــث القــانون الــنم فيوالــثلاثين، بــأن يــأخذ 

 فـيما إذا كــان ثمـة مسـوغ لتضــمين القـانون الـنموذجي أحكامــا      يـنظر تضـارب المصـالح، وبــأن   
 اللجنة علما بالقرار الذي اتخذه الفريق العامل في         وأحاطـت  )19(.المسـألة خاصـة تتـناول تلـك       

ضــوعات الــتي  الحاديــة عشــرة والقاضــي بإضــافة مســألة تضــارب المصــالح إلى قائمــة المودورة
، )١١ الفقــرة ،A/CN.9/615 ( فــيها عــند مــراجعة القــانون الــنموذجي ودلــيل اشــتراعه ســينظر

 أن يأخذ أي إطار زمني يتفق بضرورةوبـأن الفـريق العـامل قـد نـوّه، في دورتـه الحادية عشرة،              
ة  الوقــت الــلازم للــنظر في تلــك المســأل الاعتــبارعلــيه لإنجــاز تنقــيحات القــانون الــنموذجي في  

 ).١٣ الفقرة ،A/CN.9/623(ومعالجتها 

                                                           
 .١٩٢ الفقرة نفسه، المرجع (19) 
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ــد -١٧٠ ــه،       أشــادت وق ــدّم في عمل ــن تق ــا أحــرزه م ــامل لم ــريق الع  اللجــنة الأونســيترال بالف
 للاسـتعراض المُضـطلع بـه حالـيا ولإدراج ممارسـات الاشـتراء وأساليبه               تأيـيدها وأكّـدت مجـدّدا     

ــنموذجي، وأوصــت بــأن يعــتمد الفــريق العــامل   فيالجديــدة   جــدول أعمــال واقعــيا   القــانون ال
للاطلاع على مواعيد دورتي الفريق     . ( سـعيا للتعجيل بإحراز تقدم في عمله       القادمـتين لدورتـيه   
 ).أدناه) أ (٢٥١ المقبلتين، انظر الفقرة العامل

  
  الثاني  تقرير مرحلي من الفريق العامل         :  والتوفيق    التحكيم   -خامسا   

 دورا التاسعة والثلاثين، عام في قد اتفقت     اللجنة الأونسيترال أا كانت    اسـتذكرت  -١٧١
ــثاني   ٢٠٠٦ ــريق العــامل ال ــيقبالتحكــيمالمعــني (، عــلى أن يجــري الف مــراجعة لقواعــد  )  والتوف

 )20(.الأونسيترال للتحكيم

ــت -١٧٢ ــد نوّهــت     وكان ــدورة ق ــك ال ــأن اللجــنة الأونســيترال في تل ــد الأونســيترال  ب  قواع
 في ميدان التحكيم، تحظى    مبكّرا أعدّـا الأونسيترال     للتحكـيم، باعتـبارها أحـد الصـكوك الـتي         

 تحكــيم كــثيرة، ويســتخدم في مراكــزباعــتراف واســع الــنطاق كــنص نــاجح جــدا، إذ اعــتمدته 
ــين المســتثمرين       ــنـزاعات ب ــثل ال ــدة، م ــتلفة عدي ــدولحــالات مخ ــد   . وال ــنجاح قواع ــترافا ب واع
 لأي تنقيح لتلك القواعد ألاّ ينـبغي الأونسـيترال للتحكـيم ومكانـتها، رأت اللجـنة عمومـا أنـه            

.  مرونة النص، لا أن يزيد من تعقّدهيراعييغـيّر بنـية النص أو روحه أو أسلوب صياغته، وأن         
 قائمـة المواضيع التي قد يلزم تناولها في صيغة  الدقـة واقـترح أن يحـدّد الفـريق العـامل عـلى وجـه              

 )21(.للتحكيممنقّحة لقواعد الأونسيترال 

 الحالية، على الفريق العامل لما أحرزه حتى الآن   دورااللجـنة الأونسيترال، في      وأثنـت  -١٧٣
 الأونسيترال للتحكيم، حسبما هو مبيّن في تقريري دورتيه قواعدمـن تقـدّم فـيما يتعلق بتنقيح      

نيويورك، (والسادسـة والأربعين  ) ٢٠٠٦سـبتمبر  / أيلـول  ١٥-١١فييـنا،   (الخامسـة والأربعـين     
وكــان معروضــا عــلى اللجــنة أيضــا مذكــرة مــن   . ، عــلى الــتوالي)٢٠٠٧ر فــبراي/ شــباط٩-٥

 التي اضطلع بها الأنشطة الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة عن تقريرالأمانـة تحـيل بهـا تقريـر        
 .(A/CN.9/634) عملا بقواعد الأونسيترال للتحكيم ١٩٧٦منذ سنة 

                                                           
 للجمعية الرسمية الوثائق؛ للاطلاع على نص قواعد الأونسيترال للتحكيم، انظر ١٨٧ نفسه، الفقرة المرجع (20) 

 .٥٧قرة ، الف)A/31/17 (١٧ الملحق رقم والثلاثين، الحادية الدورةالعامة، 
 .١٨٤، الفقرة )A/61/17 (١٧ والستون، الملحق رقم الحادية الدورة الرسمية للجمعية العامة، الوثائق (21) 
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ــأن قواعــد  ونوّهــت -١٧٤ م لم تعــدل مــنذ اعــتمادها في عــام    للتحكــيالأونســيترال اللجــنة ب
 فـيها السـعي إلى تحديـث القواعـد وإلى تعزيـز الفعالية في      الـنظر ، وبأنـه ينـبغي في إعـادة         ١٩٧٦

 اللجــنة عمومــا عــلى أن الولايــة المســندة إلى الفــريق العــامل   اتفقــتوقــد . إجــراءات التحكــيم
شادات مفيدة للفريق العامل     لتلك القواعد وروحها قد وفّرت إر      الأصـلية بالحفـاظ عـلى البنـية       

 . الآن، ويجدر بها أن تظل تمثّل مبدأ موجها لأعمالهحتىفي مداولاته 

 في الفـريق العامل لاتّباع ج عمومي يسعى  واسـع  اللجـنة أنـه أبـدي تأيـيد      ولاحظـت  -١٧٥
 أنــواع التحكــيم، بصــرف الــنظر عــن موضــوع  جمــيعإلى تحديــد قواســم مشــتركة تطــبّق عــلى  

 أن اللجنة لاحظت أنه لا يزال يتعيّن على الفريق          بيد. دلا مـن معالجة حالات معيّنة     الـنـزاع، ب ـ  
 في المــدى الــذي ينــبغي أن تذهــب إلــيه الصــيغة المــنقّحة  المقــبلة،العــامل أن يــنظر، أثــناء دوراتــه 

 في أخذها بعين الاعتبار مسألة تسوية النـزاعات بين المستثمرين         للتحكـيم لقواعـد الأونسـيترال     
 . إدارة التحكيم من جانب مؤسساتمسألةول أو والد

ــياح أن  ولاحظــت -١٧٦ ــا ســريعا في إعــداد الصــيغة    الفــريق اللجــنة بارت  العــامل يحــرز تقدّم
ويمكـن أن يـتوقع مـن الفريق العامل أن ينجز عمله في            . للتحكـيم المـنقّحة لقواعـد الأونسـيترال       

حة واعتمادها في موعد أقصاه الدورة      النهائي لتلك الصيغة المنقّ    الاستعراضوقـت يتـيح إجـراء       
 اقتراحاته؛ وقـد اتفـق على أنه إذا ما أنجز الفريق العامل       ٢٠٠٩ للجـنة، عـام      والأربعـون الثانـية   

 والأربعــين، عــام الحاديــةفي وقــت مــبكّر بمــا فــيه الكفايــة لكــي تــنظر فــيها اللجــنة أثــناء دورــا 
 .، فإن ذلك الاختيار سيحظى أيضا بالقبول٢٠٠٨

ــيما -١٧٧ ــتعلق بالأعمــال مســتقبلا  وف ــتجارية، اســتذكرت   في ي ــنـزاعات ال  مــيدان تســوية ال
 والثلاثين على أن مسألة القابلية للتحكيم هي     التاسعةاللجـنة أـا كانـت قـد اتفقت في دورا            

أمــا فــيما يــتعلق بمســألة تســوية الــنـزاعات  .  أن يــنظر فــيهالعــاملأيضــا موضــوع ينــبغي للفــريق 
 فقد اتفق على أن يحتفظ الفريق العامل بهذا الموضوع على جدول          المباشر،اسوبي  بالاتصـال الح  

 استخدام ينـبغي لـه، في مرحلة أولية على الأقل، أن ينظر في الآثار المترتّبة على                ولكـن أعمالـه،   
 )22(.الاتصالات الإلكترونية ضمن سياق تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم

ــت -١٧٨  الذكــرى الســنوية الخمســين لاتفاقــية    سيصــادف ٢٠٠٨ام  اللجــنة بــأن ع ــ وأُبلغ
يونيه / حزيران١٠ التي أُبرمت في نيويورك في  وتنفيذها،الاعـتراف بقـرارات التحكيم الأجنبية       

 يجـري التخطيط لمؤتمرات تعقد لإحياء تلك المناسبة في          وبأنـه ") ويورك نـي  اتفاقـية (" )23(١٩٥٨
                                                           

 .١٨٧ نفسه، الفقرة المرجع (22) 
 .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠ الد ،المعاهدات مجموعة المتحدة، الأمم (23) 
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علومات عن الكيفية التي نفّذت بها اتفاقية نيويورك في  لتبادل المفرصـا مـناطق مخـتلفة، ممـا يتـيح      
وطُلـب إلى الأمانـة أن ترصـد تلـك المؤتمرات، وأن تنتهز فرصة الأحداث               . العـالم مخـتلف أنحـاء     

 باتفاقية بـتلك الذكـرى للتشـجيع عـلى اتخـاذ مـزيد مـن الـتدابير الـتعاهدية فـيما يـتعلق               المرتـبطة 
 الدولية  والرابطةبلغـت اللجنة أيضا بأن الأمم المتحدة        وأُ. نـيويورك ولـتعزيز فهـم ذلـك الصـك         

 ١ يعقد في نيويورك في واحد،لـنقابات المحـامين سوف تشتركان معا في تنظيم مؤتمر مدّته يوم     
 التاليــتين، انظــر الفقــرة  العــاملللاطــلاع عــلى مواعــيد دورتي الفــريق  . (٢٠٠٨فــبراير /شــباط
 .)أدناه) ب (٢٥١

  
   العامل الثالث     الفريق  تقرير مرحلي من     : النقل   قانون -سادسا  

المعني (، الفريق العامل الثالث    ٢٠٠١ في دورـا الرابعة والثلاثين، عام        اللجـنة  أنشـأت  -١٧٩
 تشريعيا صكالكـي يعـدّ، بالـتعاون الوثـيق مع المنظمات الدولية المهتمة بالأمر،           )  الـنقل  بقـانون 

 وفترة مسؤولية التطبيق بحـرا، ومنها مثلا نطاق      بشـأن المسـائل المتصـلة بالـنقل الـدولي للبضـائع           
 اللجنة في   وافقت وقد )24(.النقلالـناقل والـتزاماته ومسـؤوليته والـتزامات الشاحن ومستندات           

 الاتفاقية المتعلقة  مشروع، عـلى الافتراض العملي بأنّ       ٢٠٠٢دورـا الخامسـة والـثلاثين، عـام         
 لاحظت اللجنة،   وقد )25(.البابن الباب إلى    بقـانون الـنقل ينـبغي أن يشـمل عملـيات النقل م            

، عــلى ٢٠٠٦ و٢٠٠٣ عــاميفي دوراــا مــن السادســة والــثلاثين إلى التاســعة والــثلاثين، بــين 
 العامل، بصفة استثنائية،    للفريقالـتوالي، التعقـيدات المقـترنة بـإعداد مشـروع الاتفاقية، وأذنت             

 )29)(28)(27)(26(.أن يعقد دوراته لمدة أسبوعين في كل دورة

 الحالــية، أحاطــت اللجــنة عــلما مــع الــتقدير بالــتقدم الــذي أحــرزه الفــريق  الــدورة وفي -١٨٠
والتاسعة عشرة ) ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٧-٦فييـنا،  ( دورتـيه الثامـنة عشـرة        فيالعـامل   

للاطلاع على تقريري الدورتين، انظر الوثيقتين      ) (٢٠٠٧أبـريل   / نيسـان  ٢٧-١٦نـيويورك،   (
A/CN.9/616 وA/CN.9/621،على التوالي .( 

                                                           
 .٣٤٥، الفقرة )A/56/17( ١٧ون، الملحق رقم  للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسالرسمية الوثائق (24) 
 .٢٢٤، الفقرة )A/57/17 (١٧ السابعة والخمسون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (25) 
 .٢٠٨، الفقرة )A/58/17 (١٧ الثامنة والخمسون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (26) 
 .١٣٣، الفقرة )A/59/17 (١٧ التاسعة والخمسون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (27) 
 .٢٣٨، الفقرة )A/60/17 (١٧  الستون، الملحق رقمالدورة نفسه، المرجع (28) 
 .٢٧٠، الفقرة )A/61/17 (١٧ الحادية والستون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (29) 
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 اللجـنة بـأنّ الفـريق العـامل واصـل في دورتـه الثامـنة عشـرة قـراءته الثانية                     أُبلغـت  كمـا  -١٨١
 المسائل الاتفاقـية وأكمـل الجانب الأكبر منها، وأنه أحرز تقدما كبيرا بشأن عدد من                لمشـروع 

ــنقل نقلالصــعبة، ومــنها المســائل المــتعلقة بمســتندات ال ــ  ــية،  وســجلات ال  ومســؤولية الإلكترون
ــة مشــروع         ــناقل، وعلاق ــاوى، وحــدود مســؤولية ال ــع الدع ــت رف ــتأخر، ووق الشــاحن عــن ال

 الفريق ونظر.  بالاتفاقـيات الأخـرى، والعواريـة العامـة، والولايـة القضائية، والتحكيم        الاتفاقـية 
، وإن  أنــهتقــررالعــامل أيضــا في مســألة حقــوق رفــع الدعــاوى وفقــا لمشــروع الاتفاقــية، وقــد    

 ينبغي حذف بالثناء،كانـت محاولـة تقـديم حلـول موحـدة لحقـوق رفـع الدعـاوى هدفـا جديرا              
 العامل للانتهاء   الفريقهـذا الفصـل مـن مشـروع الاتفاقـية نظـرا لـتعقّده وللهدف الذي وضعه                  

 بــين خــبراء مــن الفــريق التشــاوروأُبلغــت اللجــنة أيضــا بــأنّ الأمانــة يسّــرت . مــن إعــداد الــنص
ــامل ال ــث الع ــنقل  (ثال ــانون ال ــني بق ــن  ) المع ــريقوخــبراء م ــثاني  الف ــامل ال ــيم  ( الع ــني بالتحك المع
 احتـياجات كـلا الفـريقين وجهما العام    يـراعي ، وأنـه تم التوصـل إلى فهـم مشـترك            )والتوفـيق 

 . الاتفاقيةمشروعبشأن الأحكام المتعلقة بالتحكيم في 

مل بدأ في دورته التاسعة عشرة قراءته        فضـلا عن ذلك بأنّ الفريق العا       اللجـنة  وأُبلغـت  -١٨٢
 لعددإذ فرغ من القراءة الثالثة .  الاتفاقية وأنه أحرز تقدما كبيرا في هذا الصدد       لمشـروع الثالـثة   

مــن فصــول مشــروع الاتفاقــية، مــع الــتعاريف ذات الصــلة، بشــأن نطــاق التطبــيق، وســجلات  
 المتعلقة الإضافيةمسؤوليته، والأحكام  الإلكترونـية، وفـترة مسـؤولية الناقل، والتزاماته، و       الـنقل 

 عن التأخر في تسليم والمسـؤولية بمـراحل معيـنة مـن عملـية الـنقل، وصـحة الشـروط الـتعاقدية،           
وأُبلغت اللجنة  .  والتزامات الشاحن  الأخرى،البضـائع، وعلاقـة مشـروع الاتفاقية بالاتفاقيات         

بر من الفصل المتعلق بمستندات النقل  للجانـب الأك الثالـثة أيضـا بـأنّ الفـريق قـد أكمـل القـراءة        
 .وسجلات النقل الإلكترونية

ــد -١٨٣ ــه،      أثنــت وق ــا أحــرزه مــن تقــدم في عمل ــامل لم ــريق الع  اللجــنة الأونســيترال عــلى الف
 إلى هدفــه الــرامي إلى تقــديم مشــروع الاتفاقــية إلــيها لكــي تــنظر فــيه في عــام   بالــنظروخصوصــا 

بشـأن معاملـة مسـائل موضـوعية معيّنة في مشروع            أن بعـض الشـواغل قـد أُثـيرت           غـير . ٢٠٠٨
 بالمزيد المسائل مـثل حـرية التعاقد في عقود الحجم، وأُشير إلى أنه ينبغي أن تحظى تلك     الاتفاقـية، 

 بأن معاملة مسألة الوفودوأفاد أحد . مـن الدراسـة قبل وضع مشروع الاتفاقية في صيغته النهائية      
 . الاتفاقية النهائيباعتمادوقفه فيما يتعلق حرية التعاقد في عقود الحجم ستحدد م

 بأنّ يتعلق بالإطار الزمني للانتهاء من إعداد مشروع الاتفاقية، فقد أُبلغت اللجنة              فيما أمـا  -١٨٤
 تقديم مشروع بغية،  ٢٠٠٧الفـريق العـامل يعـتزم الفـراغ مـن قـراءته الثالـثة والأخـيرة في اية عام                    

 لذلك الهدف، ولإتاحة ومراعاة.  لكي تضعه في صيغته النهائية     ٢٠٠٨الاتفاقـية إلى اللجـنة في عام        
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 اية الدورة العشرين لكي يفرغ من   بعداـال لاحـتمال احتـياج الفـريق العـامل إلى وقـت إضـافي                
 ٢٥ إلى   ١٤ الحادية والعشرين للفريق العامل من       الدورةالقـراءة الأخـيرة، وافقت اللجنة على عقد         

 إتاحـة وقـت كـاف لإتمام القراءة الأخيرة لمشروع الاتفاقية            أجـل ، مـن    ٢٠٠٨يـناير   /كـانون الـثاني   
 عـلى تعلـيقاا قـبل انعقـاد الدورة الحادية والأربعين للجنة في         للحصـول وتعمـيمه عـلى الحكومـات       

 اللجــنة كذلــك عــلى نقــل الــدورة الحاديــة والعشــرين للفــريق العــامل مــن     ووافقــت. ٢٠٠٨عــام 
نه إذا تسنّى الفراغ من القراءة الأخيرة في تلك الدورة، فسيقتضي ذلك            نظرا لأ  فييـنا، نـيويورك إلى    

 اللجنة ولاحظت.  فريق صياغة رسمي يشمل مترجمين ومحرّرين، وهذا لا يتسنى إلاّ في فيينا        اشـتراك 
 إذا كان سيحتاج مـا فضـلا عـن ذلـك أنّ الفـريق العـامل يمكـنه أن يقـرر في خـتام دورتـه العشـرين                

 لاحظــت أــا أذنــت ولكــنها أســبوعا واحــدا أم أســبوعين، ٢٠٠٨يــناير /لأوللدورتــه في كــانون ا
 مـن تعقيد وإلى حجم      الاتفاقـية عمومـا للفـريق العـامل، نظـرا إلى مـا يـنطوي علـيه إعـداد مشـروع                    

فيما يتعلق بالدورتين التاليتين ( دورة كلالعمـل الـذي يقتضـيه، بـأن يعقـد دوراته لمدة أسبوعين في         
 ).أدناه) ج (٢٥١ظر الفقرة للفريق العامل، ان

  
   الإعسار   قانون -سابعا  

   مرحلي من الفريق العامل الخامس             تقرير -ألف   
 في دورا التاسعة والثلاثين المعقودة في عام      اتفقـت،  اللجـنة أـا كانـت قـد          اسـتذكرت  -١٨٥

 معاملــة مجموعــات الشــركات في ســياق الإعســار قــد   موضــوعأن ) أ: (، عــلى مــا يــلي ٢٠٠٦
للنظر فيه في ) المعـني بقـانون الإعسـار   ( العـامل الخـامس   الفـريق  بمـا يكفـي لكـي يحـال إلى      تطـوّر 
 توفَّـر للفـريق العـامل المرونة اللازمة لكي يقدّم إلى اللجنة توصيات    أن، وأنـه ينـبغي     ٢٠٠٦عـام   

ــبعا      بشــأنمناســبة  ــتخذه ذلــك العمــل، ت ــبغي أن ي ــذي ين ــه في المســتقبل والشــكل ال  نطــاق عمل
  المقـــترحة للمشــاكل الـــتي يحدّدهـــا الفـــريق العــامل في إطـــار هـــذا الموضـــوع؛   الحلـــوللمضــمون  

 الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات ينبغي أن ينظر فيها أولا كواحد من عناصر            مسـألة وأن  ) ب(
 مرونة المـزمع أن يضـطلع بـه بشأن إعسار مجموعات الشركات، مع إعطاء الفريق العامل                العمـل 

 )30(. اقتراحات بشأن أعمال تتعلق بجوانب أخرى لهذا الموضوعكافية للنظر في أي

 الـذي أحرزه الفريق  الـتقدّم  اللجـنة الأونسـيترال مـع الإعـراب عـن الـتقدير         ولاحظـت  -١٨٦
 الإعسار، كما يتبيّن من سـياق العـامل فـيما يـتعلق بالـنظر في معاملـة مجموعـات الشـركات في             

ديسمبر / كانون الأول  ١٥-١١فييـنا،   (والـثلاثين   تقريـري الفـريق العـامل عـن دورتـيه الحاديـة             
                                                           

 ).ب(و) أ (٢٠٩ الفقرة نفسه، المرجع (30) 
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ــثلاثين ) ٢٠٠٦ ــية والــــ ــيويورك، (والثانــــ ــار ١٨-١٤نــــ ــ/أيــــ   A/CN.9/618) (٢٠٠٧ايو مــــ
 التي أعدّا والتقارير، وأثنـت عـلى الأمانـة بشـأن ورقـات العمل      ) عـلى الـتوالي    ،A/CN.9/622و

 .للدورتين المذكورتين

 العـامل هـي الـنظر في معاملـة مجموعات           لفـريق ا اللجـنة مـن جديـد أن ولايـة           وأكّـدت  -١٨٧
 اللاحـق لـبدء الإجـراءات كعنصـر في ذلك     الـتمويل الشـركات في سـياق الإعسـار، مـع إدراج          

 ). أعلاه١٨٥انظر الفقرة (العمل 

 العامل في دورته الحادية والثلاثين على أن دليل         الفريق اللجـنة عـلما باتفاق       وأحاطـت  -١٨٨
 أساســا يوفّــران )32( الإعســار عــبر الحــدودبشــأنيترال الــنموذجي  الأونســوقــانون )31(الإعســار

 الإعســـار، وعـــلى أن المقصـــود مـــن العمـــل الحـــالي بشـــأن مجموعـــات قـــانونســـليما لتوحـــيد 
). ٦٩ الفقرة ،A/CN.9/618( النصـين المذكوريـن، لا أن يحـلّ محلّهما          يكمـل الشـركات هـو أن      

 طريقة اتباع دورة الفريق العامل بأنه يمكن كمـا أحاطـت اللجـنة عـلما بالاقتراح الذي قُدّم في         
 يمكــن أن تكــون الــتيفي العمــل يترتّــب علــيها الــنظر في الأحكــام الــواردة في النصــوص الراهــنة 

 مناقشــة إضــافية تســتوجبوثــيقة الصــلة في ســياق مجموعــات الشــركات وتبــين المســائل الــتي   
 أخـرى، وإن كانــت  مسـائل ة وأحاطـت اللجـنة عــلما أيضـا بـأن ثم ـ    . وإعـداد توصـيات إضـافية   

ــبعة في دلــيل نفســهاوثــيقة الصــلة بمجموعــات الشــركات أيضــا، يمكــن معاملــتها بالطــريقة     المتّ
  ،A/CN.9/618 (الحـــدود الإعســـار وقـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الإعســـار عـــبر       

 ).٧٠ الفقرة

مسألة  مكوّنات ذلك العمل، وخصوصا بعض عـن شـواغل في اللجـنة بشـأن          وأُعـرب  -١٨٩
 عضــو بمفــرده مــن أعضــاء مجموعــات     لكــلالدمــج الموضــوعي وأثــره عــلى الهويــة المنفصــلة      

 إخضـاع عضو موسِر في  احـتمال وإضـافة إلى ذلـك، أثـيرت تسـاؤلات قويـة بشـأن           . شـركات 
 الشواغل، وطلبت إلى    بتلكوقـد أحاطـت اللجنة علما       . مجموعـة شـركات لإجـراءات جماعـية       

فــيما يــتعلق بــدورتي الفــريق العــامل  . (تــباره في أثــناء مداولاتــهالفــريق العــامل أن يضــعها في اع
 ).أدناه) هـ (٢٥١القادمتين، انظر الفقرة 

 

                                                           
 .A.05.V.10منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (31) 
 .، المرفق الأول)A/52/17 (١٧رقم الملحق  للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الرسمية الوثائق (32) 
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  الحدود    التعاون والتنسيق في إجراءات الإعسار عبر                      تيسير    -باء  
، ٢٠٠٦ في دورا التاسعة والثلاثين، عام       اتفقت، اللجـنة أـا كانـت قـد          اسـتذكرت  -١٩٠

ــرامي إلى عـــلى أن العمـــل الأولي ــلى   تجمـــيع الـ ــتفاوض عـ ــتعلق بالـ ــيما يـ ــية فـ ــتجارب العملـ  الـ
 ينبغي تيسيره على نحو غير رسمي عن طريق         واسـتخدامها بـروتوكولات الإعسـار عـبر الحـدود         
 في مجـال الإعسـار، وتقديم تقرير مرحلي أولي        الممارسـين التشـاور مـع القضـاة والاختصاصـيين         

نظر في الموضـوع خـلال دورـا الأربعـين في عــام      ال ـتواصـل عـن ذلـك العمـل إلى اللجـنة لكـي      
٢٠٠٧.)33( 

ــتعاون والتخاطــب تيســير الأمانــة بشــأن مــن معروضــا عــلى اللجــنة مذكــرة  وكــان -١٩١  ال
وشــدّدت اللجــنة عــلى  . (A/CN.9/629)  في إجــراءات الإعســار عــبر الحــدود والتنســيقالمباشــر 

وأعربـت عن ارتياحها بشأن     . لإعسـار  الحـدود في قضـايا ا      عـبر الأهمـية العملـية لتيسـير الـتعاون         
 العملــية بشــأن الــتفاوض عــلى بــروتوكولات الإعســار عــبر   الــتجاربالــتقدّم المحــرز في تجمــيع 

ــتنادالحــدود واســتخدمها   ــيقـة    بالاس ــوارد في الوث ــط الأولي للمحــتويات ال  إلى مشــروع المخطّ
A/CN.9/629 .   مـل عـلى نحـو غير        جديـد أنـه ينـبغي أن تواصـل الأمانـة تطويـر الع              مـن وأكّـدت

 . والاختصاصيين الممارسين وغيرهم من الخبراءالقضاةرسمي بالتشاور مع 
  

  الإلكترونية     التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلا في مجال التجارة             الأعمال -ثامنا  
، )المعني بالتجارة الإلكترونية ( العامل الرابع    الفريق الأونسـيترال أن     اللجـنة  اسـتذكرت  -١٩٢

ــه بعــد أن أكم ــ ــية في    بشــأنل عمل ــية المــتعلقة باســتخدام الخطابــات الإلكترون  مشــروع الاتفاق
 المتصلة المسائل، قـد طلب إلى الأمانة أن تواصل رصد مختلف       ٢٠٠٤ عـام  فيالعقـود الدولـية،     

ــية، بمــا في ذلــك المســائل المتصــلة بالاعــتراف    ــية عــبر بالتوقــيعاتبالــتجارة الإلكترون  الإلكترون
 عمــا إذا كــان مــن الممكــن اللجــنةنــتائج بحوثهــا بغــية تقــديم توصــيات إلى الحــدود، وأن تنشــر 

 ).١٢ الفقرة ،A/CN.9/571(الاضطلاع بأعمال في المستقبل في تلك االات 

 عـلما، في دورـا الثامـنة والثلاثين، عام    أحاطـت  كذلـك أـا قـد      اللجـنة  واسـتذكرت  -١٩٣
 مخــتلف اــالات المتصــلة بالــتجارة  مــنظمات أخــرى فيبهــا، بالأعمــال الــتي اضــطلعت ٢٠٠٥

 اللجنة،  وطلبت .(A/CN.9/579) في مذكـرة مـن الأمانـة         ملخصـة الإلكترونـية، حسـبما وردت      
 الأمانة إعداد دراسة أكثر تفصيلا تتضمّن اقتراحات بشأن شكل وطبيعة           إلىفي تلـك الـدورة،      

 إطــار قــانوني مــؤاتٍ   شــاملة تتــناول بالبحــث مخــتلف العناصــر اللازمــة لإنشــاء  مرجعــيةوثــيقة 
                                                           

 ).ج (٢٠٩، الفقرة )A/61/17 (١٧ الحادية والستون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (33) 
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 ومقرري الإلكترونـية، قـد تـنظر اللجنة مستقبلا في إعدادها بهدف مساعدة المشرعين               للـتجارة 
  )34(.السياسات العامة في جميع أنحاء العالم في هذا الصدد

، ٢٠٠٦ خلال دورا التاسعة والثلاثين، عام     نظـرت،  أيضـا أن اللجـنة قـد         واسـتذكر  -١٩٤
 فيها االات التالية    دت، وحـدّ  )A/CN.9/604( الطلـب    بذلـك ا الأمانـة عمـلا      في مذكّـرة أعدّ ـ   

ــتي يمكــن أن تشــتمل      ــات ال ــة المكوّن ــن جمل ــبارها م ــيهاباعت ــذا   عل ــية شــاملة في ه ــيقة مرجع  وث
مسؤولية ) ب( بها عبر الحدود؛     والاعترافتوثيق التوقيعات الإلكترونية    ) أ: (الخصـوص، وهي  

الفوتــرة الإلكترونــية والمســائل القانونــية  ) ج(معــايير ســلوكهم؛ مقدمــي خدمــات المعلومــات و
إحالــة الحقــوق في الســلع الملموســة    ) د (الإلكترونــية؛المتصــلة بسلاســل الــتوريد في الــتجارة    

 والممارسـات المنافسـة غـير الشـريفة    ) ه( الإلكترونـية؛  الخطابـات وغيرهـا مـن الحقـوق بواسـطة     
ــتجارة الإل  ــية في الـ ــية؛ الـــتجارية الخِداعـ ــة ) و(كترونـ ــية وحمايـ ــياناتالخصوصـ ــتجارة البـ  في الـ

 من الإيجاز، يمكن بمزيدوحـدّدت تلـك المذكّـرة أيضـا مسـائل أخـرى، وإن يكـن           . لإلكترونـية ا
الخطابات ) ب( الفكرية؛ الملكيةحمايـة حقـوق   ) أ: (إدراجهـا في وثـيقة مـن هـذا القبـيل، وهـي         

وفي ذلــك . الجــريمة الســيبرانيّة) ج(؛ ")Spam"زعج الــبريد الإلكــتروني المــ(الإلكترونـية التطفّلــية  
ــة،       كــانالحــين،  ــرري السياســات العام ــة المشــرعين ومق ــأن مهمّ ــائل ب ــرأي الق ــيد لل  هــناك تأي

 شاملة في الـبلدان النامـية، قـد تتيسّـر بقـدر كـبير لـو أعـدّت اللجـنة وثـيقة مرجعـية                     وخصوصـا 
 من هذا   وثـيقة ، في تلـك الـدورة، إنّ وجـود          وقـيل أيضـا   . تعـالج المواضـيع الـتي حدّدـا الأمانـة         

 هــي بذاــا فــيهاالقبــيل قــد يســاعد اللجــنة أيضــا عــلى تحديــد اــالات الــتي يمكــن أن تضــطلع  
 طائفـة المسائل التي   أنّولكـن لوحـظ أيضـا بعـين القلـق           . بأعمـال خاصـة بالمواءمـة في المسـتقبل        

.  قـد يحــتاج إلى تقلــيص الشــاملةرجعـية  حـددت واســعة أكـثر ممــا ينـبغي، وأنّ نطــاق الوثــيقة الم   
 من الوثيقة المرجعية الشاملة،    جزئيةوطلبـت اللجـنة، في تلـك الـدورة، مـن أمانـتها إعداد عيّنة                

 التوقـيعات الإلكترونية والاعتراف بها عبر       بتوثـيق تتـناول عـلى وجـه الـتحديد المسـائل المتصـلة             
 )35(.٢٠٠٧ عام  الأربعين فيدوراالحدود، لكي تستعرضها اللجنة في 

 الـذي أعدّتـه الأمانـة كعينة        الفصـل  الـدورة الحالـية، نظـرت اللجـنة الأونسـيترال في             وفي -١٩٥
، واستعرضـــت بِِنـــية هـــذا )Add.5 إلى Add.1 والإضـــافات A/CN.9/630(وفقـــا لذلـــك الطلـــب 

ــيعة البحــث الــذي يتضــمّنه ونــوع المشــورة الــتي يقدّمهــا    التفصــيلالفصــل ومســتوى   ــيه وطب .  ف
وأُلمح .  لإعدادها تلك العيّنة التي رأت أا غنية بالمعلومات ومفيدة جدا         بالأمانةأشـادت اللجنة    و
 وتعالج أنـه قـد يكـون مـن المستحسـن أن تعـدّ الأمانـة فصـولا أخرى تسير على المنوال نفسه                      إلى

                                                           
 .٢١٤، الفقرة )A/60/17 (١٧ رقم الملحق الستون، الدورة نفسه، المرجع (34) 
 .٢٠٦-٢٠٣، الفقرات )A/61/17 (١٧ الحادية والستون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (35) 



 
 
 
A/62/17 

 

61 

بق،  وقت سافيالمسـائل الأخـرى الـتي قـد تـودّ اللجـنة اختـيارها مـن بـين المسـائل الـتي اقترحـت                      
 الخطابات بواسـطة وخصوصـا مسـألة إحالـة الحقـوق في البضـائع الملموسـة وغيرهـا مـن الحقـوق               

 تضــطلع بأعمــال مماثلــة في أنولكــنّ اللجــنة لم تكــن محــبّذة لأن يطلــب إلى الأمانــة . الإلكترونــية
 أن تطلب إلى الأمانة أن      علىواتفقت اللجنة   . مجـالات أخرى بهدف إعداد وثيقة مرجعية شاملة       

 بقصــد تقــديم اقــتراحات مناســبة  الصــلةتابع عــن كثــب الــتطوّرات القانونــية في اــالات ذات  تــ
 إنجازه، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنشر        تمونظـرا إلى العمـل القـيم الـذي          . عـندما يحـين الوقـت     

 . مستقلمنشورالفصل الذي أعدّته كعينة في شكل 
  

   التجاري   الاحتيال  ا مستقبلا في مجال       التي يمكن الاضطلاع      الأعمال -تاسعا  
   خلفية    معلومات    -ألف   

ــتذكر -١٩٦ ــد نظــرت، خــلال     اس ــت ق ــيترال كان ــا أنّ اللجــنة الأونس ــن الخامســة  دورا  م
، في الأعمال التي يمكن     ٢٠٠٦و ٢٠٠٢والـثلاثين إلى التاسـعة والـثلاثين، المعقـودة بـين عـامي              

 على واسـتذكر،  )40(،)39(،)38(،)37(،)36(.لـتجاري الاضـطلاع بهـا مسـتقبلا في مـيدان الاحتـيال ا         
، على ٢٠٠٤ دورا السابعة والثلاثين، عام  فيوجـه الخصـوص، أنّ اللجنة كانت قد اتفقت،          

ــمأنّ إعــداد  ــية التثقــيف والتدريــب    بالســمات قوائ ــية النمطــية، بغ ــلمكائد الاحتيال  المشــتركة ل
جارة الدولـية وغيرهـم ممـن يمكن أن          أن يفـيد كـأداة توعـية للمشـاركين في الـت            يمكـن والوقايـة،   
 المحـتالون، حيـث ستسـاعدهم تلـك القوائـم عـلى الاحـتماء وتجنّـب الوقـوع ضحية                 يسـتهدفهم 

 العاملــةومــع أنــه لم يقــترح أن تضــطلع اللجــنة نفســها أو أفرقــتها       .  الاحتيالــيةلــلمخططات
 تعد، بالتشاور أن في الحكومـية الدولـية بهـذا النشـاط مباشـرة، فقـد اتفـق عـلى أن تنظر الأمانة                

 الموجـــودة في المشــتركة الوثــيق مــع الخــبراء، تلــك الوثــائق الـــتي ستتضــمن قوائــم بالســمات         
 عـلى التقدم المحرز في هذا      باسـتمرار المخططـات الاحتيالـية النمطـية، وأن تطلِـع الأمانـةُ اللجـنةَ              

 )41(.اال

                                                           
 .٢٩٠-٢٧٩، الفقرات )A/57/17 (١٧ والخمسون، الملحق رقم السابعة الدورة نفسه، المرجع (36) 
 .٢٤١-٢٣١، الفقرات )A/58/17( ١٧ الثامنة والخمسون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (37) 
 .١١٢-١٠٨، الفقرات )A/59/17( ١٧ التاسعة والخمسون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (38) 
 .٢٢٠-٢١٦، الفقرات )A/60/17( ١٧ الستون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (39) 
 .٢١٧-٢١١، الفقرات )A/61/17( ١٧ الحادية والستون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (40) 
 .١١٢، الفقرة )A/59/17( ١٧ التاسعة والخمسون، الملحق رقم الدورة ،نفسه جعالمر (41) 
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، ٢٠٠٥ الثامنة والثلاثين، عام    ادور كذلـك أن انتـباه اللجـنة قـد وجـه، في              واسـتذكر  -١٩٧
، والذي  ٢٠٠٤يولـيه   / تمـوز  ٢١، المـؤرخ    ٢٠٠٤/٢٦والاجـتماعي إلى قـرار الـس الاقتصـادي        

) مكتــب المخــدرات والجــريمة( المعــني بــالمخدرات والجــريمة المــتحدةعمــلاً بــه عقــد مكتــب الأمــم 
اسة عن الاحتيال  من أجل إعداد در٢٠٠٥مارس  / دولي في آذار   حكومياجـتماعا لفريق خبراء     

ــةوإســاءة اســتعمال   ــك الدراســة في وضــع      الهوي ــتناد إلى تل ــية، والاس ــراض إجرام ــيفها لأغ  وتزي
 توجيهـــية أو نصـــوص أخـــرى يـــراعى فـــيها بوجـــه خـــاص عمـــل اللجـــنة  مـــبادئممارســـات أو 

) يمةلجنة منع الجر( أُبلغـت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية     وقـد  )42(.اـال الأونسـيترال في هـذا      
ــا الــــرابعة عشــــرة الاجــــتماعبنــــتائج ذلــــك  ) ٢٠٠٥مــــايو /أيــــار٢٧-٢٣فييــــنا، ( في دورــ

(E/CN.15/2005/11)، فــق عــلى ضــرورة الاضــطلاع بدراســة لهــذه المشــكلة اســتنادا إلى  حيــثات 
وقد .  الاحتـيال وإسـاءة اسـتعمال الهويـة وتزيـيفها لأغراض إجرامية            بشـأن الـردود عـلى اسـتبيان       

 في اجـتماع فـريق الخـبراء، وأُبلغـت لجـنة مـنع الجـريمة بالتقدم الذي                ونسـيترال الأشـاركت أمانـة     
 ) ٢٠٠٦أبــريل / نيســان٢٨-٢٤فييــنا، ( ذلــك الاجــتماع في دورــا الخامســة عشــرة  فيأُحــرز 

)E/CN.15/2006/11 وCorr.1 .(أمانـة الأونسـيترال قد عملت مع المكتب المعني بالمخدرات          ولأن 
 وتعميمه في سياق التحضير للدراسة، أعربت لجنة منع الجريمة عن       ستبيانالاوالجـريمة على إعداد     

ــا أمانـــة الأونســـيترال في ســـياق المشـــروع الـــذي يضـــطلع بـــه   للمســـاعدةتأيـــيدها   الـــتي تقدّمهـ
 )43(.المكتب

 أن اللجــنة كانــت قــد اســتمعت، في دورــا التاســعة والــثلاثين، عــام   أيضــا واســتذكر -١٩٨
ن العمـل الـذي اضـطلعت بـه الأمانـة بشـأن الوثائق التي تتضمن        ع ـمرحـلي ، إلى تقريـر    ٢٠٠٦

ــم بالســمات   ــية النمطــية  المشــتركةقوائ ــدورة،  .  الموجــودة في المخططــات الاحتيال وفي تلــك ال
 عـلما بالنسـق المقـترح بشـأن الوثـائق عـلى النحو المبين في الفقرة          الأونسـيترال أحاطـت اللجـنة     

ــيقة مــن ١٤ ــأن  كمــا علِمــت ،A/CN.9/600 الوث ــائق يمكــن أن تتضــمن معلومــات   ب  تلــك الوث
ــافية ــة      إضـ ــريقة فعّالـ ــب بطـ ــرص الواجـ ــي الحـ ــية توخّـ ــرح كيفـ ــيل شـ ــن قبـ   ،A/CN.9/600( مـ
 الــتجارةواتفقــت اللجــنة مــع الآراء الــتي أفــادت بــأنّ الاحتــيال الــتجاري يعــوق   ). ١٦ الفقــرة

ــخة، و    ــتعاقدية الراسـ ــات والأدوات الـ ــثقة في الممارسـ ــزع الـ ــروعة ويزعـ ــة المشـ ــرأن وجهـ  نظـ
 مشكلة  لفهمالأونسـيترال ودرايـتها في مجـالي المعـاملات الـتجارية والقـانون الخاص ضروريتان                

وخلصت . لمكافحتهالاحتـيال الـتجاري فهمـا كـاملا وأما مفيدتان جدا في استحداث تدابير        
ــتعاون في العمــل مــع     ــتها أن تمضــي في ال ــه ينــبغي لأمان ــن الخــبراءاللجــنة إلى أن ظمات  وســائر الم

                                                           
 .٢١٧ رة، الفق)A/60/17 (١٧ الستون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (42) 
 .٢١٩و ٢١٨ الفقرتان نفسه، المرجع (43) 
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 عرض نصوص مؤقتة أو بهدفالمهـتمة عـلى تحديـد السمات المشتركة للمخططات الاحتيالية،       
 أن تمضي في التعاون مع     للأمانـة ائـية علـيها لكـي تـنظر فـيها اللجـنة في دورة قادمـة؛ وينـبغي                   

ــالمخدرات والجــريمة في الدراســة الــتي    ــيال  يعكــفالمكتــب المعــني ب  عــلى إعدادهــا بشــأن الاحت
 يتصـل بذلـك من جرائم؛ وأن تطلع         ومـا اسـتعمال الهويـة وتزيـيفها لأغـراض إجرامـية           وإسـاءة   

 )44(.العملاللجنة بانتظام على التقدم المحرز في ذلك 
  

   على وضع مؤشرات للاحتيال التجاري                     العمل  -باء  
 الأونسـيترال، في دورـا الحالـية، بـأنّ الأمانـة واصـلت العمـل، حسبما             اللجـنة  أُبلغـت  -١٩٩
 الســمات المهــتمة فــيما يــتعلق بــتحديد  المــنظمات  في الــتعاون مــع الخــبراء وســائر مــنها،ب طُلــ

 الحيلولةالمشـتركة للمخططات الاحتيالية من أجل إعداد نصوص ذات طابع تثقيفي دف إلى          
 مؤشرات "عنوااوتـرد نتائج ذلك العمل في مذكرة من الأمانة      . دون نجـاح تلـك المخططـات      

 الجمهــور المســتهدف واســع بــأنّ وأفــيد). Add.2و Add.1و A/CN.9/624( "الاحتــيال الــتجاري
الفصل الأول من مرفق    ( اللجنة   علىالـنطاق، مثـلما هـو مذكـور في مقدّمـة الوثـائق المعروضـة                

 الأفــراد والمهنــيين وأصــحاب الأعمــال الــتجارية وواضــعي      ويشــمل ،)A/CN.9/624الوثــيقــة 
ــح التنظيمــية وموظفــي   ــاذاللوائ ــئات التحكــيم والمحــاكم في     اإنف ــا هي ــنازعين، وربم ــانون والمت لق

وأفـيد كذلك بأن هذه الوثائق يقصد بها أن تكون  .  احتـيال تجـاري  عـلى القضـايا الـتي تـنطوي      
 ترشـد الجمهـور المسـتهدف بصرف النظر عن المستوى الخاص من التطور              مفـيدة أداة مرجعـية    

. يتعلق بالاستثمارات أو المعاملات التجارية من فئات ذلك الجمهور فيما فئةالـذي بلغـته كـل      
فيحدد، أولا، مؤشر الاحتيال : المؤشرات مؤشـر مـن   كـل  واحـد في عـرض       أسـلوب وقـد اتـبع     

 أكـثر تفصـيلا للمؤشر؛ وتقدّم أخيرا حالات وأمثلة بشأن المؤشر            وصـف  المحـتمل؛ ويـلي ذلـك     
 ثُم تقدّم نصائح بشأن ما . في عملـية احتـيال تجـاري في سياقات مختلفة          وجـدت المعـني حسـبما     

 بـه لتجنـب آثـار السـلوك الـذي حـدّد في كـل مؤشـر أو للتصـدي له، حسبما هو           القـيام يمكـن  
 لأنّ مـن المتعذّر تحديد مؤشرات منفصلة ومتمايزة تحديدا واضحا، فقد أفيد     وأخـيرا، . مناسـب 

ت الأخرى ذات   تتداخل، وأُدرجت إحالات مرجعية إلى المؤشرا      قد من المؤشرات    العديد بـأنّ 
 أُبلغــت اللجــنة الأونســيترال أيضــا بأنــه، مثــلما ذُكــر في ولكــن،. الصــلة، حســبما هــو مناســب

 مؤشـر، بمفرده أو ضمن مجموعة من المؤشرات، أن يدل دلالة    بكـل مقدمـة الوثـائق، لا يقصـد        
 بـل إن وجـود علامة إنذار واحدة يقصد به توجيه رسالة             تجـاري؛ قاطعـة عـلى وجـود احتـيال         

 مؤشرات رفع عدّة احتيال تجاري، بينما يقصد بوجود       هناك يكون   أنهـا أنّ مـن المحـتمل        مفاد
                                                           

 .٢١٧-٢١٤، الفقرات )A/61/17( ١٧ الحادية والستون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (44) 
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 بـأنّ نـص مؤشرات الاحتيال التجاري الذي هو معروض عليها       اللجـنة  وأُبلغـت . درجـة الإنـذار   
 عليها أن تكلِّف أمانتها بتعميم تلك المؤشرات على الحكومات          يقترحإنمـا هـو نـص مؤقت وأنه         

 دورا والهيئات المهتمة لكي تبدي تعليقاا عليها ولكي تنظر فيها اللجنة في          الدوليةوالمـنظمات   
 .القادمة

 المهتمة الذين تعاونوا كلهم على      المنظمات اللجـنة عـلى الأمانـة والخـبراء وسـائر            وأثنـت  -٢٠٠
 المسائل وفي  في إطار المهمة الشاقة المتمثلة في تحديدعملإعـداد المؤشـرات لمـا قاموا به جميعا من        

ووافقت اللجنة  .  تكـون لهـا فـائدة جمـة من حيث التثقيف والوقاية            أنصـوغ الوثـائق الـتي يمكـن         
 عليها قبل انعقاد التعلـيق  مؤشـرات الاحتـيال الـتجاري لغـرض     تعمـيم  إلى  الداعـي عـلى الاقـتراح     

في دورا  بهـا من تعليقات  يتصـل دورة اللجـنة التالـية، ورحبـت بفرصـة الـنظر في الوثـيقة ومـا             
 في مجال الاحتيال التجاري، المستقبلوفي الوقـت نفسـه، أبـدي شـاغل بشأن العمل في             . التالـية 

 بــالمخدرات والجــريمة، تعمــل عــلى  المعــنينظــرا إلى أن مــنظمات دولــية أخــرى، مــنها المكتــب   
 الاحتــيال الــتجاري هــو في المقــام الأول  أنورئــي . دراســة مشــكلة الاحتــيال الــتجاري وأثــره 

 بــه الأونســيترال في هــذا اــال في المســتقبل تقــومألة تخــص القــانون الجــنائي وأنّ أيّ عمــل مس ـ
 إلى الأونسـيترال، ومـا إذا كـان يمكـنها أن تسـهم في هذا      المسـندة ينـبغي أن تـراعى فـيه الولايـة      

 عـلى غـرار أن الـتعاون والـتحاور عـلى نطـاق واسع بين سلطات              أخـرى وأبديـت آراء    . اـال 
 التجاري لم يتحقّقا حتيال المهـتمة بالقـانون الـتجاري فيما يتعلق بالا       والهيـئات لجـنائي   القـانون ا  

 المؤشــرات وفي الــتعاون مــع مكتــب المخــدرات  بشــأن  تشــرع الأونســيترال في عمــلها أنقــبل 
 بـالغ الأهمية من أجل إقامة حوار بناء حول مسألة الاحتيال  الـتعاون وأفـيد بـأن هـذا      . والجـريمة 

ورئـــي أنّ دور الأونســـيترال في توفـــير .  المعلومـــات عـــلى نحـــو فعـــالفيشـــارك الـــتجاري والت
 فـيما يـتعلق بالاحتيال التجاري أساسي من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى   والتثقـيف المعلومـات   

 .العالمي من تأثير الاحتيال على الصعيد التقليل
  

 فيما يتعلق لجريمةوا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات التعاون -جيم 
  بالاحتيال التجاري والاقتصادي

 على اللجنة الأونسيترال في دورا الحالية للعلم، تقرير الأمين العام عن            معروضا كـان  -٢٠١
ــتائج ــيال وإســاءة       ن ــإعداد دراســة عــن الاحت ــدولي المعــني ب ــريق الخــبراء الحكومــي ال  اجــتماع ف

، المعقــود )Add.3 إلى Add.1و E/CN.15/2007/8( الهويــة وتزيــيفها لأغــراض إجرامــية  اســتعمال
 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاني١٩ إلى ١٦في فيينا من 
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ــيال، وأنّ معظــم    اللجــنة وأُبلغــت -٢٠٢ ــأن الدراســة أكــدت أنّ مــن الصــعب قــياس الاحت  ب
 تقديـر مـدى خطـورة هـذه المشـكلة العالمـية الآخذة في الانتشار بسرعة       فيالحكومـات مقصـرة     

ــزايد   ــع تـ ــمـ ــات تعمالاسـ ــيا المعلومـ ــك، أن   .  تكنولوجـ ــافة إلى ذلـ ــة، إضـ ــظ في الدراسـ ولوحـ
 قلـق مـن أن بعـض الكـيانات الـتجارية تحجم عن أحيانا عن الإبلاغ عن            يسـاورها الحكومـات   

 وأن العـائدات الكـبيرة والمخاطـر القلـيلة الـتي ينطوي عليها الاحتيال تجعله         الاحتـيال، حـوادث   
 منع لجنةوأبلغت لجنة الأونسيترال بأن     . لمنظمات الإرهابية معا   للتنظـيمات الإجرامية وا    جذّابـا 

 لجنة منع الجريمة، واقترحت )45(.الجـريمة قـد نظـرت في الدراسـة خـلال دورا السادسة عشرة             
ــيه والاجــتماعي،في تلــك الــدورة، مشــروع قــرار لكــي يعــتمده الــس الاقتصــادي      يطلــب ف

 عـلى أوسـع نطـاق ممكن؛        الدراسـة رها الـذي يتضـمن      أن يعمـم الأمـين العـام تقري ـ       ) أ: (الـس 
 ومـنها الرجوع إلى   العمـل، وأن يشـجع الـدول الأعضـاء عـلى اتخـاذ عـدد مـن إجـراءات                  ) ب(

 للمشـاكل الـتي تناولها   للتصـدي التوصـيات الـواردة في الـتقرير عـند وضـع اسـتراتيجيات فعّالـة               
 وغيرهـا مــن هيــئات القطــاع  اريةالــتجالـتقرير، والتشــاور والــتعاون قــدر الإمكـان مــع الهيــئات   

 الاقتصــادي والجــرائم ذات الاحتــيالالخــاص المناســبة بهــدف التوصــل إلى فهــم أكمــل لمشــاكل 
 والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها     الجرائمالصـلة بالهويـة، والـتعاون بشكل أنجع على منع تلك            

ــتفاهم    ) ج(قضــائيا؛  ــز ال ــلى تعزي ــتعاونوأن يشــجع ع ــئات ا  وال ــين هي ــيما ب ــام   ف لقطــاعين الع
 أصـحاب المصـلحة، وتيسير تبادل   مخـتلف والخـاص مـن خـلال مـبادرات ـدف إلى جمـع شمـل             

 المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أن ييسّر      إلىوأن يطلب   ) د(الآراء والمعلومـات فـيما بيـنهم؛        
عي  عمــلا بقــرار الــس الاقتصــادي والاجــتما الأونســيترال،هــذا الــتعاون بالتشــاور مــع أمانــة  

 )46(.٢٠٠٤يوليه /تموز ٢١ المؤرّخ ٢٠٠٤/٢٦

 عـلما، باهـتمام وتقديـر، بـتقرير الأمـين العام ومشروع القرار الذي               اللجـنة  وأحاطـت  -٢٠٣
وطلبـت اللجــنة إلى  .  مـنع الجـريمة لكـي يعـتمده الـس الاقتصـادي والاجـتماعي       لجـنة اقترحـته  

 ما فيوالجـريمة وتقديم المساعدة إليه   كتـب المعـني بـالمخدرات       الم أن تواصـل الـتعاون مـع         الأمانـة 
ــتجاري والاقتصــادي، وأن تــبلغها بمــا يســتجدّ      ــيال ال  مــنيقــوم بــه مــن عمــل بخصــوص الاحت

 .تطوّرات أو يبذَل من جهود في هذا الصدد

                                                           
، سيصدر ) الفصل الثالث،E/2007/30( تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية انظر (45) 

 .(E/2007/30/Rev.1) ١٠، الملحق رقم ٢٠٠٧ والاجتماعي، الاقتصادي الرسمية للمجلس الوثائقلاحقا في 
 (46) E/2007/30،الثاني الفصل الأول، القسم باء، مشروع القرار . 
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   اتفاقية نيويورك     تنفيذ    رصد -عاشرا  
والعشرين،  كانـت قـد وافقـت، في دورا الثامنة           أـا  اللجـنة الأونسـيترال      اسـتذكرت  -٢٠٤
المعروفة ") (Committee D(" مع اللجنة دال بالاشتراك، عـلى مشـروع يضـطلع به         ١٩٩٥عـام   

 لـنقابات المحـامين، يهـدف إلى رصد التنفيذ          الدولـية الـتابعة للـرابطة     ) الآن باسـم لجـنة التحكـيم      
ورــا  أيضــا أن الأمانــة قـد قدّمــت إلى اللجــنة في د واسـتذكر  )47(.التشـريعي لاتفاقــية نــيويورك 

 بينــت فــيه المســائل الــتي أثارــا  ،(A/CN.9/585)، تقريــرا مؤقّــتا ٢٠٠٥الثامــنة والــثلاثين، عــام 
 )48(. وزع بخصوص المشروعالذيالردود المتلقاة على الاستبيان 

 أن اللجـنة رحّبـت في تلـك الـدورة بالـتقدّم المبـيّن في الـتقرير المؤقّت،             أيضـا  واسـتذكر  -٢٠٥
ض العــام للــردود المــتلقاة يســهم في تيســير المناقشــات بشــأن الخطــوات التالــية  العــرأنملاحظــةً 
 من المعلومات القيام بها، ويبرز مجالات عدم اليقين التي يمكن بشأا التماس مزيد من         المطلـوب 

 يمكــن الــتيوقــيل إنــه ربمــا يكــون مــن الخطــوات . الــدول الأطــراف أو إجــراء دراســات إضــافية
 عن روح الدولضـع دلـيل تشـريعي لـلحد مـن احـتمال ابـتعاد ممارسـات         القـيام بهـا مسـتقبلا و     

 )49(.اتفاقية نيويورك

، بعرض ٢٠٠٦ والثلاثين، عام التاسعة أن اللجنة قد أحاطت علما، في دورا      ولوحـظ  -٢٠٦
 ٧٣حسبما يرد في الفقرة ( على الدول طرحهاشـفوي قدّمـته الأمانة بشأن أسئلة إضافية تقترح        

 جوانـب تنفــيذ  مخـتلف مــن أجـل الحصـول عــلى معلومـات أشمـل عــن     ) A/CN.9/585مـن الوثـيقة   
واتفقت اللجنة .  المتّبعةوالممارساتاتفاقـية نـيويورك، بما في ذلك التشريعات والسوابق القضائية           

 إلى وضع دليل تشريعي، ترويجا  يهـدف في تلـك الـدورة عـلى أنـه ينـبغي للمشـروع المذكـور أن                 
 نفسها تأكيد ما اتخذته من قرارات       الدورةوأعادت اللجنة في    . ويوركلتفسـير موحّـد لاتفاقـية ني      

 يــترك للأمانـة قــدر مــن المــرونة في تقريــر الإطــار  بــأن، ٢٠٠٥في دورـا الثامــنة والــثلاثين، عــام  
 الـتي ينبغي أن تتجسّد في التقرير الذي ستقدّمه الأمانة       التفصـيل الـزمني لإنجـاز المشـروع ودرجـة         

 )50(. في الوقت المناسبجنةالللكي تنظر فيه 

 تقريــر كــتابي في دورــا الحاديــة  تقــديم اللجــنة في دورــا الحالــية بأنــه يعــتزم  وأُبلغــت -٢٠٧
ــيويوركالخمســين، الــتي ستصــادف الذكــرى  ٢٠٠٨والأربعــين، عــام  وقــد أثنــت .  لاتفاقــية ن

                                                           
 .٤٠٤-٤٠١، الفقرات )A/50/17 (١٧ رقم الملحق الخمسون، الدورة  للجمعية العامة،الرسمية الوثائق (47) 
 .١٨٩، الفقرة )A/60/17 (١٧ رقم الملحق الستون، الدورة نفسه، المرجع (48) 
 .١٩١ و١٩٠ الفقرتان نفسه، المرجع (49) 
 .٢٢٠، الفقرة (A/61/17) ١٧لحق رقم الدورة الحادية والستون، الم نفسه، المرجع (50) 
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غت اللجنة  وأُبل.  بخصـوص ذلـك المشـروع      عمـل اللجـنة عـلى الأمانـة لمـا أنجـزته حـتى الآن مـن                
 لنقابات المحامين قد اقترحت أن تساعد الأمانة   الدوليةأيضـا بـأن لجـنة التحكـيم التابعة للرابطة           

كمــا لاحظـت اللجــنة أن لجـنة التحكــيم   .  لإكمــال الـتقرير اللازمـة بفعالـية في جمـع المعلومــات   
ــتجارة    ــرفة ال ــتابعة لغ ــيةال ــية ا     الدول ــد الإجرائ ــة القواع ــرقة عمــل لدراس ــد أنشــأت ف ــية  ق لوطن

 الأجنبية وإنفاذها على أساس كل بلد على حدة، بهدف إصدار           التحكـيم للاعـتراف بقـرارات     
وشجّعت اللجنة الأمانة على أن تسعى      .  القواعـد الإجرائية الوطنية    عـن  ٢٠٠٨تقريـر في عـام      
 . التجارة الدولية بقصد تجنّب ازدواج العمل في هذا الصددغرفةإلى التعاون مع 

 عـلى الــدول الأعضـاء التوصــية،   تعمـم في سـياق رصــد اتفاقـية نــيويورك، أن    واقـترح،  -٢٠٨
 ٢ تفسير الفقرة بخصوص )51(،٢٠٠٦ عام والثلاثين،الـتي اعـتمدا اللجـنة في دورـا التاسـعة        

 السابعة، من اتفاقية نيويورك، وذلك التماسا لتعليقات     المادة مـن    ١مـن المـادة الثانـية، والفقـرة         
 .وقد حظي هذا الاقتراح بالتأييد.  القضائيةولايااصية في بشأن مفعول التو

  
مبادئ المعهد الدولي لتوحيد :  الأخرىالمنظمات إقرار نصوص -عشر حادي

  ٢٠٠٤ الدولية لعام التجاريةللعقود ) اليونيدروا(القانون الخاص 
والثلاثين، عام   الأونسـيترال القـرار الـذي اتخذتـه في دورا التاسعة             اللجـنة  اسـتذكرت  -٢٠٩

 لمـــبادئ اليونـــيدروا للعقـــود الـــتجارية  ٢٠٠٤ تعمـــم عـــلى الـــدول طـــبعة عـــام  بـــأن، ٢٠٠٦
 اللجـنة أن الأمانـة قد     ولاحظـت  )53(. لأن تقـرّها اللجـنة في دورـا الحالـية          توخّـيا  )52(الدولـية، 

 .كافةعملت بذلك القرار فعمّمت نص المبادئ على الدول 

، تتــيح ١٩٩٤ في عــام الأولىبادئ، الــتي نشــرت لــلمرة   لاحظــت اللجــنة أن الم ــكمــا -٢١٠
 كذلــك أن الطــبعة ولاحظــت. مجموعـة شــاملة مــن القواعـد الخاصــة بــالعقود الــتجارية الدولـية   

 وتنقيحات ترمي إلى جديدة، تحتوي على خمسة فصول ٢٠٠٤الجديـدة، الـتي أُكملت في عام       
 ٢٠٠٤ لعــام اليونــيدروا مــبادئأن وســلّمت اللجــنة بــ. وضــع الــتعاقد الإلكــتروني في الحســبان

 لعقود  المتحدة عـددا مـن صـكوك القـانون الـتجاري الـدولي، بمـا في ذلـك اتفاقـية الأمم                      تكمـل 
 في أن تـرجمات غـير رسمـية للمـبادئ قـد نشرت      ولوحـظ  )54().١٩٨٠(البـيع الـدولي للبضـائع      

                                                           
 .الثاني نفسه، المرفق المرجع (51) 
 .(http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm) على الويب اليونيدروا في موقع متاحة (52) 
 .٢٣٤، الفقرة )A/61/17 (١٧ للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم الرسمية الوثائق (53) 
 .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩ الد ،المعاهدات مجموعة المتحدة، الأمم (54) 
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وأفاد . العربيةاء اللغة  لغـة، بمـا في ذلـك جمـيع لغات الأمم المتحدة الرسمية باستثن              ١٢ مـن    أكـثر 
 . القريبالمستقبلالمراقب عن اليونيدروا بأن الصيغة العربية يتوقّع أن تنشر في 

ولوحظ أن  . ٢٠٠٤ تأيـيد عـام للاعـتراف بقـيمة مبادئ اليونيدروا لعام             عـن  وأُعـرب  -٢١١
ن ولكن أُثير سؤال بشأ.  نطاق واسع، وقد طبّقت في ظروف متنوعة  علىالمـبادئ معـترف بهـا       

 الأمم المتحدة للبيع    اتفاقيةولوحظ أن   .  الأمـم المـتحدة للبـيع وهـذه المبادئ         اتفاقـية العلاقـة بـين     
 لأحكام وفقا   طبّق للبضائع وت  الدوليتحـتوي عـلى قواعـد متخصّصـة شـاملة تـنظّم عقـود البـيع                 

تي تتناولها  البالمواضيعكما إن المسائل التي تتعلق . نطـاق تطبيقها، مع استبعاد المبادئ المذكورة     
 شـأا أن تحسـم، حسـبما هــو    مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع، والـتي لم تحُسـم صـراحة فـيها،         

 للمـبادئ العامـة التي تستند    وفقـا  مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع،            ٧منصـوص علـيه في المـادة        
 الواجب  فوفقا لأحكام القانونالقبيلإلـيها الاتفاقـية أو في حـال عـدم وجـود مـبادئ مـن هذا               

 ثم، يكـون اسـتخدام المـبادئ الاختياري    ومـن . تطبـيقه بمقتضـى قواعـد القـانون الـدولي الخـاص       
 . البيعاتفاقيةأدنى مرتبة من القواعد التي تحكم تطبيق 

 الطرفان قد اتفقا على أن     يكون عندما" أن ديـباجة المـبادئ تشير إلى تطبيقها          ولوحـظ  -٢١٢
".  مـا شـابه ذلك  أو "lex mercatoria" أو قـانون الـتجارة   تحكـم عقدهمـا مـبادئ القـانون العامـة      

 الظروف، واحدا من الأشكال المحتملة لقانون       إلىوأُوضـح أن المـبادئ يمكـن أن تعتـبر، استنادا            
 المطـاف إلى القـانون الواجـب تطبيقه والترتيبات        ايـة الـتجارة، ولكـن تلـك المسـألة تسـتند في            

 . للمبادئينالمستعملالتعاقدية القائمة وتفسير 

، ٨٥١ في جلستها   ة، اللجن اعتمدت أخذ الاعتبارات المذكورة أعلاه في الحسبان،        ومـع  -٢١٣
 :٢٠٠٤ لعام اليونيدروا بادئ يتعلق بمفيما، المقرّر التالي ٢٠٠٧يوليه / تموز٤المعقودة في 

  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،إن"  
) اليونــيدروا( لتوحـيد القـانون الخـاص    الـدولي  لمعهد تقديـرها ل ـ عـن  تعـرب  إذ"  

  اليونيدروا للعقود التجارية الدولية،مبادئ من ٢٠٠٤على إحالته إليها نص طبعة عام 

 صكوك عددا من    تكمل ٢٠٠٤ لعام اليونيدروا   مبادئ بأن  تحـيط عـلما    وإذ"  
ــي        ــود الب ــتحدة لعق ــم الم ــية الأم ــك اتفاق ــا في ذل ــدولي، بم ــتجاري ال ــانون ال ــدوليع الق  ال

 ،)١٩٨٠(للبضائـع 

تلك المبادئ  تبين أن ٢٠٠٤ ديـباجة مـبادئ اليونـيدروا لعام         أن  تلاحـظ  وإذ"  
 : قواعد عامة للعقود الدولية وأاتضع
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  يكون الطرفان قد اتفقا على أا تحكم عقدهما،عندما تطبق"  

ا مبادئ   على أن تحكم عقدهم    اتفقا أن تطـبّق عـندما يكون الطرفان قد          يجـوز "  
 القانون العامة أو قانون التجارة أو ما شابه ذلك،

  تطبّق عندما لا يكون الطرفان قد اختارا أي قانون ليحكم عقدهما،أن يجوز"  

  أو استكمالها،الموحّدة أن تستخدم لتفسير الصكوك القانونية الدولية يجوز"  

 ،استكماله أن تستخدم لتفسير القانون الداخلي أو يجوز"  

  تكون عبارة عن نموذج للمشرعين على الصعيدين الوطني والدولي،أن يجوز"  

 الدولية بإعداد   التجارة عـلى تقـديم إسهام إضافي لتيسير         اليونـيدروا  نـئ  وإذ"  
 قواعد عامة للعقود التجارية الدولية،

، عـند الاقتضـاء، للأغراض      ٢٠٠٤ مـبادئ اليونـيدروا لعـام        اسـتخدام  تـزكّي "  
 ."ة منهاالمقصود

  
   التقنية على إصلاح القوانين         المساعدة  -عشر   ثاني

   التقني والمساعدة التقنية          التعاون     أنشطة  -ألف   
 أنشــطة الــتعاون عــن (A/CN.9/627) عــلى اللجــنة مذكّــرة مــن الأمانــة  معروضــا كــان -٢١٤

هذا الموضوع  المقدمة عن المذكرةالـتقني والمسـاعدة التقنـية المضـطلع بهـا في فـترة لاحقة لتاريخ        
وقـد أكّدت اللجنة  . (A/CN.9/599) ٢٠٠٦إلى اللجـنة إبـان دورـا التاسـعة والـثلاثين في عـام           

 الــتقني، وأعربــت عــن تقديــرها للأمانــة عــلى الأنشــطة الــتي اضــطلعت بهــا،  الــتعاونأهمــية هــذا 
 .A/CN.9/627 من الوثيقة ٢٨-٦ في الفقرات إليهاالمشار 

ار المقـدرة على المشاركة في أنشطة التعاون والمساعدة في           أن اسـتمر   اللجـنة  ولاحظـت  -٢١٥
 أموال اسـتجابة إلى الطلـبات المحـدّدة المقدّمـة مـن الـدول إنما يتوقّف على وجود       الـتقني الجانـب   

 خصوصا  اللجنةولاحظت  . مـتاحة لتغطية التكاليف المرتبطة بعمل الأونسيترال في هذا الصدد         
 يكفي الرصيد المتبقي لنلها الأمانة لالتماس مِـنح جديدة،   أنـه عـلى الـرغم مـن الجهـود التي تبذ           

ــتعاونفي صــندوق الأونســيترال الاســتئماني للــندوات إلا لأنشــطة    ــية  ال  الــتقني والمســاعدة التقن
، فإن أي طلبات ٢٠٠٧ بعد اية العام     وأما. ٢٠٠٧المخطّطـة من قبلُ للاضطلاع بها في عام         

 يترتّب  إنفـاق أمـوال على السفر، أو تغطية ما        تسـتتبع تقنـية   بشـأن الـتعاون الـتقني والمسـاعدة ال        
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 لا بـدّ من الامتناع عن قبولها ما لم ترد منح جديدة       أخـرى، عـلى هـذه الأنشـطة مـن تكالـيف           
 . ما لم يتسنّ العثور على مصادر تمويل بديلة أخرىأوإلى الصندوق الاستئماني، 

نظمات الدولية وسائر الكيانات المهتمة      اللجـنة مناشدا جميع الدول والم      كـرّرت  وقـد  -٢١٦
 في تقـديم تـبرعات إلى صـندوق الأونسيترال الاستئماني الخاص بالندوات، وأن يكون               تـنظر أن  
 إن أمكــن عــلى شــكل تــبرعات مــتعدّدة الســنوات، أو تــبرّعات لأغــراض محــدّدة، وذلــك  ذلــك
 النامــيةيدة مــن الــبلدان  التخطــيط للأنشــطة، وتمكــين الأمانــة مــن تلبــية الطلــبات المــتزا   لتيســير

وأعربت . التقنيوالـبلدان ذات الاقتصـادات الانتقالـية عـلى أنشـطة المسـاعدة التقنـية والـتعاون                  
 منذ دورة الاستئمانياللجـنة عـن تقديـرها لسـنغافورة والمكسـيك على إسهامهما في الصندوق            

ا بتقديم أموال وإما  إمالبرنامجاللجـنة التاسـعة والـثلاثين، وكذلـك للمنظمات التي أسهمت في      
 لكــل مــن جمهوريــة كوريــا  تقديــرهاوأعربــت اللجــنة أيضــا عــن  . باستضــافة حلقــات دراســية

 . في الأمانةللعملوفرنسا، اللتين موّلتا تعيين موظفين فنيين مبتدئين 

 أيضــا الهيــئات المعنــية في مــنظومة الأمــم المــتحدة، وكذلــك المــنظمات  اللجــنة وناشــدت -٢١٧
 تقـديم تـبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أُنشئ بغية تقديم المساعدة            راد،والأف ـوالمؤسسـات   

 إلى تبرعات بالسفر إلى البلدان النامية التي هي أعضاء في اللجنة، ملاحظة عدم تلقي أي       الخاصـة 
 . والثلاثينالسادسةالصندوق الاستئماني الخاص بالمساعدة على السفر وذلك منذ دورة اللجنة 

  
   التقنية    المساعدة    ارد مو -باء  

 بعـين الـتقدير العمل المتواصل في إطار النظام الذي أُنشئ لجمع وتعميم           اللجـنة  لاحظـت  -٢١٨
 ١٨ولغايــــة ). CLOUT" كــــلاوت(" القضــــائية المســــتندة إلى نصــــوص الأونســــيترال الســـوابق 

) كلاوت( عـددا مـن نصوص خلاصات السوابق القضائية     ٦٣ تحضـير ، تم   ٢٠٠٧أبـريل   /نيسـان 
 يتعلق بالدرجة الرئيسية باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع   فيما قضية   ٦٨٦لنشـر، تناولـت     ل

 )55(. وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدوليللبضائعالدولي 

 زال يمـثل جانــبا هامـا مــن   مــا" كـلاوت " اتفـق عــلى نطـاق واســع عـلى أن نظــام    وقـد  -٢١٩
 بهـا الأونسـيترال، وأن تعمـيم نصوصـه عـلى نحو      تضـطلع لتقنـية الـتي   مجمـل أنشـطة المسـاعدة ا    

ــزّز التوحــيد في تفســير   المعــتمدةواســع، بجمــيع اللغــات الرسمــية الســت    ــتحدة، يع  في الأمــم الم
ــيقها   اللجــنة عــن تقديــرها للمراســلين الوطنــيين وســائر   وأعربــت. نصــوص الأونســيترال وتطب

                                                           
 . المرفق الأول،(A/40/17) ١٧ العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم للجمعية الرسمية الوثائق (55) 
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 وتعميم لجمع" كلاوت"به من عمل في تطوير نظام     يقومون   ماالمسـاهمين في هـذا اـال عـلى          
 . المستندة إلى نصوص الأونسيترالالقضائيةالسوابق 

ــبذة الســوابق القضــائية   وأشــارت -٢٢٠ ــتحدة  المســتندة اللجــنة إلى أن ن ــية الأمــم الم  إلى اتفاق
؛  تمت مراجعتها وتحريرها رسمياقد )56(،٢٠٠٤ديسمبر /للبـيع، والـتي نشـرت في كانون الأول       

  في" كـــلاوت" عـــلى اجـــتماع المراســـلين الوطنـــيين لـــنظام  المـــنقّحةوســـوف تعـــرض الصـــيغة 
 .٢٠٠٧يوليه / تموز٥

 عــلى الشــبكة العالمــية الأونســيترال أشــارت اللجــنة إلى الــتطورات المــتعلقة بموقــع كمــا -٢٢١
رال  فــأكّدت أهميــته باعتــباره عنصــرا مــن مجمــل بــرنامج الأونســيت ،(www.uncitral.org)الويــب 

 الأمم  بلغاتوأعربت اللجنة عن تقديرها لإتاحة الموقع       .  الإعلامـية والمساعدة التقنية    للأنشـطة 
 به وفقا للمبادئ الارتقاءالمـتحدة الرسمـية الست، وشجّعت الأمانة على مواصلة تحديثه وزيادة    

لع على الموقع    والثلاثين، قد اط   التاسعةولوحظ أنه، منذ انعقاد دورة اللجنة       . التوجيهـية الحالية  
 .زائر يوميا ٢ ٥٠٠في المتوسط ما يزيد على 

 عـلما بالـتطورات المـتعلقة بمكتـبة الأونسـيترال القانونـية ومنشورات              اللجـنة  وأحاطـت  -٢٢٢
 .الأونسيترال

  
   حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها            -عشر   ثالث

 مــن أعمالهــا وحالــة المنبــثقة موذجــيةالن اللجــنة في حالــة الاتفاقــيات والقوانــين  نظــرت -٢٢٣
 والمعلومات المحدثة المتاحة في     ،(A/CN.9/626) مذكـرة من الأمانة      إلى اتفاقـية نـيويورك، اسـتنادا     

 اللجــنة مــع الــتقدير مــا قامــت بــه الــدول والولايــات   ولاحظــت. موقــع الأونســيترال الشــبكي
 ات جديـــدة فـــيما يـــتعلق  مـــن إجـــراءات واشـــتراعوالـــثلاثينالقضـــائية مـــنذ دورـــا التاســـعة 

 : التاليةبالصكوك

 ١٩٧٤،  ]بصيغتها غير المعدّلة  [ الـتقادم في البـيع الـدولي للبضائع          فـترة  اتفاقـية  )أ( 
  دولة طرفا؛٢٧ جديد من جانب الجبل الأسود؛ إجراء )57():نيويورك(

                                                           
 .http://www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law/digests/cisg.html:  على الويبالأونسيترال في موقع متاحة (56) 
 الأمم الرسمية لمؤتمر الوثائق؛ انظر أيضا ٢٦١١٩، الرقم ١٥١١ الد ،المعاهدات مجموعة المتحدة، الأمم (57) 

 ١٩٧٤يونيه / حزيران١٤ ‐مايو / أيار٢٠المتحدة المعني بفترة التقادم في البيع الدولي للبضائع، نيويورك، 
 .، الجزء الأول)A.74.V.8ع  المتحدة، رقم المبيالأمممنشورات (



 
 
 

A/62/17 

 

72 

 )58():هامـــبورغ (١٩٧٨ المـــتحدة للــنقل الـــبحري للبضـــائع،  الأمـــم اتفاقــيـة  )ب( 
 ؛ طرفادولة ٣٢د من جانب ألبانيا؛  جديإجراء

 )59():١٩٨٠ (للبضـــائع الـــدولي الأمـــم المـــتحدة بشـــأن عقـــود البـــيع اتفاقـــية )ج( 
ــراءات ــابقا      إجـ ــلافية سـ ــيا اليوغوسـ ــة مقدونـ ــود وجمهوريـ ــبل الأسـ ــب الجـ ــن جانـ ــدة مـ  جديـ
  دولة طرفا؛٧٠ ؛والسلفادور

ــية )د(  ــات الإ  الأمــم اتفاق ــتعلقة باســتخدام الخطاب ــتحدة الم ــود   الم ــية في العق لكترون
ــا   توقـــيعات )60():٢٠٠٥(الدولـــية   مـــن جانـــب الاتحـــاد الروســـي وبـــاراغواي وســـري لانكـ

 ومدغشقر؛وسنغافورة وسيراليون والصين 

ــيــة )ه(  ــتـــراف اتفاقـ ــيـم الاعـ ــرارات التحكـ ــيـة بقـــ ــيذها الأجنبـ ــيويورك،  (وتنفـ نـ
ة والجـبل الأسـود وجزر       جديـدة مـن جانـب الإمـارات العربـية المـتحد            إجـراءات  )61():١٩٥٨

  دولة طرفا؛١٤٢  وغابون؛مارشالالبهاما وجزر 

 إستونيا )62():١٩٨٥ (الدولي الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري   قانون )و( 
) ٢٠٠٦(وكمبوديا  ) ١٩٩٨) (البوليفارية-جمهورية(وفـنـزويلا   ) ٢٠٠٠(وأوغـندا   ) ٢٠٠٦(

  إلى القانون النموذجي؛تستند تشريعات سنّت

ــانون )ز(  ــاءات    قـ ــلع والإنشـ ــتراء السـ ــنموذجي لاشـ ــيترال الـ ــات الأونسـ   والخدمـ
 سنّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي؛) ٢٠٠٦ (أفغانستان )63():١٩٩٤(

 )64():١٩٩٦( الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة الإلكترونـــية قـــانون )ح( 
 القانون تسـتند إلى    تشـريعات  تاسـنّ ) ٢٠٠٥(وفييـت نـام     ) ٢٠٠٦( العربـية المـتحدة      الإمـارات 
 النموذجي؛

                                                           
 .٢٩٢١٥، الرقم ١٦٩٥ الد ،المعاهدات مجموعة المتحدة، الأمم (58) 
 .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩ الد نفسه، المرجع (59) 
 .A.07.V. 2 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات (60) 
 .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠ الد ،المعاهدات مجموعة المتحدة، الأمم (61) 
 .، المرفق الأول)A/52/17 (١٧ للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم الرسمية ئقالوثا (62) 
 .، المرفق الأول)Corr.1و A/49/17( والتصويب ١٧ التاسعة والأربعون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (63) 
قانون  انظر أيضا .، المرفق الأول)A/51/17 (١٧الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (64) 

 مكررا ٥ ومع المادة الإضافية ١٩٩٦الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع 
 ).A.99.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (١٩٩٨بصيغتها المعتمدة في عام 
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 )65():١٩٩٧( بشــأن الإعســار عــبر الحــدود    الــنموذجي الأونســيترال قــانون )ط( 
 سنّتا تشريعات تستند إلى القانون النموذجي؛) ٢٠٠٦(ونيوزيلندا ) ٢٠٠٦ (كولومبيا

ــانون )ي(  ــيترال ق ــية    الأونس ــيعات الإلكترون ــنموذجي بشــأن التوق  )66(:)٢٠٠١( ال
 القانون تسـتند إلى    تشـريعات  سـنّتا ) ٢٠٠٥(وفييـت نـام     ) ٢٠٠٦( العربـية المـتحدة      اراتالإم ـ

 .النموذجي

 )67( الخــاص بالمعــاهداتالحــدث اللجــنة بــأن الضــوء ســوف يســلّط، في ســياق  وأُبلغــت -٢٢٤
، ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢ و١سـبتمبر ويومـي   / أيلـول ٢٧ إلى ٢٥ سـوف يعقـد مـن     الـذي 

 الأمم المتحدة اتفاقيةاتفاقية نيويورك و : الأونسيترال  المتصـلة بعمل   التالـية ث  عـلى المعـاهدات الـثلا     
 . المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدوليةالأمم اتفاقيةوللبيع 

ــت -٢٢٥ ــنظر في  ودعي ــدول إلى ال ــاركة ال ــام    المش ــاهدات لع  ٢٠٠٧ في الحــدث الخــاص بالمع
وجرى التذكير، على وجه    .  بشأن تلك المعاهدات   تعاهديةب من إجراءات    باتخـاذ مـا هـو مناس ـ      

 الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية    اتفاقيةالخصـوص، بـأن بـاب التوقـيع على          
 الحدث، ومن ثم، فربما يتيح ٢٠٠٨يـناير   / كـانون الـثاني    ١٦ العقـود الدولـية سـوف يغلـق في           في

 .النص إحدى آخر الفرص الرفيعة المستوى للتوقيع على ذلك ٢٠٠٧ الخاص بالمعاهدات لعام
  

   والتعاون   التنسيق    -عشر    رابع
   عام  استعراض    -ألف   

تقـدّم دراسة   ) Add.1و A/CN.9/628( عـلى اللجـنة مذكّـرة مـن الأمانـة            معروضـا  كـان  -٢٢٦
ري الدولي،  القـانون الـتجا    بمناسـقة استقصـائية موجـزة لأعمـال المـنظمات الدولـية ذات الصـلة              

ــة عــلى إعــداد تلــك    وأشــادت. بالتركــيز عــلى الأعمــال التشــريعية الموضــوعية     اللجــنة بالأمان
 المنظمات الدولية في مجال القانون التجاري أنشطةالوثـيقة، اعـترافا بمـا لهـا مـن فائدة في تنسيق             

 .سنوياالدولي، ورحّبت بتنقيح الدراسة الاستقصائية 

                                                           
  .، المرفق الأول)A/52/17 (١٧الخمسون، الملحق رقم  الثانية والدورة للجمعية العامة، الرسمية الوثائق (65) 
 .، المرفق الثاني)Corr.3و A/56/17 (والتصويب ١٧ السادسة والخمسون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (66) 
 نطاق هو نشاط سنوي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي بتوسيع بالمعاهدات الخاص الحدث (67) 

ويعقَد عادة في مقر الأمم . المتحدةة في المعاهدات المتعدّدة الأطراف التي تودع لدى الأمين العام للأمم المشارك
 .  العامةالجمعيةالمتحدة خلال المناقشة العامة التي تجريها 
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، على  ٢٠٠٤ت قد اتفقت في دورا السابعة والثلاثين، عام          كان اللجنة أن واسـتذكر  -٢٢٧
 وإذ )68(. أمانـتها، موقفـا سـبّاقا أكـثر إلى الفعـل في أداء دورها التنسيقي               خـلال أن تـتخذ، مـن      

، ٦١/٣٢ مــن قــرارها ٥اســتذكرت اللجــنة اعــتراف الجمعــية العامــة الــوارد مؤخــرا في الفقــرة 
د الأونســيترال ومــبادراا الرامــية إلى تنســيق  ، بجهــو٢٠٠٦ديســمبر / كــانون الأول٤ المــؤرخ
 المـنظمات الدولـية في مجـال القانون التجاري الدولي، لاحظت مع الإعراب عن التقدير     أنشـطة 

 الأمانـة تقـوم بخطـوات لإجـراء حـوار حـول أنشـطة المسـاعدة التشـريعية وكذلك المساعدة                     أن
 الــتعاونن الـدولي الخــاص ومـنظمة    مـع عــدد مـن المـنظمات، مــنها مؤتمـر لاهــاي للقـانو     التقنـية 

 ومنظمة الدوليوالتنمـية في المـيدان الاقتصـادي ومـنظمة الـدول الأمريكـية واليونـيدروا والبنك         
 اجتماعات  لحضورولاحظت اللجنة أن تلك الأعمال كثيرا ما تتطلب السفر          . الـتجارة العالمية  

 أعمــال أهمــيةة مجــددا وأكــدت اللجــن. تلــك المــنظمات وإنفــاق أمــوال مخصصــة للســفر الــرسمي 
  تعنى بشؤون القانونالتيالتنسـيق الـتي تضـطلع بها الأونسيترال بصفتها الهيئة القانونية الرئيسية             

ــتجاري ــيدها لاســتخدام الأمــوال     الــدولي ال ــتحدة، وأعربــت عــن تأي  ضــمن مــنظومة الأمــم الم
 . في ذلك الغرضللسفرالمخصصة 

  
   المنظمات الدولية الأخرى          تقارير  -باء  

 إلى كـلمة ألقيت نيابة عن اليونيدروا، تفيد عن التقدم المحرز في عدد             اللجـنة  اسـتمعت  -٢٢٨
 : ويشمل ذلك ما يلي،Add.1 والإضافة A/CN.9/628 بإيجاز في الوثيقة المبينةمن المشاريع 

 العقود الدولية التجارية قد عقد دورته الثانية    بادئ الفـريق العـامل المعـني بم ـ       أن )أ( 
، وأحــرز تقدمــا كــبيرا في مواضــيع حــلّ العقــود غــير المــنفذة؛ وتعــدد ٢٠٠٧يونــيه /نحزيـرا في 

 بشأن والمديـنين؛ وإـاء العقـود طويلـة الأجـل لأسـباب معقولـة؛ وكذلـك تقدما أوليا                الدائـنين 
 وسوف يعقد اجتماع في الفترة بين الدورتين للجنة تعنى بالصياغة؛. عدم المشروعية

 لليونـيدروا قد عقدت في      الـتابعة ة للجـنة الخـبراء الحكومـيين         الـدورة الـرابع    أن )ب( 
 الموضــوعية المــتعلقة  القواعــد لمواصــلة الــنظر في مشــروع الاتفاقــية بشــأن     ٢٠٠٧مــايو /أيــار

 عدد من النظم الإضافية التي   فيونظـر ذلـك الاجـتماع       . بـالأوراق المالـية المودعـة لـدى وسـيط         
ــية وحفظ  ــتجارة في الأوراق المال  بمــا في ذلــك نظــم في آســيا  وتســويتها،هــا ومقاصــتها تــنظم ال

ــيزيا( ــية )  الشــمالبلــدانإســبانيا وعــدد مــن  (وأوروبــا ) الصــين ومال الــبرازيل (وأمــريكا اللاتين
 ؛٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إلى ٢ دبلوماسي من مؤتمرومن المقرر أن يعقد ). وكولومبيا

                                                           
  الفقرات ،(A/59/17) ١٧ للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم الرسمية الوثائق (68) 

١١٥-١١٣. 
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لقواعد المتعلقة بالتجارة    وا بادئ العمـل عـلى صـوغ دليل تشريعي بشأن الم          أن )ج( 
 الاتفاقــية مشــروع الناشــئة قــد أوقــف حالــيا بغــية التركــيز عــلى الأســواقفي الأوراق المالــية في 

 ؛بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط

 دولـة طـرفا في كـل مـن الاتفاقـية بشـأن الضمانات              ١٦ حـتى الآن     توجـد  أنـه  )د( 
 الملحق بتلك الاتفاقية بشأن المسائل      والبروتوكول )69()٢٠٠١ (المنقولةى المعـدات    الدولـية عـل   

 اعتمد المؤتمر الدبلوماسي لاعتماد بروتوكول      وقد )70().٢٠٠١( معدات الطائرات    تخصالـتي   
 الحديديـة مـلحق بالاتفاقـية المـتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة،       بالسـكك خـاص   
، البروتوكول الملحق بالاتفاقية    ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢٣ إلى   ١٢سمبرغ من    عقـد في لك    الـذي 
 للسكك الضـمانات الدولـية عـلى المعـدات المنقولة في المسائل الخاصة بالمعدات الدارجة                بشـأن 

/  شــباط٢٣ وقّعــت عــلى بــروتوكول لكســمبرغ أربــع دول في  وقــد )71().٢٠٠٧(الحديديــة 
 التابعةصـل الـدورة الثالـثة للجـنة الخـبراء الحكوميين      وسـوف توا  . ، يـوم اعـتماده    ٢٠٠٧ فـبراير 

  الفضائية؛ بالموجوداتلليونيدروا مناقشة المشروع الأولي للبروتوكول بشأن المسائل الخاصة 

ــة أن )هـ(  ــدات المــنقولة       العلاق ــية عــلى المع ــين الاتفاقــية بشــأن الضــمانات الدول  ب
ذجي لليونـيدروا بشـأن الـتأجير الشرائي         بهـا ومشـروع القـانون الـنمو        المـلحقة والـبروتوكولات   

 الدراسة، وقد نظرت فيها مؤخرا لجنة الخبراء الحكوميين في جوهانسبرغ، جنوب           قيد تـزال  لا
 أو في مطلع عام ٢٠٠٧ديسمبر /ومـن المقـرر أن تعقـد دورة أخـرى في كـانون الأول          . أفريقـيا 
 فيروع القــانون الــنموذجي ، ومــن المــتوقع أن تــنظر الجمعــية العامــة لليونــيدروا في مش ــ٢٠٠٨

 .٢٠٠٨مطلع عام 
  

  الدولي   مسابقة فيليم فيس الصورية للتحكيم التجاري             - عشر  خامس 
  القـــانون بجامعـــة بـــيس    لكلـــية أن معهـــد القـــانون الـــتجاري الـــدولي الـــتابع     ذُكـــر -٢٢٩

(Pace University)،    نظّمــت مســابقة فيلــيم فــيس    نــيويورك، الواقعــة في وايــت بليــنـز بولايــة 
/  نيسان ٥مارس إلى   / آذار ٣٠ من   فيينالصـورية الـرابعة عشـرة للتحكـيم الـتجاري الـدولي في              ا

                                                           
-http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile) الشبكي اليونيدروا في موقع متاحة (69) 

equipment/main.htm). 
-http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile) الشبكي اليونيدروا في موقع متاحة (70) 

equipment/main.htm). 
-http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile) الشبكي وااليونيدر في موقع متاحة (71) 

equipment/main.htm). 
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 اشتركت اللجنة الأونسيترال في رعاية      السابقة،وكما كان الحال في السنوات      . ٢٠٠٧أبـريل   
 الـتي عالجـتها الأفـرقة الطلاّبـية الـتي شاركت في المسابقة              القانونـية وذُكـر أن المسـائل      . المسـابقة 

 التحكيم الصادرة عن هيئة   وقواعد )72( إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع،     اسـتندت رابعة عشـرة    ال ـ
 النموذجي والقانون )73( والصناعة في رومانيا،التجارةالتحكـيم الـتجاري الـدولي الـتابعة لغرفة          

 ١٧٧ شـارك في المسـابقة الـرابعة عشرة ما مجموعه            وقـد  )75(. نـيويورك  واتفاقـية  )74(للتحكـيم، 
وكــان فـريق جامعــة فرايــبورغ، ألمانـيا، هــو الأفضــل في   .  بلــدا٥١ً فيقاً مــن معــاهد قـانون  فـري 

ــيم فــيس الصــورية الخامســة عشــرة للتحكــيم     وســوف. المــرافعات الشــفوية   تعقــد مســابقة فيل
 .٢٠٠٨مارس / آذار٢٠ إلى ١٤ من فييناالتجاري الدولي في 

  
   قرارات الجمعية العامة ذات الصلة        - عشر   سادس 

 بشأن ٦١/٣٢ العامة الجمعية اللجـنة عـلما مـع الإعراب عن التقدير بقراري     أحاطـت  -٢٣٠
ديسمبر / كانون الأول  ٤ المؤرخ   ٦١/٣٣وتقريـر اللجـنة عـن أعمال دورا التاسعة والثلاثين،           

ــنموذجي، بشــأن المــواد المــنقحة مــن القــانون   ٢٠٠٦ ــتجاري الــدولي، وكذلــك  ال  للتحكــيم ال
 مـن المـادة السـابعة من اتفاقية    ١ الثانـية والفقـرة      المـادة  مـن    ٢تفسـير الفقـرة     بالتوصـية المـتعلقة ب    

 )76(.نيويورك

، ٦١/٣٩ اللجـنة عـلما مـع الإعـراب عـن الـتقدير بقرار الجمعية العامة                 أحاطـت  كمـا  -٢٣١
، بشـــأن ســـيادة القـــانون عـــلى الصـــعيدين الوطـــني ٢٠٠٦ديســـمبر / الأولكـــانون ٤المـــؤرخ 
وبخصوص إعداد . قريـر شـفوي مـن الأمانـة عـن حالـة تنفـيذ القـرار                إلى ت  واسـتمعت . والـدولي 

ــذي   ــتهالجــرد ال ــة الأونســيترال     طلب ــرار، لاحظــت اللجــنة أن أمان ــة في ذلــك الق ــية العام  الجمع
 إلى ردود عـــلى اســـتبيان جـــرى توزيعـــه، جـــردا مفصّـــلا لجمـــيع أنشـــطة   بالاســـتنادقدّمـــت، 

القـانون على الصعيدين الوطني والدولي، كما   فـيما يـتعلق بـتعزيز سـيادة        وأمانـتها الأونسـيترال   
 .الممكنة حسبما طُلب منها، المشاكل التي تصادف عادة في تلك الأنشطة وحلولها حدّدت،

                                                           
 .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩ الد ،المعاهدات مجموعة المتحدة، الأمم (72) 
 .(http://arbitration.ccir.ro/engleza/rulesarb.htm) والصناعة في رومانيا التجارة في موقع غرفة متاحة (73) 
 . المرفق الأول،(A/40/17) ١٧ للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم الرسمية لوثائقا (74) 
 .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠ الد ،المعاهدات مجموعة المتحدة، الأمم (75) 
 . نفسهالمرجع (76) 
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 على البيان الذي أدلى به رئيس الدورة التاسعة والثلاثين للجنة بشأن     اللجـنة  وأُطلعـت  -٢٣٢
 السنوي العامـة عند تقديم تقرير اللجنة         أثـناء الـدورة الحاديـة والسـتين للجمعـية          الموضـوع هـذا   

 الذي أدلى   البيانوأُبلغـت اللجنة بأن الرئيس رحّب، في        . إلى اللجـنة السادسـة للجمعـية العامـة        
 ومتسق في سبل ووسائل     شاملبـه نيابة عن الأونسيترال، بقيام الجمعية العامة بالنظر على نحو            

 إلى تشــتّت وتشــرذم الرئــيسوأشــار . ليتعزيــز ســيادة القــانون عــلى الصــعيدين الوطــني والــدو  
 النهوج التي تركِّز في المقام هذهوقال إن . الـنهوج المتـبعة ضـمن الأمـم المـتحدة في هـذا الصـدد          

ــية      ــة الانتقال ــية والعدال ــة الجنائ ــلى العدال ــب     وإصــلاحالأول ع ــل الجان ــا تغف ــثيرا م  القضــاء، ك
إصـلاحات للقانون التجاري بوصفه      إلى   الحاجـة الاقتصـادي مـن سـيادة القـانون، بمـا في ذلـك              
ــية وتمكــين     ــئاتركــيزة أساســية للاســتقرار والتنم ــدى    الف  الضــعيفة والحكــم الرشــيد عــلى الم

 سيادة القانون وتعزيزها، حسبما بيّنت تجربة       إرساءوقـال أيضـا إن الـنهوج المتبعة في          . الطويـل 
 متســقة بغــية تحقــيق   بــد مــن أن تكــون شــاملة و لاالأمــم المــتحدة في مخــتلف مجــالات عمــلها،   

 . مستديمةنتائج

 مجـددا عن اقتناعها بأن عملها الرامي إلى وضع معايير حديثة للقانون          اللجـنة  وأعربـت  -٢٣٣
 التجارة الدولية تكون مقبولة لدى الدول ذات الأنظمة القانونية والاجتماعية         مجـال الخـاص في    
 دولــية حــد بعــيد في إقامــة علاقــات  المخــتلفة، وإلى تعزيــز تلــك المعــايير يســهم إلىوالاقتصــادية

 تعزيــز فيمنســجمة وفي احــترام ســيادة القــانون وتعزيــز الســلام والاســتقرار، وأنــه لا غــنى عــنه 
 مــوارد إدمــاجوأبــرزت اللجــنة بالــتالي ضــرورة  . التنمــية الاقتصــادية وصــوغ اقتصــاد مســتدام 

 مجـال القانون    فيتحدة  وخـبرات الأونسـيترال، بصـفتها الهيـئة الخـبيرة الوحـيدة ضـمن الأمـم الم ـ                
 وخارجهـا بغــية  المـتحدة الـتجاري الـدولي، إدماجـا أنجـع في الـبرامج المضـطلع بهـا داخـل الأمـم          

 في أن تؤخذ بعين الأملوأُعـرب عـن     . تعزيـز سـيادة القـانون عـلى الصـعيدين الوطـني والـدولي             
ــا وخــبراا،      ــبار الواجــب مجــالات عمــل الأونســيترال وموارده ــترنةالاعت ــا وامق ــته مــن   بم جه

 تلك المشاكل، وذلك عند علىمشـاكل في تنفيذ ولايتها والإجراءات والموارد اللازمة للتغلب       
 .٦١/٣٩تنفيذ قرار الجمعية العامة 

  
  أخرى    مسائل - عشر  سابع
   اللجنةعمل واقتراحات مقدمة من فرنسا بشأن طرائق ملاحظات -ألف 

 مقدّمة من فرنسا بشأن طرائق عمل   اتواقتراح معروضـا عـلى اللجـنة ملاحظات         كـان  -٢٣٤
 أن الـدورة الأربعـين للجنة هي فرصة جاءت في الوقت   مؤيّدوهـا ورأى  ). A/CN.9/635(اللجـنة   

 عمــلها، الــتي قــيل إــا غــير يقينــية وإــا تحــيد عــن القواعــد    أســاليبالمناســب تمامــا لاســتعراض 
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ن ما أثار قلق مؤيّدي هذا الاستعراض      وكا.  الهيـئات الفرعـية للجمعية العامة      فيالإجرائـية المتـبعة     
 إحساسـهم بـأنّ أسـاليب عمـل اللجـنة وأفرقـتها العاملـة قـد لا تشجّع بقدر كاف                 خـاص بوجـه   
 طائفة لدى الفعلـية في إنشـاء معايير الأونسيترال أو اشتراع هذه المعايير فيما بعد       المشـاركة عـلى   

 أو علــيهايترال ولم يصــدّق وســيقت أمــثلة عــلى صــكوك اعــتمدا الأونس ــ. عريضــة مــن الــدول
 أسـاليب  عـلى ووصـفت التغـييرات المقـترح إدخالهـا     . لآنيشـترعها عـدد كـبير مـن الـدول حـتى ا      

 تجــاه والمســؤوليةعمــل اللجــنة بأــا وســيلة قــد يــزداد بفضــلها شــعور الــدول الأعضــاء بالملكــية    
ومـــن بـــين . المعـــاييرالأونســـيترال مـــن خـــلال زيـــادة الـــتحكم بنشـــاط اللجـــنة في مجـــال وضـــع 

 هـناك تركـيز عـلى عملــية    كـان الاقـتراحات المخـتلفة المقدّمـة في الملاحظـات الـتي أبدــا فرنسـا،       
 فرنسا هو أنه من المناسب أن يحدد     وفدوكان رأي   . اتخـاذ القـرارات في اللجـنة وأفرقـتها العاملة         

وطــرح . ات تســتند إلــيه عملــية اتخــاذ القــرارالــذي ،" في الآراءالــتوافق"عــلى نحــو أفضــل مفهــوم 
 في صياغة معايير القانون الموحّد، ودعِي إلى      الدولتسـاؤل أيضـا بشـأن دور الكـيانات مـن غـير              

ــرحلة    ــين م ــيز بوضــوح ب ــتفاوضالتمي ــية     ال ــنظمات غــير الحكوم ــدّم الم ــناءها أن تق ــتي يمكــن أث  ال
 . القرار التي لا ينبغي أن يشترك فيها سوى الدول الأعضاءصنعمساهمات مفيدة ومرحلة 

 بأي مساهمة دف  الترحيب عـلى هـذه الملاحظـات والاقـتراحات، قـيل إنه ينبغي              وردّا -٢٣٥
وأوضــح أنّ .  ضــمان فعّاليـتها وإلىإلى الحفـاظ عـلى صــفة الامتـياز الــتي عرفـت بهــا الأونسـيترال      

 عمـل تناسب أداء مهامها بصفتها هيئة  أسـاليب الأونسـيترال قـرّرت في دوراـا الأولى أن تضـع            
 عــلى وجودهــا عــدة اتفاقــيات وقوانــين   مــرّتوقــد وضــعت خــلال الأربعــين ســنة الــتي   . تقنــية

.  أعضـاء منتخـبون مـن جمـيع مـناطق العــالم     فـيها نموذجـية وأدلـة تشـريعية ومعـايير أخـرى سـاهم       
وأشير .  واعـتمدت في جميع أنحاء العالم بالترحيـب ونتـيجة لذلـك، قوبلـت نصـوص الأونسـيترال           

تقتضــي مســاهمة الخــبراء مــن  )  مــيدان القــانون الخــاص فيأي (ترال إلى أنّ طبــيعة عمــل الأونســي 
 المتـبحّرين في مجـالات القانون التي ينظر في اضطلاع           الحكومـات الـرابطات المهنـية خـارج نطـاق         

 لــلحاجة إلى اشــتراك مراقــبين كهــؤلاء مــن الــرابطات الدولــية الــتابعة ونظــرا. اللجــنة بعمــل فــيها
لى مــنع حــدوث أي ظــروف قــد تؤثــر عــلى اســتعدادهم        حثّــت اللجــنة ع ــ الخــاص،للقطــاع 

ولوحــظ أنّ الاعــتراف بــالدور الأساســي الــذي يؤدّيــه   .  الأونســيترالاجــتماعاتللمشــاركة في 
 الكـيانات مـن غير الدول والتشجيع على مواصلة مساهمتهم أمران لا يتعارضان          مـن المشـاركون   

 مقصـور على المشاركة ولا يشمل     للمـنظمات غـير الحكومـية المدعـوّة بـأنّ دورهـا            التوضـيح مـع   
 إلىوقـيل أيضـا إنّ كـون قـرارات الأونسـيترال قـد اتخـذت حـتى الآن دون الحاجة             .  القـرار  صـنع 

 عموما مقبولةالتصـويت فهـذا مـا ينـبغي اعتباره أمرا إيجابيا يجسد جهود السعي إلى إيجاد حلول              
 إيجاد حلول مقبولة  إلىالسـعي   وب. بـدلا مـن النـتائج السـريعة الـتي يـتم التوصـل إلـيها بالتصـويت                 
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 وكانت حتى الآن منظمة   المستعصية،لطائفـة عريضـة مـن الـبلدان، تجنبت الأونسيترال الخلافات            
 .فعّالة في وضع المعايير

 أنه وإن كانت أساليب العمل  عمومـا  المناقشـة العامـة الـتي دارت إثـر ذلـك، رئـي               وفي -٢٣٦
 اسـتعراض شـامل لأسـاليب عمل اللجنة،        لإجـراء وان  الحالـية قـد أثبتـت فعاليـتها، فلعلّـه آن الأ           

ــزيادة الــتي حدثــت    ــنظر إلى ال  في عضــوية اللجــنة ولعــدد المواضــيع الــتي   مؤخّــراوخصوصــا بال
 الكاملـة العضـوية الـتي تدعى إلى اجتماعاا الدول غير          السـتة تعالجهـا اللجـنة وأفرقـتها العاملـة         

 بها هذا الاستعراض يهتديلتوجيهية التي ينبغي أن     واتفق على أن تكون المبادئ ا     . الأعضاء أيضا 
.  بـروح التسـامح والاتقـان المهــني   أيضـا ونـوِه  . الشـامل هـي مـبادئ الشـمول والشـفافية والمــرونة     

 الحكمـة في تعديل أساليب عمل   وتوخّـي وأشـير بوجـه خـاص إلى ضـرورة الحفـاظ عـلى المـرونة                
 أن القواعـد الإجرائـية التي تعمل بها اللجنة      دهـا مفاوأبديـت أيضـا آراء      . اللجـنة مـن قِـبل الأمانـة       

 بدرجة عالية من المرونة والبعد عن الرسميات ويصعب    وتتّسمحالـيا ليسـت معـروفة بقدر كاف         
 .تقييمهاالوصول إليها كما يصعب 

 لـو اسـتطاعت الأمانة أن تقدّم       بعـيد  إلى أنّ مواصـلة المناقشـة قـد تتيسـر إلى حـدّ               وأشـير  -٢٣٧
 الأونسيترال نفسها أو الجمعية العامة في قراراا     أقرّاعد والممارسات الإجرائية التي     تجميعا للقوا 

 اللجنة إلى الأمانة أن تعدّ وثيقة كهذه لتنظر فيها اللجنة في إحدى            وطلبت. المتعلقة بعمل اللجنة  
 . وإذا أمكن في دورا الأربعين المستأنفةالقادمة،دوراا 

ــيما -٢٣٨ ــتعلق بجوهــر وف ــتراحات، أبديــت آراء مخــتلفة هــذه  ي ــية صــنع  .  الاق فبالنســبة لعمل
 اعتماد القرارات بتوافق الآراء، ولكن قيل إنه ربما يلزم المزيد   إيـثار القـرار، أُعـرب عمومـا عـن         

 فـيما يـتعلق بإمكانية مراعاة آراء الأقليات على نحو أفضل وبالمعايير             وخصوصـا مـن التوضـيح،     
تماعات تطبـــيقها في تقديـــر حجـــم توافـــق الآراء أو في إدراك  عـــلى رؤســـاء الاجـــيتعـــيّنالـــتي 

 إلى السياقوأشير في ذلك .  الاسـتثنائية الـتي قد يكون التصويت فيها أمرا لا مفر منه        الظـروف 
 أو إعداد الإجرائية،أنـه قـد يكـون مـن الأنسـب الـتفكير في إعـداد مجموعـة شاملة من القواعد              

 .الفرعية تطبّقها اللجنة وهيئاا مجموعة من المبادئ أو التوجيهات لكي

 المنظمات غير الحكومية، فقد اتفق عموما على أنّ المشاركة        بمشـاركة  فـيما يـتعلق      أمـا  -٢٣٩
 الـتجارية المعنـية الممـثّلة بالمـنظمات غـير الحكومـية المدعـوّة أمـر ضروري                  الأوسـاط الفعّالـة مـن     

 الشفافيةء الاهتمام لإنشاء قواعد تكفل      واقترح إيلا .  العمـل الـذي تقوم به الأونسيترال       لجـودة 
 التشاور مع   ترتيباتوأشير إلى   . في اختـيار هـذه المنظمات وتوضّح الطابع الاستشاري لدورها         
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 إنّ تلــك وقــيل )77(.والاجــتماعيالمــنظمات غــير الحكومــية الــتي أرســاها الــس الاقتصــادي    
 هيئة فرعية بصفتهازِمة للجنة  الترتيـبات قـد تكـون مصـدرا مفـيدا، ولكن أُوضح أا ليست مل              

 الدولية المراقبة في الحكوميةوقـيل أيضا إنّ دور الدول والمنظمات        . مـن هيـئات الجمعـية العامـة       
 .عملية صنع القرار يحتاج إلى توضيح

 اسـتخدام اللغـة الفرنسية    لصـالح  يـتعلق باسـتخدام اللغـات، أُبـدي تعـاطف عـام              وفـيما  -٢٤٠
 اللغة الإنكليزية، بما في ذلك بجانبة الأخـرى عـلى نطـاق أوسع        ولغـات الأمـم المـتحدة الرسمـي       

ــائق الــتي تعمّــم بشــكل غــير رسمــي، رهــنا     ــتوافرفي الوث ــواردب ــتعدد اللغــات في  .  الم  وبالنســبة ل
 تابعة كهيئة الرسمـية، أشـير إلى أنّ هـذا الـتعدّد هـو سمـة أساسـية مـن عمل الأونسيترال                    الوثـائق 

 .للأمم المتحدة

 العمل، فقد اتفق على إدراج بأساليبصـوص طـريقة مواصـلة المناقشة المتعلقة          بخ وأمـا  -٢٤١
 ١١انظر الفقرة ( الأربعين المستأنفة  لدوراهـذه المسـألة كبـند محـدّد في جـدول أعمال اللجنة              

 تنتهي اللجنة في دورا الأربعين المستأنفة، في        أنوإذ لوحـظ أنـه مـن المستحسن جدا          ). أعـلاه 
 الدلـيل التشريعي للمعاملات المضمونة، فقد رئي        مشـروع امعـة، مـن اعـتماد       جلسـات لجـنة ج    

 دورـا المستأنفة أن تخصّص وقتا لمسألة أساليب العمل إلاّ        فيأنـه لـن يكـون باسـتطاعة اللجـنة           
وتيسـيرا للمشـاورات غـير الرسمـية بين جميع         .  العمـل المعـني بالدلـيل      بهـا في الحـدود الـتي يسـمح        

 طُلـب إلى الأمانـة أن تعـد تقريـر عـن القواعـد والممارسات المتبعة حاليا       مـر، بالأالـدول المهـتمة    
وأن تـتخذ، في حدود ما تسمح به الموارد، الترتيبات اللازمة لكي     )  أعـلاه  ٢٣٧ الفقـرة انظـر   (

 المســتأنفة، ممــثلو جمــيع الــدول المهــتمة في الــيوم الســابق لافتــتاح دورة اللجــنة الأربعــين   يجــتمع
 . الدورة المستأنفة، إذا تسنى ذلكوكذلك في أثناء

  
   التدريب الداخلي       برنامج  -باء  

وأُعرب عن .  الأونسيترالأمانة تقريـر شـفوي عـن بـرنامج التدريـب الداخـلي في        قُـدم  -٢٤٢
 المحــامين الشــباب للإلمــام بــالعمل إلىتقديــر عــام لهــذا الــبرنامج الــذي يســتهدف إتاحــة الفرصــة 

ــه الأونســيترال و   ــذي تقــوم ب ــتهم  ال ــادة معرف ــتجاري   بمجــالاتزي ــانون ال  محــدّدة في مــيدان الق
ومن .  هم من مواطني البلدان الناميةالمتدربينالـدولي، ولكـن لوحـظ أن نسـبة صغيرة فقط من      

 المالــية الكفــيلة بدعــم مشــاركة المحــامين الشــباب مــن  الوســيلةثم اقــترح إيــلاء الاعتــبار لإنشــاء 
 .حظي ذلك الاقتراح بالتأييدو. أوسعالبلدان النامية على نطاق 

 
                                                           

 .١٩٩٦/٣١ والاجتماعي الاقتصادي الس قرار (77) 



 
 
 
A/62/17 

 

81 

 
   دور الأمانة في تيسير عمل اللجنة                تقييم   -جيم   

ــنة أُبلغــــت -٢٤٣ ــيترال اللجــ ــنتين    الأونســ ــترة الســ ــترحة لفــ ــبرنامجية المقــ ــية الــ ــأنّ الميزانــ   بــ
 عمــل تيســير في مســاهمتها"  المــتوقّعة مــن الأمانــةالإنجــازات" أدرجــت ضــمن ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 بالخدمات المقدّمة، الأونسيترال رضالك الإنجاز المتوقّع هو مدى     ومقـياس أداء ذ   . الأونسـيترال 
 هي ٥الدرجة  (٥ إلى ١ المتدرّج من  التقديرحسـبما تـدلّ علـيه الدرجـة المحـدّدة بحسـب سـلّم               

 . اللجنة على موافاة الأمانة بملاحظااواتفقت )78().أعلى الدرجات
  

   المرجعي    بت ث ال -دال  
ــا  ة ثَ عـــلى اللجـــنمعروضـــا كـــان -٢٤٤ بـــت مـــرجعي بمؤلفـــات حديـــثة ذات صـــلة بأعمالهـ

(A/CN.9/625). 
  

  ٢٠٠٧ عام  مؤتمر - عشر   ثامن
 دورتـيها الثامـنة والثلاثين   في اللجـنة الأونسـيترال أـا كانـت قـد وافقـت،        اسـتذكرت  -٢٤٥

 الخاصـة بعقـد مؤتمر،    الخطـة ، عـلى الـتوالي، عـلى        ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥والتاسـعة والـثلاثين، عـامي       
 المعني بالقانون التجاري الموحد الأونسيترالدورـا السـنوية الأربعين، شبيه بمؤتمر   ضـمن إطـار     

 )79(.١٩٩٢مايو / أيار٢٢ إلى ١٨ نـيويورك من  فيفي القـرن الحـادي والعشـرين، الـذي عقـد            
 الأونســيترال في الماضــي، عمــل اللجــنة قــد ارتــأت أن يســتعرض المؤتمــر نــتائج بــرنامج وكانــت

 التجاري الدولي من أعمال القانوننظمات الأخـرى الناشـطة في مجـال    وكذلـك مـا تضـطلع الم ـ      
 في مواضـــيع لـــبرامج العمـــل المقـــبلة يـــنظرذات صـــلة، وأن يقـــيّم بـــرامج العمـــل الحالـــية، وأن 

 )81(،)80(.ويقيّمها

                                                           
، ٨، الجزء الثالث، العدل والقانون الدوليان، الباب ٢٠٠٩-٢٠٠٨لسنتين  لفترة االمقترحة البرنامجية الميزانية (78) 

، البرنامج الفرعي )٢٠٠٩-٢٠٠٨ من الخطة البرنامجية والأولويات لفترة السنتين ٦البرنامج (الشؤون القانونية 
 )).د (١٩-٨، الجدول )٨الباب  (A/62/6 (تدريجيا، تنسيق القانون التجاري الدولي وتحديثه وتوحيده ٥

 الأمم لجنةأعمال مؤتمر :  التجاري الموحّد في القرن الحادي والعشرينالقانون انظر المؤتمر، على وقائع للاطلاع (79) 
 ).A/CN.9/SER.D/1الوثيقة  (،١٩٩٢مايو / أيار٢٢‐١٨المتحدة للقانون التجاري الدولي، نيويورك، 

 .٢٣١ الفقرة ،)A/60/17( ١٧الملحق رقم  للجمعية العامة، الدورة الستون، الرسمية الوثائق (80) 
 .٢٥٨-٢٥٦ الفقرات، )A/61/17 (١٧ والستون، الملحق رقم الحادية الدورة نفسه، المرجع (81) 
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 مـا قامـت به الأمانة من      الـتقدير  اللجـنة، في دورـا الحالـية، مـع الإعـراب عـن               ولاحظـت  -٢٤٦
ــال تحضــيرية لم  ــر أعم ــانون"ؤتم ــتجارة  ق ــية عصــري لل ــرّر" العالم ــتام   المق ــنا، عقــب اخت ــده في فيي  عق

ــيه / تمــوز١٢ إلى ٩ مــن الفــترةالمــداولات الرسمــية للجــنة، في   وقــد طلبــت اللجــنة إلى  . ٢٠٠٧يول
 . بذلكلها باللغات الرسمية للأمم المتحدة، متى سمحت الموارد المتاحة المؤتمرالأمانة أن تنشر وقائع 

  
   المقبلة وأماكن انعقادها       الاجتماعات   مواعيد  - عشر  عتاس

   الدورة الأربعين المستأنفة          مواعيد   -ألف   
 كانون  ١٤ إلى   ١٠ فيينا، من    في اللجـنة عـلى عقـد دورـا الأربعـين المستأنفة             اتفقـت  -٢٤٧
 المستأنفة، انظر الفقرة   الأربعينللاطـلاع عـلى جـدول أعمـال الدورة           (٢٠٠٧ديسـمبر   /الأول
 ).علاه أ١١
  

  جنة   الحادية والأربعون لل       الدورة   -باء  
يونيه / حزيران١٦ نيويورك من  في اللجـنة عـلى عقد دورا الحادية والأربعين          وافقـت  -٢٤٨
 الأربعـين المسـتأنفة بتثبيـت هذه    دورـا ، رهـنا بقـرار يـتخذ خـلال     ٢٠٠٨يولـيه   / تمـوز  ١١إلى  

 ضوء التقدّم المحرز في عمل الفريق العامل علىالمواعـيد أو ربمـا تقصـير مدة الدورة، وخصوصا        
سوف يكون  ). (المعني بقانون النقل  ( العامل الثالث    والفريق) المعـني بالتحكـيم والتوفيق    (الـثاني   

 ).٢٠٠٨يوليه / تموز٤ مغلقا يوم الجمعة، نيويوركمقر الأمم المتحدة في 
  

   للجنة    ربعين  والأ  الأفرقة العاملة حتى انعقاد الدورة الحادية              دورات   -جيم   
: ، على ما يلي   ٢٠٠٣ عـام    والـثلاثين،  اللجـنة قـد اتفقـت في دورـا السادسـة             كانـت  -٢٤٩

أنـه  ) ب( في دورة مدـا أسـبوع واحـد؛ و   السـنة أن تجـتمع الأفـرقة العاملـة عـادة مـرتين في      ) أ(
 غير المستغلة المخصّصة لفريق عامل      الحصـة يمكـن تخصـيص وقـت إضـافي، عـند الاقتضـاء، مـن               

 أسبوعا في السنة ١٢ في المدة الإجمالية، البالغة     زيادة، شـريطة ألا يـؤدّي هذا الترتيب إلى          آخـر 
 لـدورات جمـيع الأفـرقة العاملـة السـتة التابعة للجنة؛        حالـيا مـن خدمـات المؤتمـرات، المخصّصـة         

 للحصــول عــلى وقـت إضــافي، يقدّمــه أحـد الأفــرقة العاملــة   طلـب أن تـدرس اللجــنة أي  ) ج(و
 أسبوعا، على أن يقدّم ذلك الفريق ١٢ المخصّصـة، والبالغة   الإجمالـية  تجـاوز المـدة      ويفضـي إلى  

 )82(. بشأن دواعي إجراء تغيير في نمط الاجتماعاتوجيهةالعامل مسوّغات 
                                                           

 .٢٧٥ الفقرة ،A/58/17)( ١٧ والخمسون، الملحق رقم الثامنة الدورة نفسه، المرجع (82) 
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المعــني بقــانون ( الثالــث العــامل إلى جســامة المشــروع الــذي يضــطلع بــه الفــريق ونظــرا -٢٥٠
 دورتين، مدة كل منهما أسبوعان، في بعقد أن تأذن لـه وتعقّـد جوانـبه، قـرّرت اللجـنة     ) الـنقل 

، مستخدما الوقت المخصّص ٢٠٠٨ عام والنصـف الأول من      ٢٠٠٧النصـف الـثاني مـن عـام         
، الـذي لن يجتمع قبل دورة اللجنة الحادية      )الإلكترونـية المعـني بالـتجارة     (للفـريق العـامل الـرابع       

 ).أدناه) د( و)ج (٢٥١ وأعلاه ١٨٤انظر الفقرات (والأربعين 

 العاملة، رهنا باحتمال مراجعته    أفرقتها أقـرّت اللجـنة الجـدول التالي لاجتماعات          وقـد  -٢٥١
 ): أعلاه١١انظر الفقرة (في دورا الأربعين المستأنف 

 دورتـه الثانـية عشرة في فيينا من        ) المعـني بالاشـتراء   ( العـامل الأول     الفـريق  يعقـد  )أ( 
أبريل /نيسان ١١ إلى ٧، ودورتـه الثالـثة عشـرة في نيويورك من    ٢٠٠٧سـبتمبر  / أيلـول  ٧ إلى   ٣

 ؛٢٠٠٨

دورته السابعة والأربعين ) المعني بالتحكيم والتوفيق( العـامل الثاني    الفـريق  يعقـد  )ب( 
 إلى ٤، ودورته الثامنة والأربعين في نيويورك من  ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٤ إلى   ١٠ من   فييـنا في  
 ؛٢٠٠٨فبراير / شباط٨

 دورتــه العشــرين في فييــنا مــن ) المعــني بقــانون الــنقل( العــامل الثالــث الفــريق يعقـد  )ج( 
  يومسـوف تكـون مكاتـب الأمم المتحدة بفيينا مغلقة       (٢٠٠٧أكـتوبر   / تشـرين الأول   ٢٥ إلى   ١٥
يناير /الثاني كانون ٢٥ إلى ١٤، ودورتـه الحادية والعشرين في فيينا من   )أكـتوبر / تشـرين الأول   ٢٦

 ؛) أعلاه١٨٤انظر الفقرة (تمال تقصير مدة الدورة لتصبح أسبوعا واحدا  مع اح٢٠٠٨

 ؛)المعني بالتجارة الإلكترونية( دورة للفريق العامل الرابع عقد يرتأى لا )د( 

دورته الثالثة والثلاثين في    ) الإعسارالمعني بقانون   ( الفـريق العامل الخامس      يعقـد  )ه( 
  الــرابعة والــثلاثين في نــيويورك، مــن ودورتــه، ٢٠٠٧وفمــبر ن/ تشــرين الــثاني٩ إلى ٥فييــنا، مــن 

 ؛٢٠٠٨مارس / آذار٧ إلى ٣

دورته الثالثة عشرة في    ) المعني بالمصالح الضمانية  ( العـامل السادس     الفـريق  يعقـد  )و( 
 .٢٠٠٨مايو / أيار٢٣ إلى ١٩نيويورك من 

   
   للجنة    والأربعين    ، بعد الدورة الحادية        ٢٠٠٨ الأفرقة العاملة في عام         دورات  -دال 

ــام      اللجــنة لاحظــت -٢٥٢ ــة في ع ــرقة العامل ــد اتخــذت لاجــتماعات الأف ــية ق ــبات أول  أن ترتي
ــا  ٢٠٠٨ ــة بعــد دور ــة    ( والأربعــين الحادي ــا الحادي ــة اللجــنة في دور ــرهونة بموافق ــبات م الترتي

 ):والأربعين
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رة في فيينا من دورتـه الرابعة عش  ) المعـني بالاشـتراء   ( العـامل الأول     الفـريق  يعقـد  )أ( 
 ؛٢٠٠٨سبتمبر /أيلول ١٢ إلى ٨

دورته التاسعة والأربعين   ) المعني بالتحكيم والتوفيق  ( العـامل الثاني     الفـريق  يعقـد  )ب( 
 ؛٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٩ إلى ١٥ من فيينافي 

دورتـه الثانـية والعشرين في   ) المعـني بقـانون الـنقل     ( العـامل الثالـث      الفـريق  يعقـد  )ج( 
 ؛٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٤ إلى ٢٠فيينا من 

دورتــه الخامســـة  ) الإلكترونــية المعــني بالــتجارة   ( الفــريق العــامل الــرابع    يعقــد  )د( 
 ؛٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣١ إلى ٢٧والأربعين في فيينا من 

دورته الخامسة والثلاثين   ) المعني بقانون الإعسار  ( العـامل الخامس     الفـريق  يعقـد  )ه( 
 ؛٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢١ إلى ١٧ منفي فيينا 

دورته الرابعة عشرة في   ) المعني بالمصالح الضمانية  ( العامل السادس    الفـريق  يعقـد  )و( 
 .٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٨ إلى ٢٤فيينا من 
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  المرفق  
  الأربعين  المعروضة على اللجنة في دوراالوثائق قائمة  

 
   الرمز  الوصفأو العنوان

 الدورة الأعمال المؤقت وشروحه والتنظيم الزمني لجلسات دولج
 الأربعين

A/CN.9/613 

 دورته أعمال الفريق العامل المعني بالتحكيم والتوفيق عن تقرير
 )٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٥-١١فيينا، (الخامسة والأربعين 

A/CN.9/614 

رته العاشرة  دوأعمالعن ) المعني بالاشتراء( الفريق العامل الأول تقرير
 )٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٩-٢٥فيينا، (

A/CN.9/615 

 دورته أعمالعن ) المعني بقانون النقل( الفريق العامل الثالث تقرير
 )٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٧-٦فيينا، (الثامنة عشرة 

A/CN.9/616 

 الحادية دورته أعمال الفريق العامل المعني بالمصالح الضمانية عن تقرير
 )٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٨-٤فيينا، (ة عشر

A/CN.9/617 

 أعمال دورته عن) المعني بقانون الإعسار( الفريق العامل الخامس تقرير
 )۲۰۰٦ديسمبر / كانون الأول١٥-١١فيينا، (الحادية والثلاثين 

A/CN.9/618 

 دورته أعمال الفريق العامل المعني بالتحكيم والتوفيق عن تقرير
 )٢٠٠٧فبراير / شباط٩-٥نيويورك، (لأربعين السادسة وا

A/CN.9/619 

 عن أعمال) الضمانيةالمعني بالمصالح ( الفريق العامل السادس تقرير
 )٢٠٠٧فبراير / شباط١٦-١٢نيويورك، ( الثانية عشرة دورته

A/CN.9/620 

 دورته أعمالعن ) المعني بقانون النقل( الفريق العامل الثالث تقرير
 )٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧-١٦نيويورك،  (التاسعة عشرة

A/CN.9/621 

 أعمال دورته عن) المعني بقانون الإعسار( الفريق العامل الخامس تقرير
 )٢٠٠٧مايو / أيار١٨-١٤نيويورك، (الثانية والثلاثين 

A/CN.9/622 

 دورته الحادية أعمالعن ) المعني بالاشتراء( الفريق العامل الأول تقرير
 )٢٠٠٧مايو / أيار٢٥-٢١، نيويورك(عشرة 

A/CN.9/623 

Add.1  من الأمانة عن مؤشّرات الاحتيال التجاريمذكّرة و  A/CN.9/624 
Add.2و 

 A/CN.9/625 الأونسيترال مرجعي بالمؤلّفات الحديثة ذات الصلة بأعمال ثبت

 A/CN.9/626 النموذجية من الأمانة عن حالة الاتفاقيات والقوانين مذكّرة

 A/CN.9/627  التقنية الأمانة عن التعاون التقني والمساعدة  منمذكّرة

 فيما يتصل الدولية من الأمانة عن الأنشطة الحالية للمنظمات مذكّرة
 بمناسقة وتوحيد القانون التجاري الدولي

Add.1 و  A/CN.9/628  
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   الرمز  الوصفأو العنوان
 في والتنسيق من الأمانة عن تيسير التعاون والتخاطب المباشر مذكّرة

 سار عبر الحدودإجراءات الإع
A/CN.9/629 

 في مستقبلا من الأمانة عن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مذكّرة
وثيقة مرجعية شاملة عن العناصر اللازمة : مجال التجارة الإلكترونية

نموذج فصل عن :  إطار قانوني مؤاتٍ للتجارة الإلكترونيةلإنشاء
 على الصعيد الدولي والتوقيع الإلكترونية التوثيقاستخدام طرائق 

A/CN.9/630
 Add.5 إلى Add.1و

توصيات مشروع دليل :  من الأمانة عن المصالح الضمانيةمذكّرة
  التشريعي بشأن المعاملات المضمونةالأونسيترال

A/CN.9/631 
Add.11  وAdd.1 إلى 

 مستقبلا من الأمانة عن الأعمال التي يحتمل الاضطلاع بها مذكّرة
 انية في الممتلكات الفكريةبشأن الحقوق الضم

A/CN.9/632 

 والدول من الأمانة تحيل بها تعليقات الجماعة الأوروبية مذكّرة
الأعضاء فيها حول مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة

A/CN.9/633 

 الدائمة التحكيم من الأمانة تحيل بها تقرير الأمين العام لمحكمة مذكّرة
 عملا بقواعد ١٩٧٦ اضطلع بها منذ سنة عن الأنشطة التي

 A/CN.9/634  للتحكيمالأونسيترال

 عمل من الأمانة تحيل بها ملاحظات فرنسا حول طرائق مذكّرة
 A/CN.9/635 الأونسيترال
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  الجزء الثاني    

 تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي   
 ودة في فيينا عن دورا الأربعين المستأنفة، المعق

 ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤ إلى ١٠من 
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  مقدمة   -أولا  
هذا أعمال  ) الأونسيترال(يتـناول تقريـر لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون التجاري الدولي                -١

 .٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤ إلى ١٠دورا الأربعين المستأنفة، المعقودة في فيينا من 

ديســمبر / كــانون الأول١٧، المــؤرخ )٢١-د (٢٢٠٥العامــة وعمــلا بقــرار الجمعــية   -٢
ــتجارة      ١٩٦٦ ــتحدة لل ــة، وكذلــك إلى مؤتمــر الأمــم الم ــية العام ــتقرير إلى الجمع ، يقــدم هــذا ال

 .والتنمية لإبداء تعليقاته عليه
  

   تنظيم الدورة -ثانيا 
  افتتاح الدورة -ألف 

 .٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٠افتتحت اللجنة دورا الأربعين المستأنفة في  -٣
  

  العضوية والحضور -باء 
 ٢٩، وبعضــوية قوامهــا )٢١–د (٢٢٠٥أنشــئت اللجــنة بمقتضــى قــرار الجمعــية العامــة   -٤

 دولة بمقتضى قرار الجمعية ٣٦ إلى ٢٩وقـد وسّعت عضوية اللجنة من   . دولـة تنـتخـبها الجمعـية     
ثم وسّـعت عضويتها مرة أخرى     . ١٩٧٣ديسـمبر   / كـانون الأول   ١٢، المـؤرّخ    )٢٨–د (٣١٠٨
نوفمــبر  / تشــرين الــثاني  ١٩، المــؤرّخ  ٥٧/٢٠ دولــة بمقتضــى قــرار الجمعــية    ٦٠ إلى ٣٦مــــن 
ــية، الـــتي انتخبـــت في    . ٢٠٠٢ ــدول التالـ ــيا مـــن الـ ــنة حالـ ــوية اللجـ ــتألف عضـ ــرين ١٧وتـ  تشـ

 الأخير قبل ، وتنتهي مدة عضويتها عشية اليوم٢٠٠٧مايو / أيـار ٢٢ وفي  ٢٠٠٣نوفمـبر   /الـثاني 
، أرمينيا )٢٠١٣( الاتحاد الروسي )83(:ابـتداء الـدورة السـنوية للجـنة في السـنة المبيّنة بين قوسين      

، ألمانيا )٢٠١٠(، إكوادور )٢٠١٠(، إسرائيل )٢٠١٠(، أستراليا )٢٠١٠(، اسبانيا )٢٠١٣(
 ،)٢٠١٠(، إيطالــــيا )٢٠١٠) (الإســــلامية-جمهوريـــة (، إيــــران )٢٠١٠(، أوغـــندا  )٢٠١٣(

ــاراغواي  ــبحرين )٢٠١٠(، باكســتان )٢٠١٠(ب ــا )٢٠١٣(، ال ــنن )٢٠١٣(، بلغاري  ،)٢٠١٣(، ب
                                                           

ومن بين . ء اللجنة لولاية مدا ست سنوات، ينتخب أعضا)٢١-د (٢٢٠٥عملا بقرار الجمعية العامة  (83) 
/  تشرين الثاني١٧ عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين، في ٣٠الأعضاء الحاليين، هناك 

 ٢٢ عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورا الحادية والستين، في ٣٠، و)٥٨/٤٠٧المقرّر  (٢٠٠٣نوفمبر 
، مواعيد بدء العضوية ٣١/٩٩وقد غيّرت الجمعية العامة، في قرارها ). ٦١/٤١٧المقرّر ( ٢٠٠٧مايو /أيار

وانتهائها، إذ قرّرت أن تبدأ ولاية الأعضاء في بداية اليوم الأول من دورة اللجنة السنوية العادية التي تعقب 
 سنوية عادية للجنة تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية اليوم الأخير قبل افتتاح سابع دورة

 .انتخابهم
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، )٢٠١٠(، الجزائر   )٢٠١٠(، تايلند   )٢٠١٠(، بـيلاروس    )٢٠١٣(، بوليفـيا    )٢٠١٠(بولـندا   
، زمبابوي )٢٠١٣(، جنوب أفريقيا )٢٠١٣(، جمهورية كوريا )٢٠١٠(الجمهوريـة التشـيكية    

 ، الســــنغال )٢٠١٣(، ســــنغافورة )٢٠١٣(، الســــلفادور )٢٠١٣(، ســــري لانكــــا )٢٠١٠(
 ، غــابون )٢٠١٣(، الصــين )٢٠١٠(، صــربيا )٢٠١٣(، شــيلي )٢٠١٠(، سويســرا )٢٠١٣(
، )٢٠١٠) (البوليفارية-جمهوريـة (، فـنـزويلا    )٢٠١٣(، فرنسـا    )٢٠١٠(، غواتـيمالا    )٢٠١٠(

، )٢٠١٠(، كينيا   )٢٠١٠(، كولومبيا   )٢٠١٣(، كندا   )٢٠١٣(، الكاميرون   )٢٠١٠(فيجي  
ــيا  ــنان )٢٠١٣(لاتف ــيزيا )٢٠١٣(، مالطــة )٢٠١٠(، لب ، )٢٠١٠(، مدغشــقر )٢٠١٣(، مال
ــبريطانيا العظمــى   )٢٠١٣(، المكســيك )٢٠١٣(، المغــرب )٢٠١٣(مصــر  ــتحدة ل ، المملكــة الم

 ، النمســا )٢٠١٣(، الــنرويج )٢٠١٣(، ناميبــيا )٢٠١٠(، منغولــيا )٢٠١٣(وايرلــندا الشــمالية 
ــيجيريا ،)٢٠١٠( ــند )٢٠١٠( نــ ــندوراس )٢٠١٠(، الهــ ــتحدة  )٢٠١٣(، هــ ــات المــ ، الولايــ

 ).٢٠١٣(، اليونان )٢٠١٣(، اليابان )٢٠١٠(الأمريكية 

وباســتثناء أرمينــيا وإســرائيل وإكــوادور والــبحرين وبــنن وســنغافورة والصــين وغــابون  -٥
هـندوراس، كان  وفـيجي وكولومبـيا وكينـيا ومالطـة ومدغشـقر والمغـرب ومنغولـيا ونـيجيريا و         

 .جميع أعضاء اللجنة ممثلين في الدورة الأربعين المستأنفة

الأرجنــتين وإندونيســيا والــبرازيل  : وحضــر الــدورة أيضــا مراقــبون عــن الــدول التالــية   -٦
والــبرتغال وبلجــيكا وبــنما وبورونــدي وبــيرو وتركــيا وتونــس والجماهيريــة العربــية الليبــية          

 الكونغو الديمقراطية ورومانيا وزامبيا وسلوفاكيا وسلوفينيا     والجمهوريـة الدومينيكية وجمهورية   
 .والفلبين وكرواتيا

 :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات التالية -٧

 البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛: منظومة الأمم المتحدة )أ( 

ريقيا، مفوضية الاتحاد الأفريقي، جماعة شرق أف     : المـنظمات الحكومـية الدولـية      )ب( 
 الجماعة الأوروبية، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص؛ 

رابطة المحامين الأمريكية، الرابطة : المـنظمات غـير الحكومـية التي دعتها اللجنة         )ج( 
ــز الأوروبي للســلام         ــتمويل الــتجاري، المرك الفرنســية للمنشــآت الــتجارية الخاصــة، رابطــة ال

روبـية، منـتدى التحكـيم الـتجاري الـدولي، الـرابطة الدولية            والتنمـية، رابطـة طلـبة القـانون الأو        
لــنقابات المحــامين، معهــد الإعســار الـــدولي، الــرابطة الدولــية لصــكوك المقايضــة والصـــكوك         

 . الاشتقاقية، الاتحاد الدولي للتأمين البحري، اتحاد المحامين الدولي



 
 
 

A/62/17 

 

90 

ــية غــير حكومــية ذات خــبرة     -٨ ــنود ورحّبــت اللجــنة بمشــاركة مــنظمات دول فنــية في الب
واعتـبرت مشـاركتها بالغـة الأهمـية لجـودة النصـوص الـتي تصوغها               . الرئيسـية لجـدول الأعمـال     

 .اللجنة، وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراا
  

  انتخاب أعضاء المكتب           -جيم   
ــية أسمــاؤهم، الذيــن انتخــبوا في    -٩ ــدورة  اســتمر أعضــاء المكتــب التال  الجــزء الأول مــن ال

 :الأربعين، في مناصبهم

 )صربيا(دوبروساف ميتروفيتش   :الرئيس 

 )نيجيريا(بيو آدامو أودو  :نواب الرئيس 

 )بوليفيا(أوراسيو باسوبيري    

 )كندا(كاثرين سابو    

 ١٠ المعقودة في ٨٥٥وبالـنظر إلى غـياب رئـيس اللجـنة، قـررت اللجـنة، في جلسـتها                  -١٠
ــرين ســابو   ٢٠٠٧ديســمبر /الأولكــانون  ــة في  ) كــندا(، أن تكــون الســيدة كاث رئيســة بالإناب

 .الدورة الأربعين المستأنفة

 ديســـــمبر / كـــــانون الأول١٢ المعقـــــودة في ٨٥٩ اللجـــــنة في جلســـــتها وانتخبـــــت -١١
 .مقررا لدورا الأربعين المستأنفة) الهند(أومرجي . ر. م
  

   الأعمال    جدول    -دال  
ــدورة الأربعــين المســتأنفة،     جــدول كــان -١٢ ــال ال ــتمدا اللجــنة في   بصــيغتهأعم ــتي اع  ال

 :، كما يلي٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٠ المعقودة في ٨٥٥جلستها 

 . الدورة الأربعين المستأنفةافتتاح -١ 
 . جدول الأعمالإقرار -٢ 
ــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن    اعــتماد -٣  ــاملات مشــروع دل  المضــمونة، المع

 .لأعمـال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاوا
 . عمل الأونسيترالأساليب -٤ 
 . الاجتماعات المقبلةمواعيد -٥ 
 .  تقرير اللجنةاعتماد -٦ 
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   التقرير  اعتماد   -هاء   
، المعقودتين في   ٨٦٤ و ٨٦٣ جلسـتيها  اللجـنة هـذا الـتقرير بـتوافق الآراء في            اعـتمدت  -١٣
 .٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤
  

    المضمونة    المعاملات   دليل الأونسيترال التشريعي بشأن            مشروع   -ثالثا  
   عامة  اعتبارات     -ألف   

ــيقات  كاملــة معروضــا عــلى اللجــنة مجموعــة  كــان -١٤  مــن التوصــيات المــنقّحة والتعل
الوثـيقة  ( بشـأن المعـاملات المضـمونة    التشـريعي المـنقّحة بشـأن مشـروع دلـيل الأونسـيترال      

A/CN.9/637 مـــن اتوالإضـــاف Add.1 إلى Add.8، والوثـــائق مـــن A/CN.9/631/Add.1 إلى 
Add.3 ( العــامل الســادس الفــريقوتقريــرا ) عــن أعمــال دورتــه  ) المعــني بالمصــالح الضــمانية

ديســـمبر / كـــانون الأول٨ إلى ٤، المعقـــودة في فييـــنا مـــن )A/CN.9/617(الحاديـــة عشـــرة 
ــية عشــرة  ٢٠٠٦ ــودة )A/CN.9/620(، والثان ــفي، المعق ــن  ن /  شــباط١٦ إلى ١٢يويورك م
 بإعداد عدد كبير جدا     قيامهاوأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها للأمانـة عـلى             . ٢٠٠٧فـبراير   

بين الجزء الأول من الدورة     (قصيرةفي فترة زمنية    )  صفحة ٣٠٠نحو  (مـن الوثـائق المعقدة      
 ). الأربعين والدورة الأربعين المستأنفة

 ،A/62/17 (Part I)الوثيقة  (الأربعينزء الأول من دورا  اللجـنة إلى أا في الج وأشـارت  -١٥
، بشـأن نطـاق مشروع   ٤مـن التوصـية     ) ج(و) ب( الفقـرتين الفرعيـتين      اعـتمدت ) ١٥٨الفقـرة   

 الفصل  ،A/CN.9/631الوثيقة  ( بالملكية الفكرية والأوراق المالية والعقود المالية        يتعلقالدلـيل فـيما     
؛ ) الفصــول مــن ســابعا إلى رابــع عشــر ،A/CN.9/631وثــيقة ال (٢٣٠-٧٤، والتوصــيات )الــثاني

ــرّت محــتوى    ــا أق ــيقاتكم ــع عشــر     التعل ــن ســابعا إلى راب ــلى الفصــول م ــن   ( ع ــائق م انظــر الوث
A/CN.9/631/Add.4 إلى Add.11( الفكـــــرية الملكـــــية، وعـــــلى ) ــيقة ) A/CN.9/631/Add.1الوثـــ

 اللجنة إلى وأشارت). ١٩-١٣ الفقرات ،A/CN.9/631/Add.1الوثيقة   (المصـطلحات ومضـمون   
، )١٥٩ الفقرة ،A/62/17 (Part I)الوثيقة (أنـه، كمـا تقـرر في الجـزء الأول مـن دورـا الأربعين       

ــية في      ــواد التالـ ــنة المـ ــتعرض اللجـ ــوف تسـ ــاسـ ــتأنفةدورـ ــيات :  المسـ ــيقة  (٧٣-١التوصـ الوثـ
A/CN.9/631، ــنقحة بصــيغتها ــيقة الم ــيقات عــلى )A/CN.9/637 في الوث  إلى أولا الفصــول ؛ والتعل

؛ والتوصـــيات المـــتعلقة باســـتمرار حـــق  )Add.3 إلى A/CN.9/631/Add.1الوثـــائق مـــن (سادســـا 
، عند الاقتضاء، )النهج غير الوحدوي( حـق الإيجـار التمويلي في العائدات   أوالاحـتفاظ بالملكـية     

 التمويلي الإيجار  بديـلي التوصـيتين المتعلقـتين بنفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق   بشـأن والتعلـيق   
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وعلاوة . الاقتضاء، عند   )النهجان الوحدوي وغير الوحدوي   (في العـائدات تجاه الأطراف الثالثة       
ــتعلقة باستنســاخ مصــطلحات        ــألة الم ــك، أشــارت اللجــنة إلى أن المس ــلى ذل ــيل مشــروعع  الدل

 بمشروع يلحقوتوصـياته لـيس في ايـة كـل فصل على حدة وحسب بل أيضا في مرفق مستقل        
 ).١٥٩ الفقرة ،A/62/17 (Part I)الوثيقة (الدليل قد أحيلت إلى دورا الأربعين المستأنفة 

  
   في مشروع الدليل         النظر  -باء  

  جيم من الفصل الثاني والباب، )الأهداف الرئيسية( والفصل الأول المقدمة، -١ 
  )نطاق الانطباق والقواعد العامة الأخرى(

 والـباب جـيم من الفصل       الأولنقـيح مـادة المقدّمـة والفصـل          أنـه مـن الممكـن ت       لوحـظ  -١٦
 جديدةوإعادة ترتيبها لتكون مقدّمة     ) A/CN.9/631/Add.1الوثيقة  (الـثاني مـن مشـروع الدلـيل         

 :على النحو التالي

، المادة الواردة في الفقرات )الغرض من الدليل( يتضـمن الـباب ألف      أن ينـبغي  )أ( 
 ؛A/CN.9/631/Add.1 من الوثيقة ١٢-١

ــبغي )ب(  ــثلة عــلى ممارســات الــتمويل المشــمولة في     ( يتضــمن الــباب بــاء   أن ين أم
 ؛A/CN.9/631/Add.1 من الوثيقة ٧٧-٥٧ في الفقرات الواردة، المادة )الدليل

الأهــداف الرئيســية والمــبادئ ( يتضــمن الــباب جــيم، بعــنوان جديــد أن ينــبغي )ج( 
 من  ٣١-٢٠المـادة الـواردة في الفقرات       ) نة لـلمعاملات المضـمو    كـفء الأساسـية لـنظام نـاجع       

 لمشروع الدليل التي الأساسية ومـادة إضـافية تناقش بعض المبادئ    ،A/CN.9/631/Add.1الوثـيقة   
  المحددة؛بالتوصياتتربط الأهداف الرئيسية العامة لمشروع الدليل 

 تنفـيذ قـانون المعـاملات المضمونة   ( يضـاف بـاب جديـد بالـرقم دال       أن ينـبغي  )د( 
ــد ــتقديم ) الجدي ــيذ        إرشــادل ــا تنف ــتي يمكــن به ــرائق المخــتلفة ال ــيين بشــأن الط  للمشــرّعين الوطن

 في مشــروع الدلــيل، مــع مــراعاة التشــريع القــائم والأســاليب التشــريعية        الــواردةالتوصــيات 
القضاة ( القائمة وضرورة تعميم المعلومات على جميع من سينفذون القانون           الصياغةوأسـاليب   
 لضمان ترابط النظام؛) والممارسون والمحكّمون

 ٦-١، المادة الواردة في الفقرات      )المصطلحات( يتضـمن الباب هاء      أن ينـبغي  )ه( 
 ؛A/CN.9/637من الوثيقة 
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ــبغي )و(   مــن الفصــل الأول  ١، التوصــية )التوصــيات( يتضــمن الــباب واو  أن ين
ملائم مع الباب جيم من     توفيقها على نحو     مع ،A/CN.9/637 الوثيقةمـن   ) الأهـداف الرئيسـية   (

 ).أعلاه) ج(انظر الفقرة الفرعية (المقدمة الجديدة 

ففــيما يتصــل .  الجديــدةالأبــواب اللجــنة في اقــتراحات صــياغية بشــأن هــذه   ونظــرت -١٧
 المــتأثرين، اقـــترح أن يشــير الأشــخاصبــالهدف الرئيســي المــتعلق بتحقــيق الــتوازن بــين مصــالح  

 مواءمـــة قـــانوني المعـــاملات المضـــمونة إلىاللجـــنة الرامـــية التعلـــيق إشـــارة صـــريحة إلى جهـــود 
ــبدأ الأساســي   . والإعســار ــتعلق بالم ــيما ي ــترح أن   المتمــثلوف ــتكامل والوظــيفي، اق ــنهج الم  في ال

 المعــاملات الــتي تنشــئ حقــا في جمــيع أنــواع      جمــيع يتضــمّن التعلــيق حكمــا يــنص عــلى أن     
ينبغي أن تعتبر، إلى   ) بالوظـائف الضمانية  أي الوفـاء    (الموجـودات يقصـد بـه ضـمان أداء الـتزام            

 نفــس القواعــد أو، عــلى الأقــل، نفــس المــبادئ،  وتــنظمهاأقصــى حــد ممكــن، حقوقــا ضــمانية  
 وغير الوحدوي لتمويل الاحتياز كليهما على نحو        الوحدويوذلـك مـن أجـل تجسيد النهجين         

وق الضــمانية المــتعددة،  المتصــل بالأولويــة فــيما بــين الحقــالأساســيوفــيما يــتعلق بالمــبدأ . ســليم
 عـلى نحـو منفصل أهمية إتاحة الحقوق الضمانية المتعددة وأهمية وضع          التعلـيق اقـترح أن يـناقش      

ــةقــاعدة  ــتعددة الــتي يمــنحها نفــس المــانح في نفــس      أولوي  واضــحة تحكــم الحقــوق الضــمانية الم
 الذيــنالدائــنين وفــيما يــتعلق بالمــبدأ الأساســي الخــاص بالمســاواة في معاملــة جمــيع  . الموجــودات

ــياز موجــودات ملموســة، اقــترح أن تحــذف       ــتمكين المــانحين مــن احت ــتمانا ل  الإشــارةقدمــوا ائ
 مجموعــة بكــاملالســابقة الــتي تــنص عــلى أن يكــون بوســع الــبائعين المحــتفظين بالملكــية التمــتع   

ائعين  المتاحة للب  الحقوقالحقـوق الممـنوحة للدائـنين المضـمونين، الـتي تـتجاوز في بعـض المناحي                 
وحظيت تلك الاقتراحات جميعها    . الدولالمحـتفظين بالملكية بموجب القوانين القائمة في معظم         

 .بما يكفي من التأييد

ــيما -١٨ ــيقة    وف ــواردة في الوث ــتعلق بالمصــطلحات ال ــييرات   ،A/CN.9/637 ي ــلى التغ ــق ع  اتف
 :التالية

 يتعلق  يماف ،"السيطرة"مـن تعـريف مصـطلح       ‘ ٢‘) ن( الفقـرة الفرعـية      في )أ( 
 تــبدأبــالحق في ســداد الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي، ينــبغي حــذف الكــلمات الــتي   

"  سيطرةاتفاق "لعبارة ايـة الفقـرة الفرعـية، وينبغي إضافة تعريف جديد           إلى" مثبـت "مـن 
 بين المصرف الوديع والمانح والدائن   يبرميعني اتفاقا   ‘  سيطرة اتفـاق ‘: " غـرار مـا يـلي      عـلى 

 يفيد بأن المصرف الوديع قد وافق على اتباع عليها،يكـون مثبـتا بكـتابة موقَّع    المضـمون و  
 بتقاضـي الأمـوال المودعة في الحساب المصرفي دون   يـتعلق تعلـيمات الدائـن المضـمون فـيما         

 "المانح؛موافقة إضافية من 
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 أي مصدر المستند القابل للتداول،      ،"المُصـدر " تعـريف مصـطلح      تنقـيح  ينـبغي  )ب( 
 الموجودات المسـتند القـابل للـتداول يعـني الشخص الملزم بتسليم           ‘مصـدر ‘: " يـلي  كمـا ح  ليصـب 

 سواء وافق   للتداول،الملموسـة المشمولة بالمستند بمقتضى القانون الذي يحكم المستندات القابلة           
 " لا؛ذلك الشخص على أداء جميع الالتزامات الناشئة عن المستند أم 

 ينبغي ،A/CN.9/637 مـع الـتعريف الـوارد في الوثيقة          أجـل توافـق الملاحظـة      مـن  )ج( 
 كما لتصبح"  عائدات متأتية بمقتضى تعهد مستقلتقاضي حق"تنقـيح الملاحظة التي تلي تعريف       

تعهد ) أي نتيجة لتقديم سند يفي بالشروط بموجب( يتقاضى عند أداء ماومن ثم فإن : "... يلي
 ." عائدات متأتّية بمقتضى تعهد مستقل في تقاضيالحق" عائدات "يشكلمستقل هو ما 

 الفرعـــية الـــواردة قـــبل الفقـــرات إلى الأمانـــة أيضـــا الـــنظر في حـــذف رمـــوز  وطُلـــب -١٩
 . المتحدةالأممالتعاريف، إذا كان ذلك لا يتنافى مع قواعد التحرير في 

وافقــت اللجــنة ) أ: ( تبعــيةتحريــرية بالتغــييرات المذكــورة أعــلاه وأي تعديــلات ورهــنا -٢٠
 والفرع جيم من الفصل   والفصل الأول عـلى إعـادة ترتيـب النصـوص الـواردة في مـادة المقدمة               

ــو        ــا ه ــدة، كم ــة جدي ــيل لتصــبح مقدم ــن مشــروع الدل ــثاني م ــبينال ــرة م ــلاه؛ ١٦ في الفق   أع
 التوصيةاعتمدت اللجنة  ) ج(وافقـت اللجنة على مضمون التعليق على المقدمة الجديدة؛          ) ب(
ــة      اتفقــت اللجــنة ) د(؛ ١ ــباب هــاء مــن المقدم ــيس فقــط في ال ــدرج المصــطلحات ل  عــلى أن ت

، في مرفق )التي سوف تستنسخ أيضا في اية كل فصل      ( بـل أيضـا، ومعها التوصيات        الجديـدة 
 . يلحق بمشروع الدليلمستقل

  
 والفصل الثالث ) الأخرىنطاق الانطباق والقواعد العامة ( الثاني الفصل -٢ 

  ) الضمانالنهوج الأساسية إزاء (
  )١٢-٢ التوصيات     ،A/CN.9/637الوثيقة      (التوصيات    )أ( 

 ســوف يشــرح أســباب انطــباق التعلــيق، لاحظــت اللجــنة أن ٣ يــتعلق بالتوصــية فــيما -٢١
ــنةباســتثناء توصــيات (التوصــيات الــواردة في مشــروع الدلــيل   عــلى جمــيع )  بشــأن الإنفــاذمعيّ

 .  حقوق ضمانيةإلىلتام إحالات المستحقات، دون تحويل عمليات النقل ا

 الـتي تتناول الحقوق  التوصـيات ، اتفـق عـلى أن يشـار أيضـا إلى     ٥ التوصـية    وبخصـوص  -٢٢
 ينبغي أن ينطبق   لا: " ما يلي  غرارالضـمانية في مـلحقات الممـتلكات غـير المـنقولة، وذلك على              

قولة يمكن أن تتأثر  في الممتلكات غير المنالحقوقغير أن . القـانون عـلى الممـتلكات غـير المنقولة     
الفصــل   (٤٨ و٤٣ و٣٤، و) الحــق الضــماني  بإنشــاءالفصــل المــتعلق    (٢٥ و٢١بالتوصــيات 
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الفصـل المـتعلق بأولوية الحق    (٨٥ و٨٤، و) الثالـثة الأطـراف المـتعلق بـنفاذ الحـق الضـماني تجـاه       
ــتعلق بإنفــاذ الحــق الضــماني    (١٦٢ و١٦١، و)الضــماني الفصــل  (١٩٢ و١٨٠، و)الفصــل الم

 )."الاحتيازعلق بتمويل المت

 أن يعاد ترتيبها وفقا لترتيب    على،  ١٢-٢ المناقشـة، اعتمدت اللجنة التوصيات       وبعـد  -٢٣
 ).أدناه) د (٢٤انظر الفقرة (التعليق المنقح 

  
  ).١٤١-٧٨ و  ٥٦-٣٢ الفقرات    ،A/CN.9/631/Add.1الوثيقة     (التعليق    )ب( 

ــن    لوحــظ -٢٤ ــث م ــثاني والثال ــادة الفصــلين ال ــيل،مشــروع  أن م ــيقة  الدل ــواردة في الوث  ال
A/CN.9/631/Add.1، ــنقّح ويعــاد ترتيــبها لتصــبح فصــلا جديــدا هــو الفصــل الأول    يمكــنأن ت 

 : على النحو التالي)  الأساسية إزاء الضمانوالنهوجنطاق الانطباق (

، ينـــبغي تضـــمينه المـــادة الـــواردة في الوثـــيقة )نطـــاق الانطـــباق (ألـــف الـــباب )أ( 
A/CN.9/631/Add.1، تنفـــيذا لقـــرارات اللجـــنة الاقتضـــاء، محدّثـــة حســـب ٥٤-٣٢ الفقـــرات 

 ؛)١٥٨ الفقرة ،A/62/17 (Part I)الوثيقة (المتخذة في الجزء الأول من دورا الأربعين 

، ينـبغي تضمينه المادة الواردة في       )الـنهوج الأساسـية إزاء الضـمان       (بـاء  الـباب  )ب( 
ــيقة  ــة حســب  ١٤١-٧٨ات  الفقــر،A/CN.9/631/Add.1الوث  تنفــيذا لقــرارات  الاقتضــاء، محدّث

 ؛ )١٥٨ الفقرة ،A/62/17 (Part I)الوثيقة (اللجنة المتخذة في الجزء الأول من دورا الأربعين 

، ينبغي  )موضـوعان محوريـان مشـتركان في جمـيع فصـول الدليل            (جـيم  الـباب  )ج( 
، محدّثــة حســب   ٥٦ و٥٥ لفقــرتين ا ،A/CN.9/631/Add.1 الوثــيقة  فيتضــمينه المــادة الــواردة   

 الوثـــيقة ( مـــن دورـــا الأربعـــين الأولالاقتضـــاء تنفـــيذا لقـــرارات اللجـــنة المـــتخذة في الجـــزء  
)A/62/17 (Part I، ؛)١٥٨ الفقرة 

 ،A/CN.9/637 مـــن الوثـــيقة ١٢-٢ ينـــبغي تضـــمينه التوصـــيات دال، الـــباب )د( 
 .أعلاه) ج(-)أ(مرتبة وفقا للفقرات الفرعية 

ــتراحات صــياغية بشــأن هــذه   رتونظــ -٢٥ ــواب اللجــنة في اق ــدةالأب ــتعلق  .  الجدي ففــيما ي
، اقترح أن يوضح مشروع ) الضمان إزاءالنهوج الأساسية   (بالفصـل الأول الجديـد، الـباب باء         

 شتى بشأن الحقوق الضمانية وتطورها      وجالدلـيل أيضـا الأسـاس المـنطقي لجمـيع ما اتخذ من              
 أيضـا أن تسـتبعد مـن مشـروع الدليل           واقـترح . اح بتأيـيد كـاف    وحظـي هـذا الاقـتر     . الـتاريخي 

 عقـد مـالي أو الـناجمة عـنه، سـواء أكان             بمقتضـى الحقـوق الضـمانية في حقـوق السـداد الناشـئة            
، الفقـرة الفرعية  ٤ولاحظـت اللجـنة أن التوصـية    . لاالعقـد المـالي خاضـعا لاتفـاق معاوضـة أم       
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 بمقتضى الناشئةتي لا تسـتثني سـوى حقوق السداد       وال ـ ،A/CN.9/631، الـواردة في الوثـيقة       )ج(
 اعتمدا في الجزء أنعقـود مالـية تحكمهـا اتفاقـات المعاوضـة أو الـناجمة عـنها، قـد سبق للجنة             

ــا الأربعــين    ــن دور ــيقة (الأول م ــناقش المســائل في إطــار التوصــية   ،A/CN.9/637في الوث ، ٤ ت
 ).١٥٨ و١٥١ إلى ١٤٨ الفقرات ،A/62/17 (Part I)الوثيقة )) (د(و) ج(الفقرتين الفرعيتين 

 من تعديلات تحريرية، وافقت    عليها بالتغـييرات المذكـورة أعلاه وما قد يترتب          ورهـنا  -٢٦
 والثالث من مشروع الدليل لتكون الثانيإعادة ترتيب مادة الفصلين  ) أ: (اللجـنة عـلى مـا يـلي       

ــنحو     ــدا هــو الفصــل الأول، عــلى ال ــبينفصــلا جدي مضــمون ) ب( أعــلاه؛ و٢٤رة  في الفقــالم
 . التعليق على الفصل الأول الجديد

  
  )) نفاذه بين الطرفين( ضماني حقإنشاء ( -الفصل الرابع -٣ 

  )٢٨-١٣ التوصيات     ،A/CN.9/637الوثيقة      (التوصيات    )أ( 
 أن يكون الدائن المضمون الضروري أنه من ١٤ اللجـنة فـيما يـتعلق بالتوصـية         أكـدت  -٢٧

أن هذا الاتفاق سيكون    ) أ: ( التالية للأسبابمحـددا في الاتفـاق الضـماني،        ) ثلهولـيس فقـط مم ـ    (
أن الاتفــاق لا يـثير أي قلــق فــيما  ) ب( والضـماني، هـو الأســاس الـذي يســتند إلـيه إنفــاذ الحــق    

واتفــق أيضــا عــلى .  لــن يكــون مــتاحا للعمــومالإشــعار،يخــص الســرّية، بمــا أنــه، عــلى خــلاف 
، بغية توفير )د(، الفقـرة الفرعية  ٥٧ التوصـية  غـرار عـبارة عـلى      ١٤ضـرورة تضـمين التوصـية       

.  إنفاذ الحق الضماني في حدوده في الإشعار المسجّل يمكنأسـاس لإدراج المـبلغ الأقصـى الـذي          
 التعلــيق أن الشــرط الــذي يقضـي بــتحديد مــبلغ أقصــى  يوضـح واتفـق في هــذا الصــدد عــلى أن  

 من الوثائق التي يحيل بعضها إلى البعض الآخر  سلسـلة فييمكـن الوفـاء بـه حـتى بـورود الشـرط        
 . وليس في وثيقة وحيدة

 ليقضي بأن الكتابة تكون  النص، اتفق على ضرورة تنقيح      ١٥ يـتعلق بالتوصـية      وفـيما  -٢٨
 . كافية بذاا أو مقترنة بمجرى عمل

 .  المذكورة أعلاهبالتغييرات، رهنا ٢٨-١٣ اللجنة التوصيات واعتمدت -٢٩
  

  )٢٤٧-١٤٢ الفقرات    ،A/CN.9/631/Add.1الوثيقة     (تعليق   ال )ب( 
 بإدخــال الــتعديلات التالــية رهــنا اللجــنة مضــمون التعلــيق عــلى الفصــل الــرابع، أقــرّت -٣٠

 :وأي تنقيحات تحريرية تترتب على ذلك
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 أنــه، إذا تــنازل المــانح عــن حــيازة موجــودات  ١٦٧ توضــح الفقــرة أن ينــبغي )أ( 
 خطـي، فسـيلزم إبـرام اتفـاق خطي لكي يستمر الحق الضماني     فـاق اتمـرهونة ولم يكـن يوجـد      

  عن حيازة الموجودات؛المانحقائما بعد أن يتخلى 

ــبغي )ب(  ــيح ين ــرات تنق ــتوازن في عــرض     ١٧٦-١٧٤ الفق ــن ال ــزيد م  لتحقــيق م
 الأقصى الذي يتعين بيانه في الاتفاق الضماني، وفصل هذه          المـبلغ الـنهجين المتـبعين فـيما يخـص         

  الضمانية التي تضمن التزامات آجلة؛الحقوقة عن مسألة المسأل

:  لتصــبح عــلى غــرار مــا يــلي ١٨٢ الجملــة الــرابعة مــن الفقــرة  تعديــل ينــبغي )ج( 
، يجـب أن يحدد الاتفاق الموجودات بكوا حقا للمانح بوصفه مستأجِرا   ....بـالقواعد  ورهـنا "

 " عقد التأجير؛بمقتضى

 بحيث تبين بجلاء أن الموجودات    ١٨٤ة من الفقرة     الجملـة الثانـي    تعديـل  ينـبغي  )د( 
 الـتي يكتسـبها المـانح أو توجد بعد إبرام الاتفاق الضماني، مع الإشارة              الموجـودات المقـبلة هـي     

  الحق الضماني بدلا من الإشارة إلى التصرّف؛ إنشاءإلى 

إلى  إلى الموجودات عموما لا    ١٩٠ تشـير الجملة الأخيرة من الفقرة        أن ينـبغي  )ه( 
 المخزون فحسب؛

 لتشـير إلى أن الـرهن العـائم هـو حـق ضـماني حقا                ١٩٦ الفقـرة    تنقـيح  ينـبغي  )و( 
، وينــبغي أن تــناقش ") يعــدو أن يكــونلا"و"  يســمىمــا" عــبارتي حــذفوتــبعا لذلــك ينــبغي (

  بين الرهن العائم والرهن الثابت مناقشة موجزة؛الفرق

قــيود المـتعلقة بـالحقوق الضــمانية    إلى ال١٩٩-١٩١ تشـير الفقـرات   أن ينـبغي  )ز( 
 إلى قانون حماية المستهلك أو أن يجري، بدلا من ذلك، دمج تلك           استنادافي جمـيع الموجودات     

  المتعلقة بتحديد الموجودات؛المناقشةالمناقشة مع 

 في تـناولها لحصر الحق الضماني في الموجودات         ٢٢٢ تتوسـع الفقـرة      أن ينـبغي  )ح( 
  الموجودات قبل أن تمزج بكتلة بضاعة أو تجهز لتصير جزءا من منتج؛تلكالملموسة في قيمة 

ــبغي )ط(  ــرات  أن ين  أســباب عــدم إبطــال شــروط عــدم    ٢٣٢-٢٢٩ تشــرح الفق
 معيـنة مـن المسـتحقات مـع عـدم إبطالهـا فـيما يـتعلق بإحالة                 أنـواع الإحالـة فـيما يـتعلق بإحالـة         

  المستحقات؛أنواع أخرى من 
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ــبغي )ي(  ــةتنقــيح ين ــية مــن الفقــرة   الجمل ــلي  ٢٤٧ الثان ــا ي :  لتصــبح عــلى غــرار م
 أن يكـون الحـق الضـماني في المسـتند قـد أنشـئ في الوقـت الذي                 شـريطة …  لذلـك،    ونتـيجة "

 ." بمستند الملكيةمشمولةكانت فيه البضائع 
  

  ) الثالثةنفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف  (الفصل الخامس -٤ 
  )٥٣-٢٩ التوصيات     ،A/CN.9/637الوثيقة      (التوصيات    )أ( 

، ينبغي ٤٥ مع صيغة التوصية   تتوافق، اتفـق عـلى أنه، لكي        ٤٠ يـتعلق بالتوصـية      فـيما  -٣١
 : تنقيح النص ليصبح على غرار ما يلي

 العــائدات غــير موصــوفة في   كانــت أن يــنص القــانون عــلى إنــه إذا    ينــبغي"  
لا تتألف من نقود أو  أو ٣٩الإشـعار المسـجل عـلى النحو المنصوص عليه في التوصية        

 في حساب   مودعةمسـتحقات أو صـكوك قابلـة للـتداول أو حقـوق في تقاضي أموال                
ــية [مصــرفي، يظــل الحــق الضــماني في العــائدات نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة     لمــدة زمن

 في الضمانيوإذا جعل الحق . مـن الأيـام بعـد نشـوء العائدات    ] وجـيزة يجـري تحديدهـا    
 ٣٢ التوصية فيتجاه الأطراف الثالثة بأحد الأساليب المشار إليها      تلـك العـائدات نافذا      

 الأطراف  تجاه قـبل انقضـاء تلـك المـدة، يظـل الحـق الضماني في العائدات نافذا                  ٣٤أو  
 ."الثالثة بعد ذلك

 .  المذكورة أعلاهبالتغييرات، رهنا ٥٣-٢٩ اللجنة التوصيات واعتمدت -٣٢
  

  )A/CN.9/631/Add.2الوثيقة     (التعليق    )ب( 
 بإدخال التعديلات التالية   رهنا اللجـنة مضـمون التعلـيق عـلى الفصـل الخـامس،              أقـرّت  -٣٣

 :وأي تنقيحات تحريرية تترتب على ذلك

 مفهوما باعتباره"  المتخصّصةالسيطرة" مصـطلح  ١٧ تـناقش الفقـرة      أن ينـبغي  )أ( 
  بعض الولايات القضائية فحسب؛فيموجودا 

 كذلـك أن الـنهج المتناول هو النهج الموصى به في            ٢٠فقـرة    تـبين ال   أن ينـبغي  )ب( 
 مشروع الدليل؛

 أن الــنهج الــذي يمــنح بمقتضــاه الدائــنون بحكــم ٤٢ توضــح الفقــرة أن ينــبغي )ج( 
 حقوق الملكية في الموجودات المرهونة، ينبغي أن يكون متوافقا مع      أشـكال القضـاء شـكلا مـن       

  الإعسار؛قانون 
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 بوضوح على أن المسألة تتعلق بتغير موقع  ٩٨-٩٥فقـرات    تـنص ال   أن ينـبغي  )د( 
 حيثما يكون ذلك الموقع أو المقر هو عامل الربط فيما يتعلق بتطبيق             المانحالموجـودات أو مقـر      

  القوانين؛ تنازعقواعد 

 وينبغي ،" أخرى دول" إلى   لا"  الدول بعض" إلى   ١١٥ تشير الفقرة    أن ينـبغي  )ه( 
 . بطريقة متوازنةأن تناقش النهوج المختلفة

  
  ) نظام السجل (الفصل السادس -٥ 

  )٧٢-٥٤ التوصيات     ،A/CN.9/637الوثيقة      (التوصيات    )أ( 
، اتفق على   ٥٩-٥٧ والتوصيات،  ٥٤مـن التوصية    ) ح( يـتعلق بالفقـرة الفرعـية        فـيما  -٣٤

 . مطردةبطريقة" الهوية تحديد وسيلة"إيراد الإشارة إلى مصطلح 

ــلى ســؤال وردّا -٣٥  ســوى المعلومــات اللازمــة   تشــترط لا ٥٧، أشــير إلى أن التوصــية   ع
 الضرورية التي من شأا أن توقع غيرتجنب المعلومات ) أ: (للأطـراف الثالـثة مـن أجـل مـا يـلي       

توحيد المعلومات ) ب( الإشـعارات،  تـبطل تلـك الأطـراف في اللـبس أو تـؤدي إلى أخطـاء قـد        
 الممـتلكات المنقولة تقتضي معلومات  فيضـمانية  توضـيح أن سـجلات الحقـوق ال     ) ج(المطلوبـة   

 . المنقولةقليلة، على خلاف سجلات مستندات الممتلكات غير 

ترد في  (A/CN.9/637 في الوثيقة   الواردة اللجـنة في التوصـيات الجديـدة التالية          ونظـرت  -٣٦
 ):٥٧الملاحظة الواردة بعد التوصية 

ــبغي -خاء"   ــانون عــلى أن الخطــأ  ين ــنص الق ــد في وســيلة  أن ي ــة أو تحدي  هوي
 إلى تضليل   يؤدعـنوان الدائـن المضـمون أو ممـثله لا يـبطل الإشعار المسجل طالما أنه لم                  

 .الباحث الحصيف بشكل خطير

 أن يــنص القــانون عــلى أن الخطــأ في وصــف بعــض الموجــودات ينــبغي -ذال"  
 .وصفا كافيا الإشعار المسجل فيما يتعلق بموجودات أخرى موصوفة يبطلالمرهونة لا 

 في المقدمـــة أن يـــنص القـــانون عـــلى أن الخطـــأ في المعلومـــات ينـــبغي -ضاد"  
 لا يبطل   منطبقا،الإشـعار فيما يتعلق بمدة التسجيل والمبلغ الأقصى المضمون، إن كان            

 ."الإشعار المسجل
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 معالجة مسألة الأخطاء المتعلقة هو أن القصـد من التوصيات الجديدة المقترحة    ولوحـظ  -٣٧
التي تتناولها ( تعريف هوية المانح بوسيلةبالمعلومـات الـواردة في الإشـعار غير المعلومات المتعلقة           

 ). ٥٨التوصية 

 الشـك بشأن ما إن كانت تلك التوصيات  بعـض  حـين أعـرب في الـبداية عـن          وفي -٣٨
 مـا دامـت تحقق توازنا مناسبا بين   علـيها، ضـرورية، قـرّرت اللجـنة بعـد المناقشـة أن تـبقي            
 وذلك بالمحافظة على نفاذ الإشعار    السجلمصـالح أصـحاب التسجيل ومصالح الباحثين في         

 المغلوطة في الإشعار إلى تضليل الباحث   البـيانات المسـجل في الحـالات الـتي لا تـؤدي فـيها             
 . الحصيف تضليلا خطيرا

 وكان  . الجديدة المقترحة  التوصيات أنـه أدلي باقـتراحات عـدة فـيما يتعلق بصياغة             بـيد  -٣٩
 إيجابية كيما تنص على أن الإشعار       بطريقةمـن تلـك الاقـتراحات إعـادة صـياغة التوصـية خـاء               

 هوية أو عنوان الدائن المضمون أو ممثله لا       تعريفالـذي يتضـمن بـيانات مغلوطة بشأن وسيلة          
.  إلى تضــليل الباحــث الحصــيف تضــليلا خطــيرا  يــؤدييفقــد نفــاذه مــا لم يكــن مــن شــأنه أن   

 عــلى الإشـعارات الــتي تتضـمن أوصــافا مغلوطــة   ذاــا آخـر إلى تطبــيق القـاعدة   وذهـب اقــتراح 
ــرهونة، وهــي مســألة    ــلموجودات الم ــناولهال ــتراح آخــر إلى أن تشــير   .  التوصــية ذالتت ودعــا اق

وتمــثل . ٦٣ المــرهونة الــتي لا تفــي بمقتضــيات التوصــية   الموجــوداتالتوصــية ذال إلى أوصــاف 
 ضـاد حكمـا يقضي بأن تمنح الحماية للأطراف الثالثة التي   ةالتوصـي اقـتراح آخـر في أن تشـمل      

 عولـت، بمـا يمليه العقل، على إشعارات تحتوي على بيانات مغلوطة             قـد تتضـرر بعـد أن تكـون        
وذهب اقتراح آخر إلى أن يشار لا   .  للالـتزام المضـمون أو مـدة التسجيل        الأقصـى بشـأن المـبلغ     

 غير بيانات"بل إلى   ) ذاتي وآخر موضوعي معا   وهـي كـلمة تـنطوي عـلى معيار          " (أخطـاء "إلى  
 . من جانب صاحب التسجيل) أي النتيجة الواقعية لخطأ ذاتي" (صحيحة

واتفق على أن تشير التوصية . التأييد تلـك الاقـتراحات جميعها بما يكفي من     وحظيـت  -٤٠
ا يمكن   المـرهونة أيضـا، بينم     الموجـودات خـاء إلى البـيانات غـير الصـحيحة فـيما يـتعلق بوصـف                

وهي ما إن كانت البيانات غير  ( منفصلة   مسألةاسـتبقاء التوصـية ذال كمـا هـي، لأـا تتـناول              
 الإشعار فيما يتعلق بالموجودات الأخرى تبطلالصـحيحة فيما يتعلق بوصف موجودات معينة      

 ). بقدر كافموصوفةالمشمولة بالإشعار بالرغم من كوا 

 إلى الإشـارة إلى واقعة التسجيل لا إلى الإشعار         ويدع ـ عـلى ذلـك، قـدم اقـتراح          وعـلاوة  -٤١
 هـو المحافظـة عـلى التسـجيل كطريقة لتحقيق النفاذ     التوصـيات المسـجل، مـا دام الهـدف في تلـك        

 عــلى ذلــك الاقــتراح باعتــبار أن التســجيل يكــون نــافذا مــا دام واعــترِض. تجــاه الأطــراف الثالــثة
 . ي ما إذا كان الإشعار المسجل المعين نافذا شيء مسجل، وأن المسألة هحال،هناك، على أية 
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 يعــني أن عـلى الباحــث،  لا" الحصـيف  الباحــث" عـلى سـؤالٍ، لوحــظ أن مفهـوم    وردّا -٤٢
 مـثلا، مـا إن كـان الإشعار    لـيقرر، كـي يكـون حصـيفا، أن يبحـث عـن أمـور خـارج السـجل             

مــدة محــدودة  القــانون يقــرر كــانوردّا عــلى ســؤال آخــر، لوحــظ أنــه إذا . مــنطويا عــلى خطــأ
 في مدة التسجيل ما دام القانون       تؤثر، فإن البيانات المغلوطة لا      )٦٦انظـر التوصـية     (للتسـجيل   

 للبيانات المغلوطة في هذا الصدد أو       السجلولوحظ أيضا أن مسألة رفض      . يسـمح بـتلك المدة    
. ن تؤثـر في مـدة التسـجيل بمقتضى القانو     ولاعـدم رفضـها هـي مسـألة تـتعلق بتصـميمه الـتقني               
انظــر ( للطــرفين بــتقرير مــدة التســجيل يســمحولوحــظ إضــافة إلى ذلــك أنــه إذا كــان القــانون  

 المغلوطة بشأن مدة التسجيل، لأنه إذا       البـيانات ، فـإن نظـام التسـجيل سيصـحّح          )٦٦التوصـية   
 سـنوات فسوف يلغى  ١٠ في الإشـعار  وذكـر  سـنوات  ٥دفـع صـاحب التسـجيل رسـوما عـن          

 سنوات ولكن ١٠ التسجيل رسوما عن صاحبنوات، أما إذا دفع    س ٥الإشـعار بعـد انقضاء      
 ). ٧٠انظر التوصية  (وقت سنوات فبوسعه أن يصحح الإشعار في أي ٥كتب 

 ضاد الجديدة، لوحظ أنه إذا كان       التوصية يـتعلق بالمـبلغ الأقصـى الـذي تتناولـه           وفـيما  -٤٣
ق الضماني، فإن صاحب التسجيل لا  في الاتفاالمذكورالإشـعار يشـير إلى مـبلغ أعلى من المبلغ     

 الأولويـة إلا ضـمن حدود المبلغ المذكور في الاتفاق           سـبيل يمكـن أن يـنفذ حقـه الضـماني عـلى            
 كان الإشعار يشير إلى مبلغ أدنى من المبلغ المذكور في الاتفاق إذاولوحـظ أيضـا أنه     . الضـماني 

انح ضمن حدود المبلغ غير  التسـجيل أن يـنفذ حقه الضماني تجاه الم   صـاحب الضـماني، فبوسـع     
 المضــمون، ولكــن لا تكــون لـــه أولويــة عــلى ســائر المطالــبين المنافســين إلا  الالــتزامالمســدد مــن 

وأكـدت هذه المناقشة أنه ينبغي أن يشار إلى      .  المـبلغ الأدنى المذكـور في الإشـعار        حـدود ضـمن   
 والتوصية، )د(الفرعية ، الفقرة   ٥٧ الأقصـى في الاتفـاق الضـماني لكـي تحـدث التوصية              المـبلغ 

 ). أعلاه٢٧انظر الفقرة (ضاد أثرهما 

ــتعلق بالتوصــية  وفــيما -٤٤ ــبغي  ٦١ ي ــه ين  تغــيير وســيلة  بعــد" عــبارة إدراج، اتفــق عــلى أن
ــانح ولكــن   ــة الم ــتعديل قــبل" عــبارة قــبل" تعــريف هوي ــواردة"  تســجيل ذلــك ال  في الفقــرتين ال

 ).ب(و ) أ(الفرعيتين 

 السياسـاتي الرئيسـي في هـذا الشــأن    الاعتــبار، أُشـير إلى أن  ٦٢صـية   يـتعلق بالتو وفـيما  -٤٥
أي الدائن ( عقـب نقـل موجـود مـرهون     بريـئين هـو كيفـية تحقـيق الـتوازن بـين حقـوق طـرفين          

 ).  لمن أحيل إليه الموجود المرهوناللاحقالمضمون الأصلي للمانح والدائن المضمون 

 ينــبغي أن توفّــر الحمايــة للدائــن أنــهاء إلى فذهــب أحــد الآر.  عــن آراء متبايــنةوأُعــرب -٤٦
 لا يــدرك أن المــانح قــد نقــل  ولكــنالمضــمون الــذي لديــه حــق ضــماني في موجــودات المــانح    

رغم ( الضماني تجاه الأطراف الثالثة حقهموجـودا مـرهونا، بمعـنى أنـه ينـبغي الحفـاظ عـلى نفاذ          
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وقيل إن هذا النهج سيكون متفقا    . ) المانح يتلقاهاأن الحـق الضـماني سـيمتد إلى العـائدات التي            
اســتمرار الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة بعــد نقــل   (٣١ التوصــيةمــع القــاعدة العامــة الــواردة في 

ولوحـظ أيضا أنه بغير ذلك يمكن للمانح أن   .  نتـيجة مناسـبة    يحقّـق وسـوف   ) الموجـود المـرهون   
أن تثبّط تقديم الائتمان  بنقل موجود مرهون، وهذه نتيجة يمكن       المضـمون يسـقط حـق الدائـن       

 عـلى ذلـك، قـيل إنـه سـيتعين على الدائن المضمون للمحال إليه أن يتوخى                  وعـلاوة . المضـمون 
 وأن يستوضـح سلسـلة حقـوق الملكـية في الموجـود، عـلى أية حال، وإنه تبعا        الواجـب الحـرص   

.  أن يكتشــف وجــود الحقــوق الضــمانية الــتي مــنحها مــلاك الموجــود الســابقونيســتطيع كلذلــ
 الصــدد أن ســجل الحقــوق الضــمانية العــام لا يقصــد مــنه أن يحــل محــل الحــرص  هــذاوذُكــر في 

 . من سلسلة حقوق الملكية في الموجوداتالتأكّدالواجب أو 

 الموجــود، الــذي يبحــث في إلــيه رأي آخــر إلى أن الدائــن المضــمون لمــن يحــال  وذهــب -٤٧
 ذلك، ينبغي أيضا أن يخضع قبللا السـجل تحـت اسـم المحـال إلـيه ولا يجـد حقـا ضـمانيا مسج                 

 للمانح نافذا تجاه الدائن المضمون      المضمونلـلحماية، بمعـنى أن لا يصـبح الحـق الضماني للدائن             
 المضمون للمحال إليه أن يعتمد على السجل للدائنوقيل إنه بغير ذلك لا يمكن . لـلمحال إلـيه   

 وأن تؤدّي إلى عجز المحال   تقـوض موثوقـية السـجل      أنفي ضـمان أولويـته، وهـي نتـيجة يمكـن            
 .إليه عن الحصول على ائتمان مضمون

 أعلاه، كان من بينها ما     المذكورين عـدة اقـتراحات لسـدّ الفجوة بين الرأيين           وقُدّمـت  -٤٨
النص ) ب( يخطر الدائن المضمون للمانح؛ وبأنفـرض التزام على المانح أو المحال إليه      ) أ: (يـلي 

 تجاه الأطراف الثالثة لفترة قصيرة بعد علم الدائن        نافذاللمحيل  عـلى بقاء حق الدائن المضمون       
 ولا يظـل نـافذا عـندئذ مـا لم يسـجل الدائـن المضمون إشعارا                 بـه، المضـمون بالـنقل أو إشـعاره        

وذُكر أن إخلال المانح بالتزامه .  يحظَ هذان الاقتراحان بتأييد كافولم. تحـت اسـم المحـال إليه      
 يؤدي سوى إلى إيجاد سبب تعاقدي آخر لرفع دعاوى، وهذا لن            المضـمون لـن    الدائـن بـإبلاغ   
ولوحــظ أيضــا أن اشــتراط العــلم مــن جانــب .  المضــمون في حالــة إعســار المــانحالدائــنيجــدي 
 قـد يـؤدّي دون قصـد إلى التقاضـي بشـأن أمـور مـن قبـيل مـا إذا كـان الدائن            المضـمون الدائـن   

وفضـلا عــن ذلـك، قـيل إن اشــتراط    . م عـلى عـلم، وماهــية العـلم، ومـتى حــدث العـل     المضـمون 
 لأم إشـعار مكـتوب إلى الدائـن المضـمون لـن يسـاعد الدائنين المضمونين للمحال إليه،                   تقـديم 

 .لن يعلموا بذلك الإشعار

 المتعددة لها مزايا وعيوب المقترحة بأنـه لا يوجد حل مرض تماما وأن الحلول           وإدراكـا  -٤٩
 أن القانون ينبغي أن يعالج المسألة وأن        لتذكر ٦٢وصية  عـلى السـواء، قـرّرت اللجـنة تنقـيح الت          

 . المختلفة ومزاياها وعيوبهاالسياساتيةالتعليق ينبغي أن يناقش الخيارات 
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 بشأن العلاقة بين التوصيتين     متبايـنة ، أُعـرب أيضـا عـن آراء         ٦٢ مناقشـة التوصـية      وفي -٥٠
ــيقا وأنــه ينــبغي   مترابطــالتوصــيتين، فذهــب أحــد الآراء إلى أن هــاتين  ٦٢ و٦١ ــرابطا وث تان ت

وقــيل إن تغــيير اســم المــانح تــنطوي علــيه أيضــا مــن . معــالذلــك اتخــاذ نفــس القــرار في شــأما 
وذهب رأي آخر إلى أن المسائل المعالجة في هاتين . مرهونالناحـية العملـية حالـة نقـل موجـود           

وقــيل إنــه في حــين  . ة ولذلــك يمكــن أن تعــالج بطــريقة مخــتلف يســيراالتوصــيتين مخــتلفة اخــتلافا  
 يكتشـف بسـهولة نسبية أي تغيير في اسم المانح، يختلف الأمر في   أنيسـتطيع الدائـن المضـمون       

وبعد المداولة، تقرر أن تظل .  يمنحه شخص يحتاز الموجود من المانحالذيحالـة الحـق الضماني      
جين المتبعين في  تغـيير وأن يوضـح التعلـيق المـبرر المـنطقي للاخـتلاف في الـنه            دون ٦١التوصـية   
 .٦٢ و٦١ التوصيتين

 النص لكفالة إمكان تسجيل تنقيح، اتفـق عـلى أنـه ينـبغي         ٦٤ يـتعلق بالتوصـية      وفـيما  -٥١
 . الاتفاق الضماني أو بعدهإبرامإشعار قبل إنشاء الحق الضماني أو بعده، أو قبل 

" وقــت " يســتعاض عــن كــلمة أن، اتفــق عــلى أنــه ينــبغي  ٦٦ يــتعلق بالتوصــية وفــيما -٥٢
 ".مدة" في الجملة الثالثة بكلمة الواردة

 . المذكورة أعلاهبالتغييرات، رهنا ٧٢-٥٤ اللجنة التوصيات واعتمدت -٥٣
  

  )A/CN.9/631/Add.3الوثيقة     (التعليق    )ب( 
 بإدخال التعديلات التالية    رهنا اللجـنة مضـمون التعلـيق عـلى الفصـل السادس،             أقـرّت  -٥٤

 :ترتب على ذلكوأي تنقيحات تحريرية ت

ــبغي )أ(  ــيق شــرحا أكــثر منهجــية لســبب     أن ين ــباب الاســتهلالي للتعل  يتضــمن ال
 يعـالج نظـام السـجل، والفارق بين حقوق الملكية والحقوق            مسـتقل احـتواء الدلـيل عـلى فصـل         
 الســجل آلــية هامــة لبــيان مــا يحــتمل وجــوده مــن حقــوق في  نظــامالشخصــية، والســبب في أن 

 الموجودات؛

 أن التـباين الكبير بين النهوج هو بعينه الذي أدى           ٨ توضـح الفقـرة      أن ينـبغي  )ب( 
  في سجل الحقوق العام القائم على الإشعار؛المتمثلإلى الحل 

 الإيحاء بأن مسألة الاطلاع العام لا تنشأ إلا في         ١٨ تتجنـب الفقـرة      أن ينـبغي  )ج( 
  القائمة على الإشعار؛السجلسياق نظم 

 أن المساواة في إمكانية الاطلاع شاغل عام حتى ٢٢فقـرة   توضـح ال  أن ينـبغي  )د( 
 الإلكترونية؛في النظم 
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، وأن توضح الفقرة    ٢٨، ينـبغي نقل الجملة الأخيرة إلى الفقرة         ٢٧ الفقـرة  في )ه( 
 عـن طـريق اسـم الدائـن مقصـود بـه مـنع البحـث مـن جانـب عامـة الناس            البحـث  أن مـنع    ٢٨

  داخلية؛لأغراضوليس البحث 

، التي يناقش فيها البحث عن طريق فئات معينة من         ٣٤ الفقـرة    توسـيع  غيينـب  )و( 
 المعــايير الــتي ســيلزم الوفــاء بهــا للســماح بذلــك الــنوع مــن البحــث    تتــناولالموجــودات، لكــي 

 محدد فريد للموجودات المعنية، مثل رقم مسلسل، وقصر البحث على          باستخداموذلـك مـثلا     (
 ؛)تي يوجد سوق لإعادة بيعها القيمة الكبيرة الذاتالموجودات 

 لكفالـة توازن مناقشة مزايا وعيوب اشتراط  ٥٨ و٥٧ الفقـرتين   تنقـيح  ينـبغي  )ز( 
مناقشة الحقوق الضمانية في الالتزامات ( حـد أقصـى لمقـدار الالتزام      عـلى أن يـنص في الإشـعار       

 ؛)منفصلةالآجلة مناقشة 

نية التي يمكن للشخصيات    كـل الهياكل القانو    ٦٦ تـناقش في الفقـرة       أن ينـبغي  )ح( 
  أن تمارس في إطارها الأعمال التجارية، بما فيها الشراكات؛ والطبيعيةالاعتبارية 

ــبغي )ط(  ــرات   أن ين ــاد صــياغة الفق ــرارات اللجــنة بشــأن   ٦٩-٦٧ تع  في ضــوء ق
 ). أعلاه٥٠-٤٤ الفقراتانظر  (٦٢ و٦١التوصيتين 

  
  )أولوية الحق الضماني (الفصل السابع -٦ 

  )١٠٦-٧٣ التوصيات     ،A/CN.9/637الوثيقة      (التوصيات    )أ( 
 أنه لا ينطبق على النـزاعات      لتوضيح، اتفـق على تنقيح النص       ٧٣ يـتعلق بالتوصـية      فـيما  -٥٥

 على حق ضماني في الموجودات من مانح      يحصلونبشـأن الأولويـة بـين الدائنين المضمونين الذين          
 أيضـا عـلى أن يوضح التعليق على التوصيتين      اتفـق و). أدنـاه ) أ (٥٧انظـر أيضـا الفقـرة       (مخـتلف   

 حق ضماني في موجودات مرهونة من مشتري على أن الدائـن المضـمون الـذي يحصل       ٧٦ و ٧٣
ــائع  ( ضــماني لحــقتلــك الموجــودات يحصــل عــلى الموجــودات خاضــعة     ــنحه في الموجــودات ب م

الذي مفاده أنه لا يحق للشخص       إلى المبدأ العام     استنادا) الموجـودات، ونافذ تجاه الأطراف الثالثة     
 .)فاقد الشيء لا يعطيه( لشخص آخر حقوقهأن يمنح حقوقا أكثر من 

 اللجــنة إلى أــا اعــتمدت توصــيات الفصــل الســابع خــلال الجــزء الأول مــن وأشــارت -٥٦
ــا الأربعــين   ــيقة (دور ــرة ،A/62/17 (Part I)الوث  التوصــيات، واعــتمدت اللجــنة  )١٥٨ الفق

 .، رهنا بالتغيير المذكور أعلاه١٠٦-٧٣المنقحة 
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  )A/CN.9/637/Add.1الوثيقة     (التعليق    )ب( 
 خلال الجزء الأول    الفصل السابع  اللجـنة أـا أقـرت مضمون التعليق على           اسـتذكرت  -٥٧

 التعليق مضمون، وأقرّت اللجنة )١٥٨ الفقرة ،A/62/17 (Part I)الوثيقة (مـن دورـا الأربعين   
 :ذلكل التعديلات التالية وأي تنقيحات تحريرية تترتب على المنقح، رهنا بإدخا

 الخاصةأن القواعد ) في التعاريف وفي التوصيات وفي التعليق( أن يوضـح    ينـبغي  )أ( 
  المانح؛ نفسبالأولوية دف إلى معالجة الحقوق المتنازعة للمطالبين الذين منحوا حقا من 

ــبغي )ب(  ــيز ين ــنف  التمي ــين مســائل ال ــثة ومســائل    بوضــوح ب اذ تجــاه الأطــراف الثال
 الأولوية، وتجنب التكرار؛ 

ــتعلق فــيما )ج(  ، ينــبغي أن يتضــمن التعلــيق مناقشــة ــج مخــتلف،   ٧٩ بالتوصــية ي
 إلــيه الموجــودات المــرهونة عــلى تلــك الموجــودات خالــية مــن الحــق    تحــاليحصــل بمقتضــاه مــن  

 .قضاء فترة معينة من الزمن الضماني يضمن ائتمانا قدم بعد انالحقالضماني إذا كان 
  

  )والتزامااحقوق أطراف الاتفاق الضماني  (الفصل الثامن -٧ 
  )١١٣-١٠٧ التوصيات     ،A/CN.9/637الوثيقة      (التوصيات    )أ( 

، اتفق على أنه لكي يتوافق النص       ٦٩، وبالتبعـية التوصـية      ١٠٩ يـتعلق بالتوصـية      فـيما  -٥٨
 إلى إــاء جمــيع الالــتزامات بــتقديم ٦٩و ١٠٩يتان ، ينــبغي أن تشــير التوصــ١٣٧مــع التوصــية 

 : لتصبح على غرار ما يلي١٠٩ التوصيةوتبعا لذلك، اتفق على أن تنقح . الائتمان

 الدائـن المضـمون أن يردّ الموجود المرهون الذي يكون بحوزته إذا             عـلى  يجـب "  
يع الالتزامات   قد بطل بالسداد التام أو بطريقة أخرى بعد إاء جم          الضمانيكـان الحق    

 ."  الائتمانتقديمبشأن 

 اللجــنة أــا اعــتمدت توصــيات الفصــل الــثامن خــلال الجــزء الأول مــن    واســتذكرت -٥٩
ــا الأربعــين   ــيقة (دور ــرة ،A/62/17 (Part I)الوث  التوصــيات، واعــتمدت اللجــنة  )١٥٨ الفق

 .، رهنا بالتغيير المذكور أعلاه١١٣-١٠٧المنقحة 
  

  )A/CN.9/637/Add.2قة   الوثي  (التعليق    )ب( 
 خلال الجزء الأول الفصل الثامن اللجـنة أـا أقـرّت مضـمون التعلـيق على       اسـتذكرت  -٦٠

 التعليق مضمون، وأقرّت اللجنة )١٥٨ الفقرة ،A/62/17 (Part I)الوثيقة (مـن دورـا الأربعين   
ــرية تترتــب عــلى     ــتالي وأي تعديــلات تحري ــتعلق :ذلــكالمــنقح، رهــنا بإدخــال التغــيير ال  فــيما ي
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ــيق أــا لا تنطــبق إلا عــلى    ١٠٨بالتوصــية   الضــمانية في الحقــوق، اتفــق عــلى أن يوضــح التعل
 لها ملزما بالمحافظة الحائزالموجـودات الملموسـة الخاضـعة للحـيازة، الـتي يكـون الدائـن المضمون                

 .عليها وعلى قيمتها على السواء
  

  )والتزاماانة حقوق الأطراف الثالثة المدي (الفصل التاسع -٨ 
  )١٢٧-١١٤ التوصيات     ،A/CN.9/637الوثيقة      (التوصيات    )أ( 

، اتفق على أنه، من أجل إيضاح       ١٢٤من التوصية   ) ب( يـتعلق بالفقـرة الفرعـية        فـيما  -٦١
 تعهّد مستقل، ينبغي تنقيح النص ليصبح محيلأن الإشـارة يقصد بها الحق الضماني الذي ينشئه       

 : على غرار ما يلي

 بالتعهّد المستقل لا تتأثر بـالحق الضماني في حق  المستهدف حقـوق المحال إليه      نأ"  
 ." التعهّد المستقل، الذي ينشئه المحيل أو أي محيل سابقبمقتضىالحصول على العائدات 

 اللجــنة أــا اعــتمدت توصــيات الفصــل التاســع خــلال الجــزء الأول مــن   واســتذكرت -٦٢
ــا الأربعــين   ــيقة (دور ــرة ،A/62/17 (Part I)الوث  التوصــيات، واعــتمدت اللجــنة  )١٥٨ الفق

 .، رهنا بالتغيير المذكور أعلاه١٢٧-١١٤المنقحة 
  

  )A/CN.9/637/Add.3الوثيقة     (التعليق    )ب( 
 خلال الجزء الأول الفصل التاسع اللجـنة أـا أقـرت مضـمون التعليق على       اسـتذكرت  -٦٣

 التعليق مضمون، وأقرّت اللجنة )١٥٨ الفقرة ،A/62/17 (Part I)الوثيقة (مـن دورـا الأربعين   
 في التوصيات   يتجلىالمـنقح، وطلبـت إلى الأمانـة إجـراء أي تغـييرات تترتـب عـلى ذلـك لكـي                     

 .التغيير المذكور أعلاه
  

  ) إنفاذ الحق الضماني (الفصل العاشر -٩ 
  )١٧٣-١٢٨ التوصيات     ،A/CN.9/637الوثيقة      (التوصيات    )أ( 

 خلال الجزء الأول الفصل العاشر اللجـنة أـا سـبق أن اعـتمدت توصيات           تاسـتذكر  -٦٤
 إدخال، ولاحظت أنه قد يلزم )١٥٨ الفقـرة  ،A/62/17 (Part I)الوثـيقة  (مـن دورـا الأربعـين    

 بعد اختتام النهائيةبعـض التغييرات لمعالجة المسائل التي نشأت أثناء وضع التعليقات في صيغتها      
 .دورة الأربعينالجزء الأول من ال
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 ينبغي أن يمنح إمكانية ممارسة حقه    المانح، اتفق على أن     ١٣٧ يـتعلق بالتوصية     وفـيما  -٦٥
 ،" حين تصرّف الدائن المضمون في الموجودات المرهونةإلى"في سـداد الالـتزام المضـمون، لـيس         

لموجودات  أو إبـرام اتفـاق مـع الدائن المضمون على التصرّف في ا   التصـرّف بـل إلى حـين ذلـك        
 .١٤٢كما اتفق على إجراء التغيير نفسه في التوصية .  أسبقأيهماالمرهونة، 

 التي تتناول سبيل انتصاف الدائن      ١٤٤من التوصية   ) ج( يتعلق بالفقرة الفرعية     وفـيما  -٦٦
 خـارج نطـاق القضـاء، اتفقت     مـرهونة المضـمون المتمـثل في الحصـول عـلى حـيازة موجـودات              

 لا إلى المانح فحسب، بما للموجودات،شارة أيضا إلى الشخص الحائز اللجـنة عـلى ضـرورة الإ     
 نطاق القضاء ولكن دون الإخلال      خارجأن الغـرض الأساسـي مـن الحكـم هـو إجـازة الإنفاذ               

 .بالسلام أو بالنظام العام

 لتنص على أنه لا يلزم    ١٤٤ التوصـية  كذلـك إضـافة فقـرة فرعـية جديـدة إلى             واقـترح  -٦٧
 أبـدى المـانح موافقـة مؤكّـدة عــندما     إذا) ج(و) ب(و) أ(ت الفقـرات الفرعـية   اسـتيفاء مقتضـيا  

.  المـرهونة خـارج نطاق القضاء      الموجـودات يسـعى الدائـن المضـمون إلى الحصـول عـلى حـيازة              
 لـلمانح ولأي شـخص آخـر يتعين عليه          يجـوز ،  ١٣٠ولاحظـت اللجـنة أنـه، بمقتضـى التوصـية           

.  عن حقوقه بمقتضى الأحكام المتعلقة بالإنفاذ      التقصير،عد  أداء الالـتزام المضمون، أن يتنازل، ب      
ــه إذا أضــيفت   ــدة المقــترحة إلى التوصــية  الفقــرةولاحظــت كذلــك أن ، فــيمكن أن ١٤٤ الجدي

 في حالة التوصيات الأخرى التي لا تشير     ١٣٠ في التوصية    الواردةتشـكك في انطـباق القاعدة       
 ولهـذه الأسباب، قرّرت اللجنة أن الفقرة  . الحقـوق وسـبل الانتصـاف      عـن صـراحة إلى التـنازل      

 . ضرورية، ولكن قد يكون من المفيد مناقشة هذه المسألة في التعليقغيرالفرعية الجديدة 

، اتفق على أنه، لضمان الاتساق ١٤٨من التوصية ) ج( يـتعلق بالفقـرة الفرعية     وفـيما  -٦٨
ة المستحقّات في التجارة الدولية  لإحال ـالمـتحدة  مـن اتفاقـية الأمـم    ١٦ مـن المـادة     ١مـع الفقـرة     

 تنقـيح النص لضمان أن يكفي توجيه الإشعار إلى المانح بلغة الاتفاق    ينـبغي  )84(،٢٠٠١لسـنة   
 يكونوفـيما يـتعلق بالإشـعار الموجّـه إلى أطـراف أخرى، رأى كثيرون أنه ينبغي أن        . الضـماني 

 .بلغة يتوقع، بما يمليه العقل، أن يفهمها من يتلقى الإشعار

 الــنص الــوارد بــين معقوفــتين عــن، اتفــق عــلى الاستعاضـة  ١٤٩ يــتعلق بالتوصــية فـيما  -٦٩
 :بتوصية جديدة تخص الموجودات تحديدا على غرار ما يلي

ــبغي"   ــة تحصــيل     أن ين ــنفِذ، في حال ــن المضــمون الم ــانون عــلى الدائ  يوجــب الق
لبة، أن يستخدم    أو إنفاذ أي التزام آخر أو إنفاذ مطا        للـتداول مسـتحق أو صـك قـابل        

                                                           
 .٥٦/٨١ قرار الجمعية العامة مرفق (84) 
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في ســداد الالــتزام ) بعــد خصــم تكالــيف الإنفــاذ ( مــن إنفــاذه المتأتّــيةصــافي العــائدات 
 المضـمون المـنفِذ أن يدفع أي فائض يتبقّى إلى المطالبين            الدائـن ويجـب عـلى     . المضـمون 

 قـد وجهوا إلى الدائن المضمون المنفذ، قبل أي توزيع للفائض،          كـانوا المـنازعين الذيـن     
 المانح أي ويجب أن يردّ إلى.  الدائن المنازع، ضمن حدود تلك المطالبةبمطالـبة ا  إشـعار 
 ." يتبقى بعد ذلكرصيد

 بين معقوفتين، للسببين الوارد، اتفـق عـلى حـذف النص     ١٥٢ يـتعلق بالتوصـية      وفـيما  -٧٠
ية ، اللــتين تنصــان عــلى اســتقلال ١٣٠و ٨أنــه لا حاجــة إلــيه في ضــوء التوصــيتين  ) أ: (التالــيين

ــنص فقــد     ) ب(الأطــراف، و ــك ال ــا احــتفِظ بذل ــه إذا م ــزمأن ــاثل في جمــيع   يل  إضــافة حكــم مم
 .التوصيات التي تنطبق عليها استقلالية الأطراف

 أنه، بمجرد أن يطلب المانح التعليق، اتفق على أن يوضح ١٥٦ يـتعلق بالتوصية     وفـيما  -٧١
ضمون أن يخطر جميع الأطراف الوارد   الم الدائنإلى الدائـن المضـمون تقـديم اقـتراح، يجـب على             

 الــذي يمكــنه أن يعــترض، لأن اقــتراح المــانح لا المــانح،، ومــن بيــنهم ١٥٤ذكــرها في التوصــية 
 مـن المسـتحيل على المانح أن يعترض على البنود المحددة    يجعـل يلـزم أن يكـون محـددا عـلى نحـو            

 .لاقتراح الدائن المضمون

ــناول   واتفقــت -٧٢ ــه، لت  في مــلحق الموجــودات غــير  الضــمانيإنفــاذ الحــق   اللجــنة عــلى أن
 :يليالمنقولة، ينبغي إضافة توصية جديدة على غرار ما 

 يـنص القـانون عـلى أن الدائـن المضـمون الـذي لــه حق ضماني في                    أن ينـبغي "  
ويحق .  يحق لـه أن ينفّذ حقه الضماني في تلك الملحقات    المـنقولة مـلحقات الموجـودات     

 أعلى مرتبة أن يتولى السيطرة على عملية الإنفاذ، حسبما هو   يةأولوللدائـن الـذي لــه       
ويحـق للدائـن الـذي لـه أولوية أدنى مرتبة أن يسدّد    . ١٤٢ التوصـية منصـوص علـيه في     

 بالحق الضماني الذي يتمتع به الدائن المضمون المنفذ في المضـمون كـامل مـبلغ الالـتزام     
لا عن أي ضرر يلحق بالموجودات       المضـمون المـنفذ مسـؤو      الدائـن ويكـون   . المـلحقات 

 ما يطرأ عليها من نقص في القيمة لغير ما سبب سوى         عداالمـنقولة مـن جـراء الإزالة،        
 ."زوال الملحقات

، اتفـق عـلى أن الـنص لا ينـبغي أن     ١٦٤ التوصـية  مـن ) أ( يـتعلق بالفقـرة الفرعـية    وفـيما  -٧٣
فحسب بل أيضا ) وك في سياق الإنفاذ    العام للسل  المعيارالتي تنص على     (١٢٨يحـيل إلى التوصـية      

 أن ذلــك المعــيار لا يمكـن التــنازل عــنه مـن جانــب واحــد أو   عـلى الــتي تــنص  (١٢٩إلى التوصـية  
 ).تغييره بالاتفاق
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 في" الإحالة" تتسق مع تعريف لكي، اتفـق على تنقيحها  ١٦٥ يـتعلق بالتوصـية    وفـيما  -٧٤
 من بـدلا "  أخـرى غـير الـنقل الـتام     ريقةبط ـ "المحـال بـاب المصـطلحات، وأن تشـير إلى المسـتحق           

 ".الضمان سبيل على"

 اللجــنة إلى أــا اعــتمدت توصــيات الفصــل العاشــر خــلال الجــزء الأول مــن وأشــارت -٧٥
ــا الأربعــين   ــيقة (دور ــرة ،A/62/17 (Part I)الوث  التوصــيات، واعــتمدت اللجــنة  )١٥٨ الفق

  .، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه١٧٣-١٢٨المنقحة 
  

  )A/CN.9/637/Add.4الوثيقة     (التعليق    )ب( 
 خلال الجزء الأول    الفصل العاشر  اللجـنة أـا أقـرّت مضمون التعليق على           اسـتذكرت  -٧٦

 التعليق مضمون، وأقرّت اللجنة )١٥٨ الفقرة ،A/62/17 (Part I)الوثيقة (مـن دورـا الأربعين   
ــييرات تتر    ــة إجــراء أي تغ ــنقح، وطلبــت إلى الأمان ــييرات تتجــلىتــب عــلى ذلــك لكــي   الم  التغ

 بالتعلــيق في ســياق يتصــلالمذكــورة أعــلاه في التوصــيات والقــرارات الــتي اتخذــا اللجــنة فــيما  
 .مناقشتها للتوصيات

  
  ) تمويل الاحتياز( -الفصل الحادي عشر -١٠ 

  )١٩٩-١٧٤ التوصيات     ،A/CN.9/637الوثيقة      (التوصيات    )أ( 
ــا  اســتذكرت -٧٧ ــل  الفصــلســبق أن اعــتمدت توصــيات   اللجــنة أ  الخــاص بحقــوق تموي

خــلال الجــزء الأول مــن  ) A/CN.9/631الــذي كــان الفصــل الــثاني عشــر في الوثــيقة   (الاحتــياز 
، ولاحظت اللجنة أنه يوجد جان )١٥٨ الفقرة ،A/62/17 (Part I)الوثـيقة   (الأربعـين دورـا  

ي اتخذته اللجنة خلال الجزء الأول من       لتنفيذ القرار الذ   ١٨٩ و ١٧٦ التوصيتين   فيمعروضـان   
ولوحـظ أيضـا أنـه، خلافـا للـبديل      ). ٦٣ الفقـرة  ،A/62/17 (Part 1)الوثـيقة  ( الأربعـين  دورـا 
 يمــيز بــين الموجــودات الملموســة غــير المخــزون وبــين المخــزون ويــنص عــلى قواعــد الــذيألـف،  
ا مـن هذا القبيل وينص على        الـنوعين مـن الموجـودات، لا يضـع الـبديل بـاء تميـيز               لهذيـن مخـتلفة   
أي أنه يكفي تسجيل إشعار في غضون مدة زمنية ( لجمـيع الموجودات الملموسة    القـاعدة نفـس   
 ).  بعد تسليم الموجودات الملموسةمعيّنة

 الأمانـة مفاده أنه يجوز اتباع  قدّمـته  إلى ذلـك، أحاطـت اللجـنة عـلما باقـتراح           وإضـافة  -٧٨
 فارق هو أن الحق مع )85( في العائدات الاحتـيازية الضـمانية   الـنهج نفسـه فـيما يـتعلق بـالحقوق           

                                                           
 .١٩٦ و١٨٢ الملاحظات الواردة في التوصيتين ،A/CN.9/637 في الوثيقة انظر (85) 
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وإضــافة إلى ذلــك، . احتــيازيافي العــائدات ســيكون حقــا ضــمانيا عاديــا ولــيس حقــا ضــمانيا    
 بأثـر الإعسـار على   المـتعلق  قـد نقلـتا مـن الفصـل        ١٩٨ و ١٨٣لاحظـت اللجـنة أن التوصـيتين        

 إعطاء انطباع بأن وصف لتفادياز وذلك الحقـوق الضـمانية إلى الفصـل المتعلق بتمويل الاحتي     
ــياز بأــا أدوات ضــمانية أو أدوات     هــو مســألة يشــملها قــانون  ملكــيةمعــاملات تمويــل الاحت

 )86( التشريعي لقانون الإعسار   الأونسيترالالإعسـار، وهـذه نتـيجة مـن شـأا أن تخـالف دلـيل                
 في ٤١ الحاشيةستنسخة في  من الدليل، الم  ٣٥ للتوصـية    ٦انظـر، عـلى سـبيل المـثال، الحاشـية           (

 الوثــــيقة فيمشــــروع دلــــيل الأونســــيترال التشــــريعي بشــــأن المعــــاملات المضــــمونة، الــــوارد 
A/CN.9/637 .(لوحظــت ضــرورة إضــافة توصــية جديــدة لتــنص عــلى أنــه إذا لم يســجل   كمــا 

ــدة    ــبائع خــلال م ــيةال ــلحقا       زمن ــلموس أصــبح م ــية في موجــود م ــددة حــق احــتفاظ بالملك  مح
ــنقولة، بممــتلكات غــير  ــبغي م ــه حــق ضــماني عــادي  فين ــك،  وفضــلا )87(. أن يكــون لـ  عــن ذل

 البائع المحتفظ بالملكية حقلوحظـت ضـرورة أن يوضـح التعلـيق أنـه ينتج من مفهوم الملكية أن                 
 )88(.المشتريتكون لـه الأولوية على أي حق ضماني احتيازي يمنحه 

، ٢٢ مــع صــيغة التوصــية وافقتــت، اتفــق عــلى أنــه، لكــي ١٨٧ يــتعلق بالتوصــية وفــيما -٧٩
 :ينبغي تنقيح النص ليصبح على غرار ما يلي

ــبغي"   ــا ضــمانيا في     أن ين ــانون للمشــتري أو المســتأجر أن ينشــئ حق  يجــيز الق
.  هــي موضــوع حــق احــتفاظ بملكــية أو حــق إيجــار تمويــلي الــتيالموجــودات الملموســة 

ات الزائدة عن المبلغ  الضـماني هـو قيمة الموجود    الحـق وأقصـى مـبلغ يمكـن تسـييله مـن           
 ."التمويليالمستحق للبائع أو المؤجر 

 .  المذكورة أعلاهبالتغييرات، رهنا ١٩٩-١٧٤ اللجنة التوصيات المنقحة واعتمدت -٨٠
  

  )A/CN.9/637/Add.5الوثيقة     (التعليق    )ب( 
ــيق عــلى    اســتذكرت -٨١ ــل  الفصــل اللجــنة أــا أقــرت مضــمون التعل ــتعلق بحقــوق تموي  الم

، )١٥٨ الفقـرة  ،A/62/17 (Part I)الوثـيقة  (ياز خـلال الجـزء الأول مـن دورـا الأربعـين      الاحت ـ
 تترتــب عــلى تغــييراتوأقـرّت اللجــنة مضــمون التعلـيق المــنقح، وطلبــت إلى الأمانــة إجـراء أي    

 .ذلك لكي تتجلى في التوصيات التغييرات المذكورة أعلاه
  

                                                           
 .A.05.V.10 رقم المبيع المتحدة، الأمم منشورات (86) 
 .١٨٢فقرة  الملحوظة الواردة في ال،A/CN.9/637/Add.5 في الوثيقة انظر (87) 
 .١٧٨ الملحوظة الواردة في الفقرة ،A/CN.9/637/Add.5 في الوثيقة انظر  (88) 
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  )تنازع القوانين (الفصل الثاني عشر -١١ 
  )٢٢٤-٢٠٠ التوصيات     ،A/CN.9/637الوثيقة      (التوصيات    )أ( 

ــيما -٨٢ ــق عــلى أن يوضــح   ٢٠٢ يــتعلق بالتوصــية  ف ــيق، اتف  أن مــن الآثــار المحــتملة   التعل
 موجــودات ملموســة قائمــة دون بضــمانللتوصـية أنــه لا يجــوز للمقرضــين تقــديم قـروض بــثقة   

وجودات خاضعة لتسجيل    م تشكلالـتحري عـن تـاريخ موضـع الموجـودات وعمـا إذا كانـت                
 ما إذا كان يمكن أن أومتخصـص بمقتضـى قـانون أي دولـة سـبق لـلموجودات أن كانت فيها         

 ينطــبق عــلى نفســهوذكــر أن الأمــر . تكــون خاضــعة لتســجيل متخصّــص في أي دولــة أخــرى 
 التي تكون فيها الحالات لا تعطي أي توجيه في ٢٠٢كما ذكر أن التوصية   . شـهادات الملكـية   

 .ات مسجّلة في سجلات متخصّصة في أكثر من دولة واحدةالموجود

 :، اتفق أن ينقّح النص ليبح على غرار ما يلي٢٠٤ بالتوصية يتعلق وفيما -٨٣

غير ( يـنص القـانون على أن الحق الضماني في الموجودات الملموسة    أن ينـبغي "  
المراد تصديرها من   العابرة أو   )  أو المستندات القابلة للتداول    للـتداول الصـكوك القابلـة     

 موجـودة فيها وقت إنشاء الحق الضماني يجوز إنشاؤه وجعله نافذا           تكـون الدولـة الـتي     
 بمقتضى قانون دولة مكان الموجودات وقت الإنشاء على النحو          الثالـثة تجـاه الأطـراف     

 أو، شـريطة أن تصل الموجودات إلى دولة مقصدها     ٢٠٠ التوصـية المنصـوص علـيه في      
مـن الأيـام بعـد وقـت إنشاء         ]  وجـيزة يجـري تحديدهـا      زمنـية مـدة    [الـنهائي في غضـون    

 ." مقصدها النهائيدولةالحق الضماني، بمقتضى قانون 

 مــن أــا قــد لا توفــر القلــق، أعربــت بعــض الــدول عــن ٢٠٥ يــتعلق بالتوصــية وفــيما -٨٤
الناشئة  مثل المستحقات    الهامة،قـاعدة قانونـية ملائمـة منطـبقة فيما يخص عددا من الممارسات              

ــية لا تحكمهــا اتفاقــات المعاوضــة     ولم تســتثن مــن نطــاق مشــروع  (مــن أو بموجــب عقــود مال
ــيل ــتأمين،   )الدل ــة في ســياق معــاملات  والمســتحقات، والمســتحقات الناشــئة مــن عقــود ال  المحال
 لـتلك الممارسات، بالنظر إلى ما  مشـاكل  يمكـن أن تحـدث   ٢٠٥وذُكـر أن التوصـية    . التسـنيد 

أن المانح يمكن أن ) ب( المانح المركزية؛ وإدارة مقرلـيس من السهل دائما تحديد      أنـه   ) أ: (يـلي 
.  لا يمكن حماية المدين بالمستحق بتطبيق قانون مقر المانح      أنه) ج(يغـيّر مقـر إدارتـه المركـزية؛ و        

 تحقـيق الـيقين عـبر قـاعدة تنص على أن يكون القانون المنطبق هو               بالإمكـان ولوحـظ أيضـا أن      
 المسـتحق، بمــا أن أطـراف ذلــك العقـد هــم دائمـا مــلمون بالقـانون الــذي      يحكــمالـذي  القـانون  

. وأن ذلك القانون يستجيب إلى توقعام) أو العقـد الـذي ينشأ منه المستحق  (يحكـم المسـتحق    
 ٢٠٥وكـان أحـد الاقـتراحات تنقـيح التوصية          .  القلـق، قُدّمـت عـدة اقـتراحات        ذلـك ولتـبديد   
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بإضافة كلمة مثل (ونة بأن تشير إلى وجود نهوج أخرى يمكن اتباعها          أكبر من المر   قدرالـتوفّر   
 في أن يوضح التعليق، آخـر وتمـثل اقـتراح   ...").  أن يـنص القـانون    ينـبغي " عـبارة    بعـد " عـادة "

 .المستحقفضلا عن ذلك، مزايا اتباع ج قائم على القانون الذي يحكم 

ــترابط بــين    وأُعــرب -٨٥ ــق أيضــا مــن أن ال ــيس ٢١٧ و٢٠٥ و٤٥ توصــياتال عــن القل  ل
 بإحالة ما، ثم يغير مقر إدارته المانحوذُكـر أنـه، بـالأخص في الحـالات الـتي يقوم فيها         . واضـحا 

 الدليل حلا واضحا بخصوص تحديد القانون       مشروعالمركـزية ويقـوم بإحالـة أخـرى، لا يقـدم            
 يكـون إنشـاء الحق     )أ: (٢١٧ بمقتضـى التوصـية      أنـه وأشـير إلى    . المنطـبق عـلى تلـك الإحـالات       

خاضـعا لقـانون إدارة المانح المركزية في وقت        ) الطـرفين الآثـار الامتلاكـية فـيما بـين         (الضـماني   
يكون نفاذ ) ب(؛ و) الإحالتان معا نافذتين تجاه الطرفين  تكـون وبذلـك   (إنشـاء الحـق الضـماني       
 المركزية في وقت  الثالـثة وأولويـته خاضـعين لقـانون إدارة المـانح     الأطـراف الحـق الضـماني تجـاه       

 الأطرافالمحيل يحكم مسائل النفاذ تجاه      -ممـا يعني أن قانون المقر الجديد للمانح        (المسـألة نشـوء   
 للمانح المضمون   تكون،  ٤٥غـير أنـه أُشـير أيضـا إلى أنـه، بمقتضى التوصية              ). الثالـثة والأولويـة   

المحيل في ( المقر الأول للمانح فيالـذي يفـي بمتطلـبات الـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة       ) المحـال إلـيه   (
 نافذا تجاه الأطراف بموجب قانون الضماني، مهلـة زمنـية قصـيرة لـيجعل حقـه        )حالـة المسـتحق   

وبذلك يكون  ( تجاه الأطراف الثالثة وأولويته      نفاذهالمقـر الجديد للمانح، من أجل الحفاظ على         
 إذا كان ذلك التحليل يقدّم حلاّ        أُبدي بعض الشك في ما     وبيـنما ). المحـيل الأول محمـيا    -المـانح 

 تغـير مقـر المانح، رأى كثيرون أن التعليق ينبغي أن يتضمن ذلك التحليل           لمشـكلة مرضـيا تمامـا     
 .٢١٧ و٢٠٥ و٤٥ من أجل إيضاح التفاعل بين التوصياتالمفيد

 عــلى القــانون الــذي يحكــم القــائم أيضــا عــن تأيــيد واســع لــزيادة بــيان الــنهج وأُعــرب -٨٦
ورئي أن )). قانون مكان المال (المستحقات" مكان"منفصـلا عـن النهج القائم على       (تحق  المس ـ

 بعـض البلدان  في: " يمكـن أن تكـون نصـا عـلى غـرار مـا يـلي              الاتجـاه نقطـة الانطـلاق في ذلـك        
 القوانــين فــيما يخــص الموجــودات غــير الملموســة عــن القــاعدة الــواردة في  تــنازعتخــتلف قــاعدة 

ذ تلــك الــبلدان في حســباا معــاملات أســواق رأس المــال أو معــاملات   وتــأخ. ٢٠٥التوصــية 
 تلـتمس تحقـيق قـدر أكـبر من اليقين بالاعتماد لا على قانون مقر المانح بل على             وربمـا أخـرى،   
 يحكموالقاعدة التي تعتمد على القانون الذي       .  الـذي يحكـم الموجـودات غـير الملموسة         القـانون 

 واحدة قاعدة باجتناب خطر تغيير مقر المانح لاحقا، وبكوا         الموجـودات غـير الملموسـة تتميز      
 للموجودات غير  متتاليةوثابـتة لتـنازع القوانـين فـيما يخـص المعـاملات المـنطوية عـلى إحـالات                   

 بنفس القدر فيما يخص مفيدةوهـي ليسـت     . الملموسـة بـين محـيلين موجوديـن في بلـدان مخـتلفة            
 غــير الملموســة، لأن تلــك    لــلموجوداتالــة الإجمالــية   الممارســات المالــية المــنطوية عــلى الإح   
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 عـلى ذلك، تستعيض عن خطر  عـلاوة وهـي،  . الممارسـات قـد تحكمهـا قوانـين بلـدان مـتعددة        
 اتفق على أن وبينما."  غير الملموسةالموجوداتتغـير مقـر المانح بخطر تغير القانون الذي يحكم        

ولمعالجة . ق من الجملتين الأخيرتين عـن بعـض القل   أُعـرب الـنص يشـكل نقطـة انطـلاق جـيدة،           
 أو، عـلى الأقـل، الاستعاضـة عنهما بعبارات    الأخيرتـين هـذا الشـاغل، اقـترح حـذف الجملـتين        

 أنه ينبغي أن يتّبع في الفصل الخاص بتنازع القوانين نفس ذُكـر وردّا عـلى ذلـك،    . أكـثر حـيادا   
يناقش التعليق الوارد في الفصل     فصول مشروع الدليل، ولذلك ينبغي أن        جميعالـنهج المتـبع في      

 القوانـين مخـتلف الـنهوج، مبيـنا مزاياها وعيوبها بطريقة توضح في اية المطاف            بتـنازع الخـاص   
 . المنطقي للتوصية المعتمدة من اللجنةالأساس

وذُكر أن اللجنة اعتمدت . ٢٠٥ أنـه أُبـدي اعـتراض عـلى اقـتراح تنقيح التوصية             غـير  -٨٧
 الفقرة ،A/62/17 (Part I)الوثيقة  (الأربعينأثـناء الجزء الأول من دورا   ٢٠٥بـالفعل التوصـية   

 الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، التي  اتفاقية تتماشـى مع     ٢٠٥ولوحـظ أن التوصـية      ). ١٥٨
ــام    ــبيا، في عـ ــنذ وقـــت قريـــب نسـ ــه   ٢٠٠١اعـــتمدت مـ ــية أعدتـ ــلى مشـــروع اتفاقـ ــناء عـ ، بـ

 قـــد بحثـــت ٢٠٥ مناقشـــة التوصـــية فيجـــج الـــواردة وقـــيل أيضـــا إن جمـــيع الح. الأونســـيترال
 المتحدة لإحالة المستحقات، وبحثت من      الأممباستفاضـة في العملية التي أدّت إلى إعداد اتفاقية          

 ذلك، ذُكر أنه في حين أن القانون الذي يحكم       إلىوإضافة  . جديـد أثـناء إعداد مشروع الدليل      
رسـات المـنطوية عـلى مستحق واحد قائم،          المما عـلى المسـتحق يمكـن أن ينطـبق بصـورة جـيدة            

 المعهــودة في الــتمويل بالمســتحقات الــذي تمــول بــه   الأحــوالفإنــه لا يمكــن أن يوفــر الــيقين في  
 إجمالـية، لأن الأطـراف لا يمكــنها أن تحـدد، في وقــت    إحالــةمسـتحقات حاضـرة وآجلــة محالـة    

الثالـثة والأولوية فيما يتعلق      مسـائل مـثل الـنفاذ تجـاه الأطـراف            عـلى الإحالـة، القـانون المنطـبق       
وعــلاوة عــلى ذلــك، قـيل إن القــانون الــذي يحكــم المســتحق لا يمكــن أن  . المقــبلةبالمسـتحقات  

 ما المستحقات،، مما يشكّل الخطر الرئيسي في تمويل )المحيل( في حالة إعسار المانح   الـيقين يوفـر   
 قانون مقر المانح، في أنوذُكـر  . لم يكـن المحـيل والمحـال إلـيه والمديـن موجوديـن في الـبلد نفسـه         

 كــان مــن الممكــن في بعــض وإنحــتى (يمكــن تحديــده بســهولة في أغلــب الحــالات ) أ: (المقــابل
 ؛ )المحــيل المركــزية- المــانحإدارةالحــالات الاســتثنائية أن يوجــد بعــض الشــك فــيما يــتعلق بمقــر   

ه إجراءات الإعسار والأهـم مـن ذلك، يرجح أن يكون هو قانون المكان الذي تستهل في     ) ب(
 الذي والقانون فـيما يـتعلق بالمـانح، ممـا يضمن أن يكون القانون الذي يحكم الأولوية        الرئيسـية 

 . لا غيرواحدةيحكم مراتب المطالبات في إجراءات الإعسار هو قانون ولاية قضائية 

أن ، ولكــن يمكــن ٢٠٥ التوصــية في المناقشــة، قــرّرت اللجــنة أن لا يعــاد الــنظر  وبعــد -٨٨
باعتباره ( الذي يحكم المستحقات القانونيبحـث التعلـيق بمـزيد مـن التفصيل النهج القائم على        
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 كثيرون أن التعليق الذي يتناول هذه المسألة،  ورأى). جـا مـتمايزا عـن ـج قـانون بلـد المـال             
انونية،  ينبغي أن يناقش النهوج المتبعة في مختلف النظم الق        التعليقات،وكمـا هـو الحال في جميع        

 وعـيوبها بحيـث يوضّـح الأسـباب الـتي تجعـل اللجـنة توصـي، بعـد الموازنة، باتباع           مـزاياها مبيـنا   
ــاعدة ــواردة في التوصــية  الق ــتفاعل     . ٢٠٥ ال ــح ال ــبغي أن يوضّ ــيق ين ــلى أن التعل ــق ع ــينواتف  ب

، وعـلى وجـه الخصـوص بهـدف توضـيح الكيفـية الـتي تعـالج بها         ٢١٧ و٢٠٥ و ٤٥التوصـيات   
 .ر مقر المانح في إطار مشروع الدليل تغيمشكلة

ــيما -٨٩ ــية   وف ــرة الفرع ــتعلق بالفق ــن التوصــية  ) أ( ي ــلى ضــرورة حــذف    ٢١٤م ــق ع ، اتف
 القابل للتداول وحائز حق ضماني      المستندالإشـارة إلى القـانون المنطبق على العلاقة بين مصدر           

قوانين النقل في مختلف الدول  حاليا في المتّبعةفي ذلـك المسـتند، لتجنّب أي تعارض مع النهوج    
 ].بحرا] [كلّيا أو جزئيا[ نقل البضائع بشأنومشروع الاتفاقية الذي تعده الأونسيترال 

بشأن أثر   (الفصـل الـرابع عشـر     ، لوحـظ أـا نقلـت مـن          ٢٢٠ يـتعلق بالتوصـية      وفـيما  -٩٠
التشريعي  الأونسيترال   دلـيل ونقّحـت لتجنّـب أي تعـارض مـع          ) الإعسـار عـلى الحـق الضـماني       

 التطبيق على صحة    الواجـب ولوحـظ أن نـص ذلـك الدلـيل يتـناول القـانون              . لقـانون الإعسـار   
 عــلى قواعــد الأولويــة المنطــبقونفــاذ الحقــوق والمطالــبات في ســياق الإعســار، ولــيس القــانون  

سيوضّح أن الجملة الأولى ) أ: (التعليقولوحـظ أيضـا أن   . العامـة أو عـلى إنفـاذ الحـق الضـماني      
 مقـبولة بوجـه عـام ومتماشـية مـع دليل       القوانـين لتوصـية تـدرج قـاعدة مـن قواعـد تـنازع             مـن ا  

 تحافظ على   وصيةمـن حيـث إن الجملـة الثانية من الت         (الأونسـيترال التشـريعي لقـانون الإعسـار         
 إلى التعليق على الفصل الرابع عشر الذي يتناول       سيحيل) ب(، و )تطبـيق قـانون دولة الإعسار     

 . الحق الضمانيأثر الإعسار على

 المـتعلق بالقـانون الدولي   الفصـل  اللجـنة أـا سـبق أن اعـتمدت توصـيات         واسـتذكرت  -٩١
خــلال الجــزء الأول مــن  ) A/CN.9/631الــذي كــان الفصــل الثالــث عشــر في الوثــيقة   (الخــاص 
ــا  ــيندور ــيقة  (الأربع ــرة ،A/62/17 (Part I)الوث ، واعــتمدت اللجــنة التوصــيات   )١٥٨ الفق
 .، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه٢٢٤-٢٠٠المنقحة 

  
  )A/CN.9/637/Add.6الوثيقة     (التعليق    )ب( 

 المـتعلق بالقــانون الــدولي  الفصــل اللجــنة أـا أقــرّت مضــمون التعلـيق عــلى   اسـتذكرت  -٩٢
، )١٥٨ الفقــرة ،A/62/17 (Part I)الوثــيقة (الخــاص خــلال الجــزء الأول مــن دورــا الأربعــين 

 تترتــب عــلى تغــييرات مضــمون التعلـيق المــنقح، وطلبــت إلى الأمانــة إجـراء أي   وأقـرّت اللجــنة 
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 اتخذا اللجنة فيما    التيذلـك لكـي تتجـلى التغـييرات المذكـورة أعلاه في التوصيات والقرارات               
 .يتصل بالتعليق في سياق مناقشتها للتوصيات

  
  ) الفترة الانتقالية (الفصل الثالث عشر -١٢ 

  )٢٣١-٢٢٥ التوصيات     ،A/CN.9/637الوثيقة      (التوصيات    )أ( 
 تغـيير التوصــية ولكــن ينــبغي أن  ينــبغي، اتفـق عــلى أنــه لا  ٢٢٦ يــتعلق بالتوصــية فـيما  -٩٣

 الإنفاذ بمقتضى القانون الساري إجـراءات يوضـح التعلـيق أن الدائـن المضـمون الـذي شـرع في           
الاسـتمرار في تلـك الإجراءات    يـتاح له خـيار     أنقـبل تـاريخ بـدء نفـاذ القـانون الجديـد ينـبغي        

 .  في إجراءات بمقتضى القانون الجديدوالشروعبمقتضى القانون القديم أو التخلي عنها 

 عـن الإشـارة إلى كلمة       الاستعاضـة ، اتفـق عـلى ضـرورة        ٢٣١ يـتعلق بالتوصـية      وفـيما  -٩٤
 حالة"رة   تقتصر على شرح معنى عبا     ٢٣١ أن التوصية    لتوضيح ،" أولوية حالة "بعـبارة " حالـة "

 . ٢٣٠ في التوصية المستخدمة" أولوية

 المـتعلق بالفترة الانتقالية  الفصـل  اللجـنة أـا سـبق أن اعـتمدت توصـيات        واسـتذكرت  -٩٥
ــيقة    ( ــرابع عشــر في الوث ــذي كــان الفصــل ال ــا   ) A/CN.9/631ال خــلال الجــزء الأول مــن دور

ــيقة  (الأربعــين ــنقحة  ، واعــتمدت)١٥٨ الفقــرة ،A/62/17 (Part I)الوث  اللجــنة التوصــيات الم
 . ، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه٢٣١-٢٢٥

  
  )A/CN.9/637/Add.7الوثيقة     (التعليق    )ب( 

 المـتعلق بالفـترة الانتقالية   الفصـل  اللجـنة أـا أقـرت مضـمون التعلـيق عـلى             اسـتذكرت  -٩٦
، وأقــرّت )١٥٨قــرة  الف،A/62/17 (Part I)الوثــيقة (خــلال الجــزء الأول مــن دورــا الأربعــين 

 التعليق المنقح، وطلبت إلى الأمانة إجراء أي تغييرات تترتب على ذلك لمراعاة            مضموناللجـنة   
 . التي اتخذا اللجنة فيما يتصل بالتعليق في سياق مناقشتها للتوصياتالقرارات

  
  )الضمانيأثر الإعسار في الحق  (الفصل الرابع عشر -١٣ 

  )٢٣٩-٢٣٢ التوصيات     ،A/CN.9/637الوثيقة      (التوصيات    )أ( 
الــذي ( المــتعلق بالإعسـار  الفصـل  اللجــنة أـا ســبق أن اعـتمدت توصــيات   اسـتذكرت  -٩٧

 الأربعينخـلال الجـزء الأول مـن دورـا     ) A/CN.9/631كـان الفصـل الحـادي عشـر في الوثـيقة       
 .٢٣٩-٢٣٢ ، واعتمدت اللجنة التوصيات المنقحة)١٥٨ الفقرة ،A/62/17 (Part I)الوثيقة (
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  )A/CN.9/637/Add.8الوثيقة     (التعليق    )ب( 
 عــلى الفصــل المــتعلق بالإعســار خــلال الجــزء  التعلــيق اللجــنة أــا اعــتمدت اســتذكرت -٩٨

، وأقـرّت اللجـنة مضمون   )١٥٨ الفقـرة  ،A/62/17 (Part I)الوثـيقة  (الأول مـن دورـا الأربعـين    
واتفقت أيضا على . أثر الإعسار في الحق الضماني     الفصل الرابع عشر بشأن      عـلى التعلـيق المـنقح     

 الأونسيترال في كل من مشروع دليل معرّف"  الماليالعقد" يوضح أن مصطلح  ينـبغي أن التعلـيق    
 الإعســار وفقــا لقــانونالتشــريعي بشــأن المعــاملات المضــمونة وفي دلــيل الأونســيترال التشــريعي   

 المسـتحقات، وأن الملاحظة  لإحالـة مـم المـتحدة    مـن اتفاقـية الأ     ٥مـن المـادة     ) ك(للفقـرة الفرعـية     
 . على شرح التعريفتقتصر )89(على تعريف المصطلح الواردة في مشروع الدليل

  
   المضمونة   المعاملات     دليل الأونسيترال التشريعي بشأن                اعتماد   -جيم   

 عـلى أن يعهد للأمانة بمهمة  الدلـيل  اللجـنة في خـتام مداولاـا حـول مشـروع           اتفقـت  -٩٩
ــيها مــن تنقــيحات   وكذلــكإدخــال التغــييرات الــتي وافقــت علــيها اللجــنة،     مــا قــد يترتّــب عل

 واضحا ما إن كان التغيير تحريريا أم يكونتحريـرية، مـع تفـادي إدخـال أي تغـييرات حيثما لا          
 الأمانة مشروع الدليل برمّته من أجل إزالة    تستعرضواتفقت اللجنة أيضا على أن      . موضـوعيا 

 . ةأي نصوص زائد

 ٢٠٠٧ديســمبر / الأولكــانون ١٤ المعقــودة في ٨٦٤ اللجــنة في جلســتها واعــتمدت -١٠٠
 :القرار التالي

  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،إن  
 على  الحصول لنظم المعاملات المضمونة الفعالة التي تشجع تيسير         ما تـدرك    إذ  

 الائتمان المضمون من أهمية لدى جميع البلدان،

 الائتمان المضمون يرجّح أن يساعد على تيسـير الحصـول     أن  تـدرك أيضـا    وإذ  
 التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية، في       والبلدانجمـيع الـبلدان، ولا سـيما البلدان النامية          

 الفقر،تنميتها الاقتصادية وفي مكافحة 

 إلى نظم    الائتمان المضمون استنادا   على زيـادة سـبل الحصـول        أن  تلاحـظ  وإذ  
 حركة البضائع والخدمات عبر بوضوححديـثة ومنسّـقة للمعاملات المضمونة سينشط      

 الحدود الوطنية،

                                                           
 ". الماليالعقد" حاشية تعريف ،A/CN.9/637 الوثيقة من ٦ الفقرة انظر (89) 
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ــتجارة  أن  تلاحــظ أيضــا وإذ   ــية تنمــية ال ــنافع   الدول  عــلى أســاس المســاواة والم
  الدول،بينالمتبادلة عنصر هام في تعزيز العلاقات الودية 

 بين مصالح جميع أصحاب المصالح،       تحقـيق الـتوازن    أهمـية   كذلـك  تلاحـظ  وإذ  
 ون الحقوق الضمانية، والدائنون المضمونون وغير المضمونين، والبائع   مانحوومـن بينهم    

 بالملكـية، والمؤجـرون التمويليون، والدائنون المميزون، وممثل الإعسار       يحـتفظون الذيـن   
  إعسار المانح، سياقفي 

في مـــيدان قوانـــين المعـــاملات  إلى الإصـــلاح الحاجـــة  في الحســـبانتـــأخذ وإذ  
 الوطني والدولي، التي يشهد عليها العديد من الجهود الجارية          الصعيدينالمضـمونة على    

 الوطنـية والأعمـال الـتي تضـطلع بهـا المـنظمات الدولـية، مـثل المعهد          القوانـين لإصـلاح   
 القــانون الخــاص، ومؤتمــر لاهــاي للقــانون الــدولي الخــاص، ومــنظمة     لتوحــيدالــدولي 

 والــتي تضــطلع بهــا المؤسســات المالــية الدولــية، مــثل البــنك الــدولي،  الأمريكــية،ول الــد
ــنقدوصــندوق  ــية     ال ــتعمير، ومصــرف التنم ــدولي، والمصــرف الأوروبي للإنشــاء وال  ال

  للبلدان الأمريكية،التنميةالآسيوي، ومصرف 

ــنظمات غـــير   عـــن تعـــرب وإذ   ــية والمـ ــية الدولـ ــنظمات الحكومـ  تقديـــرها للمـ
 في ميدان إصلاح قانون المعاملات المضمونة على مشاركتها         العاملة الدولـية    الحكومـية 

 التشـريعي بشـأن المعـاملات المضـمونة وعـلى ما          الأونسـيترال في وضـع مشـروع دلـيل        
 الصدد،قدّمته من دعم في ذلك 

 تقديـرها لكاثـرين سـابو، رئيسة الفريق العامل السادس        عـن   أيضـا  تعـرب  وإذ  
ــدورة الأربعــين المســتأنفة للجــنة،    ) ضــمانية البالمصــالحالمعــني ( ــة في ال والرئيســة بالإناب

 مســاهمتهما الخاصــة في وضــع مشــروع دلــيل الأونســيترال      عــلىوكذلــك للأمانــة،  
 المضمونة،التشريعي بشأن المعاملات 

ــياح،تلاحــظ وإذ    مشــروع دلــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن   أن  مــع الارت
يل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار فيما يتعلق   يتسق مع دل   المضـمونة المعـاملات   

  الضمانية في إجراءات الإعسار، الحقوقبمعاملة 

 المضمونة، المؤلف   المعاملات الأونسيترال التشريعي بشأن     دلـيل  تعـتمد  -١  
 إلى A/CN.9/637/Add.1و Add.3 إلى A/CN.9/631/Add.1مــن الــنص الــوارد في الوثــائق 

Add.3،    ا الأربعين، وتأذن للأمانة بتحرير         تالـتعديلا  مـعا اللجنة في دورالـتي اعـتمد 
  صيغته النهائية وفقا لمداولات اللجنة في تلك الدورة؛ووضعنص الدليل 
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ــيل الأمــين العــام أن ينشــر نــص  إلى تطلــب -٢    الأونســيترال التشــريعي  دل
ــيله إلى       ــاق واســع، وأن يح  والهيــئات الحكومــاتبشــأن المعــاملات المضــمونة عــلى نط

  والدولي؛الوطنيالأخرى المهتمة، مثل المؤسسات المالية وغرف التجارة على الصعيدين 

 تســتخدم جمــيع الــدول دلــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن  بــأن توصــي -٣  
 وأن المضـمونة لتقيـيم الكفـاءة الاقتصادية لنظمها الخاصة بالمعاملات المضمونة،         المعـاملات 

 بالمعــاملاتو إيجــابي عـند تنقــيح أو اعــتماد تشــريعات ذات صــلة  تـنظر في الدلــيل عــلى نح ــ
 . بذلكاللجنةالمضمونة، وتدعو الدول التي استخدمت الدليل التشريعي إلى أن تبلغ 

  
   عمل الأونسيترال     طرائق  -رابعا  

 مـن دورـا الأربعين،   الأول اللجـنة أنـه كـان معروضـا علـيها، خـلال الجـزء          اسـتذكرت  -١٠١
) A/CN.9/635الوثيقة   (الأونسيترالقـترحات مقدمـة من فرنسا حول طرائق عمل          ملاحظـات وم  

واســتذكرت اللجــنة .  شــرعت في تــبادل أولي لــلآراء بشــأن تلــك الملاحظــات والمقــترحات وأــا
 أعمال أنـه اتفـق في تلـك الـدورة عـلى أن تدرج مسألة طرائق العمل كبند محدد في جدول            أيضـا 

واستذكرت اللجنة ). ١١ الفقرة ،A/62/17 (Part I)الوثيقة ( المستأنفة اللجـنة في دورـا الأربعـين   
 أن تيسـيرا لإجـراء مشـاورات غـير رسمـية بين جميع الدول المهتمة، طُلب إلى الأمانة                   أنـه، كذلـك   

 ا في قراراالعامةتعـد تجمـيعا للقواعـد الإجرائـية والممارسـات الـتي قررا الأونسيترال أو الجمعية          
 الترتيبات اللازمة، بحسب تتخذواسـتذكر كذلك أنه طُلب إلى الأمانة أن  . ل اللجـنة بشـأن أعمـا   

 في الــيوم الســابق لافتــتاح الــدورة المهــتمةمــا تســمح بــه المــوارد، لكــي يجــتمع ممــثلو جمــيع الــدول  
 ،A/62/17 (Part I)الوثيقة ( أثناء الدورة المستأنفة أمكـن، الأربعـين المسـتأنفة للجـنة، وكذلـك، إن     

 ).٢٤١-٢٣٤لفقرات ا

 الملاحظات والمقترحات   على معروضـا عـلى اللجنة في دورا المستأنفة، علاوة           وكـان  -١٠٢
، ملاحظـات مقدمة من    )A/CN.9/635الوثـيقة   (المقدمـة مـن فرنسـا حـول طـرائق عمـل اللجـنة               

، ومذكــرة مــن  )A/CN.9/639الوثــيقة ( الأمريكــية حــول نفــس الموضــوع    المــتحدةالولايــات 
الوثيقة ( الطلب، حول القواعد الإجرائية للأونسيترال وطرائق عملها         على، مقدمة بناء    الأمانـة 

A/CN.9/638 و Add.1إلى Add.6 .(    الجزءولاحظـت اللجـنة أنـه، وفقا للطلب الذي قدمته أثناء 
 لكي ترتيبات، اتخذت الأمانة ) أعلاه١٠١انظـر الفقرة   (الأول مـن دورـا الأربعـين المسـتأنفة          

 لإجراء مشاورات المستأنفة،ثلو جمـيع الدول المهتمة قبل افتتاح دورة اللجنة الأربعين    يجـتمع مم ـ  
 بأن المشاورات غير الرسمية    وأفيد. غـير رسمـية بشـأن القواعـد الإجرائـية للجـنة وطـرائق عمـلها               

 .٢٠٠٧ديسمبر /الأول كانون ٧عقدت بين جميع الدول المهتمة في 
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ــتذكر -١٠٣ ــررت خــلا  واس ــنة ق ــن   أن اللج ــال الجــزء الأول م ــين أن تشــرع في  دور  الأربع
، )٢٣٦ الفقرة ،A/62/17 (Part I)الوثيقة (اسـتعراض شـامل لقواعدهـا الإجرائـية وطرائق عملها     
ديســمبر /الأول كــانون ٦ المـؤرخ  ٦٢/٦٤وأن الجمعـية العامــة رحبـت بذلــك القـرار في قــرارها    

 وأعربوا  عملها،جرائية للجنة وطرائق    ورحـب المـندوبون بفرصـة اسـتعراض القواعد الإ         . ٢٠٠٧
 . عن تقديرهم للوثائق المعروضة لتيسير هذا الاستعراض

 وضـع قواعــد  الضـروري  عـدة مشــاركين عـن رأي مفـاده أنــه لـن يكـون مــن      وأعـرب  -١٠٤
 ذات الصــلة مــن القواعــدإجرائــية جديــدة للأونســيترال، وأن اللجــنة ينــبغي أن تواصــل تطبــيق  

 يمليه الطابع الخاص لأعمال لماة العامـة مـع مـا يلـزم مـن مرونة، وفقا            الـنظام الداخـلي للجمعـي     
 حاليا فيما يتعلق بتطبيق القواعد ذات المتبعوأشاروا في هذا الصدد إلى أن النهج المرِن        . اللجـنة 

ومع ذلك، أعرب .  في إنتاجـية اللجنة ونجاحها يسـهم الصـلة وتفسـيرها قـد أثبـت فعاليـته وأنـه        
 يـتعلق بالمسـائل القلـيلة الـتي قد لا يتوافر فيها         فـيما ث مـزيد مـن الوضـوح        عـن تأيـيد لاسـتحدا     

 وطـرائق العمـل المنطـبقة، أو قد يتباين فيها تطبيق تلك    الإجرائـية الـيقين بشـأن تحديـد القواعـد        
وسلم باختصاص اللجنة بتحديد قواعدها .  الفرعية التابعة للجنة   الأجهـزة القواعـد مـن جانـب       

بيد أن اللجنة حثت على ممارسة أقصى قدر من الحذر قبل الدخول . ملها عوطـرائق الإجرائـية   
 التعريف الممكن لتوافق الآراء، يمكن فيها أن يكون لقراراا تأثير على أجهزة   مـثل في مـيادين،    

 .  تابعة للجمعية العامةأخرى

 لأوانــه البــت بــأن الســابق بعــض المــتحدثين عــن رأي مفــاده أنــه ســيكون مــن وأعــرب -١٠٥
 أي اســتنتاج بشــأن  إلىاللجــنة ليســت في حاجــة إلى أي قواعــد إجرائــية محــددة أو التوصــل       

 والذي يمكن أن يكون، الموضوع،الشـكل الـذي قـد يـتم به الاضطلاع بالأعمال المقبلة بشأن             
 من أعضاء مكاتب الأفرقة وغيرهممـثلا، عـن طـريق مـبادئ توجيهـية لرؤسـاء الأفـرقة العاملـة             

 لـن تـتمكن مـن البت في مسار         اللجـنة واسـتنتج أن    . مـع أفضـل الممارسـات     العاملـة أو دلـيل يج     
 .  الإجرائية وطرائق عملهاقواعدهاأعمالها المقبلة بشأن الموضوع إلا في ختام مراجعة 

 الــتفكير في طــرائق عملــية المــراجعة، أن اللجــنة ينــبغي أن تواصــل، خــلال تلــك وذُكــر -١٠٦
 الحكومــية في تلــك الــبلدان في أعمــال  غــيرمــية والمــنظمات لتيســير مشــاركة ممثــلي الــبلدان النا 

 تحضـيرية، بغية ضمان إيلاء الاعتبار الكافي        أعمـال الأونسـيترال، بمـا في ذلـك المشـاركة في أي            
 .لتشريعات تلك البلدان وممارساا

 مقــبلة إلى المــداولات مــراجعةينــبغي أن تســتند أي ) أ: ( اللجــنة عــلى مــا يــلي واتفقــت -١٠٧
ــيقة ( فرنســا قدمــتهاة بشــأن الموضــوع في اللجــنة، والملاحظــات الــتي   الســابق ) A/CN.9/635الوث

 إلى Add.1 وإضافاا A/CN.9/638( الأمانة ومذكـرة ) A/CN.9/639الوثـيقة   ( المـتحدة    والولايـات 
Add.6 ( ـا توفر استعراضا تاريخيا هاما بصفة خاصة لوضع وتطور القواعد        الـتيئـي أالإجرائية ر 



 
 
 

A/62/17 

 

120 

ــ ــلها؛ للأونسـ ــرائق عمـ ــيقة  ) ب(يترال وطـ ــإعداد وثـ ــبغي أن يعهـــد إلى الأمانـــة بـ  تـــبين عمـــلينـ
 فــيما يــتعلق وخصوصــاالممارســات الحالــية للجــنة في تطبــيق القواعــد الإجرائــية وطــرائق العمــل،  

 مــع اســتقاء الأونســيترال،باتخــاذ القــرارات ومشــاركات الكــيانات الــتي ليســت دولا في أعمــال  
ــلة  ــات ذات الصـ ــابقة  المعلومـ ــرا السـ ــن مذكـ ــافاا A/CN.9/638( مـ ؛ )Add.6 إلى Add.1 وإضـ

ــيقة العمــل الأســاس    ــلازموستشــكل وث ــداولات رسمــية وغــير رسمــية في اللجــنة في     ال  لإجــراء م
 يكــون مفهومــا أن الأمانــة ينــبغي أن تــبدي ملاحظاــا، عــند   أنالمســتقبل بشــأن المســألة، عــلى  

ينبغي أن تعمم ) ج(ئق العمـل، لكي تنظر فيها اللجنة؛     وطـرا  الإجرائـية الاقتضـاء، عـلى القواعـد       
 عـلى جمـيع الـدول للتعليق عليها، وينبغي أن تجمّع أي تعليقات قد تتلقاها؛     العمـل الأمانـة وثـيقة     

 أن تعقــد عــند الإمكــان مشــاورات غــير رسمــية بــين جمــيع الــدول المهــتمة قــبل انعقــاد   يمكــن) د(
 والأربعين الحاديةيمكن أن تناقش وثيقة العمل منذ الدورة ) ه( الحاديـة والأربعين للجنة؛      الـدورة 

 .للجنة، إذا سمح الوقت بذلك
  

   الاجتماعات المقبلة      مواعيد  -خامسا   
 ،A/62/17 (Part I)الوثيقة  (الأربعين اللجـنة إلى أا في الجزء الأول من دورا  وأشـارت  -١٠٨

 ١١يونيه إلى / حزيران١٦ نيويورك من ، عـلى عقـد دورـا الحاديـة والأربعـين في      )٢٤٨الفقـرة   
 أو المواعيد، رهـنا بقـرار يـتخذ خـلال دورـا الأربعـين المستأنفة بتأكيد هذه        ٢٠٠٨يولـيه   /تمـوز 

المعني ( الثاني   العاملربمـا تقصـير مـدة الـدورة، وخصوصا في ضوء التقدّم المحرز في أعمال الفريق                 
واستذكرت اللجنة أيضا أا    ). النقلالمعني بقانون   (والفـريق العـامل الثالث      ) بالتحكـيم والتوفـيق   

 رهــنا باحــتمال مراجعــته في دورــا العاملــة،أقــرّت في تلــك الــدورة جــدول اجــتماعات أفرقــتها 
 ).٢٥١ الفقرة ،A/62/17 (Part I)الوثيقة (الأربعين المستأنفة 

ة الحاديـة والأربعين   مـدة الـدور  تقصّـر  اللجـنة في دورـا الأربعـين المسـتأنفة أن           وقـرّرت  -١٠٩
 ٢٠٠٨يوليه / تموز٣يونيه إلى / حزيران١٦بأسـبوع واحـد، وبذلـك تكون المواعيد الجديدة من         

، وأن  )٢٠٠٨يوليه  / تموز ٤ يـوم الجمعـة      مغلقـا سـوف يكـون مقـر الأمـم المـتحدة في نـيويورك              (
 الاتفاقية يونيه، لوضع مشروع/ حزيران٢٦ إلى ١٦ منتحجـز الأيـام التسـعة الأولى من الدورة،         

وأكّــدت اللجــنة . في صــيغته النهائــية واعــتماده] بحــرا] [جزئــياكلــيا أو [المــتعلقة بــنقل البضــائع 
ــتها   ــةجــدول اجــتماعات أفرق ــيه في الجــزء الأول مــن دورــا الأربعــين     العامل ــذي وافقــت عل  ال

 ).٢٥١ الفقرة ، Part I(A/62/17(الوثيقة (

 أن تـتخذ مـع إيـلاء الاعتبار    ينـبغي دة دوراـا   إلى أن مقـررات اللجـنة بشـأن م ـ      وأشـير  -١١٠
 ولكون الدورات الطويلة تفرض أعمالها،للوقـت الـلازم لإكمـال الأعمـال المدرجـة في جدول             

 .عبئا على بعض الدول
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   أخرى  مسائل  -سادسا  
 بشـأن تقريـر لجـنة الأمم المتحدة         ٦٢/٦٤ انتـباه اللجـنة إلى قـرار الجمعـية العامـة             وجّـه  -١١١
  المـــؤرخ ٦٢/٦٥ وقـــرار الجمعـــية الأربعـــين،ن الـــتجاري الـــدولي عـــن أعمـــال دورـــا للقـــانو

 بشــأن الاحــتفال بالذكــري الخمســين لاتفاقــية الاعــتراف      ٢٠٠٧ديســمبر / كــانون الأول٦
ــيويورك، في   بقــرارات ــيذها، المــبرمة في ن ــية وتنف ــران١٠ التحكــيم الأجنب ــيه / حزي ، ١٩٥٨يون

 بشــأن سـيادة القــانون عــلى  ٢٠٠٧ديسـمبر  /نون الأول كــا٦ المـؤرخ  ٦٢/٧٠ الجمعــية وقـرار 
 .  الوطني والدوليالصعيدين

 إلى دورـــا الحاديـــة فـــيها اللجـــنة عـــلما بهـــذه القـــرارات، وأرجـــأت الـــنظر وأحاطـــت -١١٢
، دعت اللجنة  ٦٢/٧٠ قرارها   من ٣ولاحظـت اللجنة أن الجمعية العامة، في الفقرة         . والأربعـين 

 .  الحالي في تعزيز سيادة القانوناللجنةلى الجمعية العامة، عن دور إلى التعليق، في تقريرها إ

 جدول في"  في تعزيز سيادة القانونالأونسيترال دور" اللجـنة أن تـدرج البـند     وقـرّرت  -١١٣
 ودعت جميع الدول الأعضاء في الأونسيترال والمراقبين لديها والأربعين،أعمـال دورـا الحادية    

 . البند في تلك الدورة بشأنآرائهمإلى تبادل 
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 المرفق  
    المعروضة على اللجنة في دورا الأربعين المستأنفةالوثائق قائمة  

 الرمز  أو الوصفالعنوان

  دورا الأربعينأعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن تقرير
 )٢٠٠٧يوليه / تموز١٢-يونيه/ حزيران٢٥فيينا (

A/62/17 (Part I) 

 أعمال دورته الحادية عن) المعني بالمصالح الضمانية (لسادس الفريق العامل اقريرت
 )٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٨-٤فيينا، (عشرة 

A/CN.9/617 

 أعمال دورته الثانية عن) المعني بالمصالح الضمانية( الفريق العامل السادس تقرير
 )٢٠٠٧فبراير / شباط-١٦-١٢نيويورك، (عشرة 

A/CN.9/620 

 بشأن التشريعي من الأمانة عن توصيات مشروع دليل الأونسيترال مذكّرة
 المعاملات المضمونة

A/CN.9/631/Add.1-3 

 A/CN.9/635 الأونسيترال من الأمانة تحيل بها ملاحظات فرنسا حول طرائق عمل مذكّرة

 الأربعين الدورة الأعمال المؤقت وشروحه والتنظيم الزمني لجلسات جدول
 تأنفةالمس

A/CN.9/636 

 بشأن التشريعي من الأمانة عن مصطلحات وتوصيات دليل الأونسيترال مذكّرة
 المعاملات المضمونة

A/CN.9/637 

 المعاملات بشأن من الأمانة عن مشروع دليل الأونسيترال التشريعي مذكّرة
 المضمونة

A/CN.9/637/Add.1-8 

 A/CN.9/638  عملهاوطرائقونسيترال  من الأمانة عن القواعد الإجرائية للأمذكّرة
Add.1-6و 

 حول القواعد المتحدة من الأمانة تحيل بها ملاحظات مقدّمة من الولايات مذكّرة
 الإجرائية للأونسيترال وطرائق عملها

A/CN.9/639 

 
 


